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  رـــــر وتقديـــــشك
هذا البحث، لا يسعني إلا أن  مبعد أن وفقني الله سبحانه وتعالى لإتما  

أتقدم له بالحمد والشكر على ما رزقني من فضل ونعمة، وعلى ما أمدني 
 .به من صبر وقوة على إتمامه، فهو نعم المولى ونعم النصير 

 كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير وعميق الامتنان إلى الأستاذة
الدكتورة فاسي فاطمة الزهراء التي تفضلت مشكورة كل الشكر على 

 .الاشراف على هذا العمل وتعهدها بالإرشادات القيمة والنصح والتصويب

كما لا ننسى الأستاذ الدكتور عمار بوضياف الذي رافقني في بداية      
 .هذا العمل ولم يبخل عني بأية توجيهات

قشة، إلى كل أساتذة وموظفي كلية إلى أساتذتي أعضاء لجنة المنا
 . الحقوق جامعة عنابة 

 

 

 



 

 

 الإهـــــــــــــــــــداء
روح " وبالوالدين إحسانا" أهدي هذا العمل إلى من قال فيهما الرحمان 

جلالا لبعض  والدي العزيز، وأمي العزيزة تقديرا لمجهوداتهما وعرفانا وا 
 .جميل صنيعهما

حياتي أولادي  ارزهأطيلة هذا المشوار و  إلى زوجي الذي كان لي سندا -
سراء  .ونوسين محمد إسلام وا 

إلى من رسموا البهجة على صفحات حياتي و أناروا دربي، وحققوا  -
وزوجاتهم  هم الماضي والحاضر إخوتي الأعزاءأمنياتي، إلى من جمعني ب

 .وأبنائهم وأخص بالذكر أنس عبد القادر
، تحية تقدير واحترام الى الأقربون وتحية أخرى أزكى من طيب الريحان 

إلى الذات عائلة زوجي بوشقورة، وأخص بالذكر جد أولادي بوشقورة بوقرة 
 .وجدتهم حفظهم الله وأمدهم بالصحة وطول العمر

 .دربي إيمان وغنية زميلاتإلى  -
تار عنابة إلى كل الأساتذة وموظفي كلية الحقوق جامعة باجي مخ -

 .رمزي وحنانونخص كل من  إقرارا بفضلهم
إلى كل من أحبهم من قريب ومن بعيد الذين شجعوني على مواصلة  -

. البحث، إلى كل الأصدقاء والزملاء
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 :مقدمــــــــــة
يتأثر التنظيم الإداري في كل المجتمعات بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية       

المحيطة به، حيث تميزت المجتمعات القديمة بفكرة تركيز السلطة الإدارية في يد شخص واحد 
تطبيقا لفكرة تأليه الحكام من جهة ، ومن جهة أخرى حتى تضمن أكثر حمايتها من كل 

لكن الشيء المميز للدولة الحديثة هو اعترافها لبعض . قد تتعرض لها مستقبلا الأخطار التي
داري وهذا لتسهيل الدولة من  الهيئات الإدارية بالشخصية المعنوية، مما يعني استقلال مالي وا 

  .أداء مهامها
ة الإداري  ة المركزي  :  نظيم الإداري في الجزائر على أسلوبين همايعتمد الت  ومن هذا المنطلق      
وتعتبر المركزية الإدارية جمع أو تركيز السلطة في هيئة رئيسية واحدة ،  ةة الإداري  مركزي  واللا  

هي السلطة المركزية في جميع أنحاء الدولة وفي هذه الحالة لا يوجد في الدولة إلا سلطة واحدة 
لطانها وتوجيهاتها تتولى جميع الوظائف بنفسها أو بواسطة موظفين يعملون باسمها خاضعين لس

نما يستمدون سلطتهم في العمل وحقهم في تولي  خضوعا تاما أي ليست لهم أي سلطة ذاتية وا 
 .اختصاصاتهم من السلطة الرئيسية العليا صاحبة الحق أصلا

أما اللامركزية الإدارية نقصد بها توزيع الوظيفة الإدارية بالدولة بين السلطة المركزية       
لسلطات المحلية أو المرفقية المعترف لها بالشخصية المعنوية وبالاستقلال مع وبين عدد من ا

ممارسة الأولى لنوع من الرقابة على الأخيرة تعرف بالوصاية الإدارية، ففي نظام اللامركزية 
الإدارية تتعدد الأشخاص المعنوية العامة في الدولة فإلى جانب شخصية الدولة التي تمثلها 

ة يوجد نوعان من الأشخاص اللامركزية هي الأشخاص المحلية والأشخاص السلطة المركزي
 . ةالإداري   ةمركزي  اللا   صورتي ةزية المصلحي  كمر اللا   ة والإقليمي   ةمركزي  اللا   حيث تعد  . المرفقية 

ة عد   أو معين نشاط بإدارة صتتخص   تيال   ةالعام   ساتالمؤس   ، ةالمصلحي   ةمركزي  باللا   يقصد و
 . متكاملة و متقاربة أنشطة
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هناك  أن   ظام نفسه، إلا  ة ينتميان إلى الن  ة الإداري  مركزي  صورتي اللا   غم من أن  فبالر        
ة نجد أنها ة الإقليمي  مركزي  لة في اللا  ورة الأولى والمتمث  سبة إلى الص  فبالن  . كبير بينهما اختلاف

ة ائر تخضع للقانون نفسه وهو قانون البلدي  ات في الجز فجميع البلدي   ، انسجوالتسم بالوحدة تت  
و  73 الجريدة الرسمية العدد والمنشور في  2111جوان  22المؤرخ في  11-11: رقــــم

 .2111يوليو  17بتاريخ  ةالصادر 
راب الوطني وهو القانون كما تخضع جميع الولايات إلى قانون الولاية نفسه عبر جميع الت        

 الصادرة  12عدد  و المنشور في الجريدة الرسمية،2112فبراير  21في المؤرخ  13-12: رقم
 .2112فبراير  22في 
 أن المنطقي من و ، انوعي   مفهوما ةالعام   سةالمؤس   مفهوم يعد   ، ذلك من العكس على و     
 لذا ، ةالعام   ساتالمؤس   فئات من فئة لكل أو نوع لكل اخاص   انوعي   اقانوني   نظاما هناك يكون
 لعدد مساويا ىحت   أو ، ةالعام   ساتالمؤس   فئات لعدد مساويا الأنظمة من عددا هناك يكون
 .ة واحدة فقطعام   سةمؤس   من ةالعام   ساتالمؤس   فئات من فئة نتتكو   حينما ساتالمؤس  

 نظام ساتالمؤس   فئات من فئة لكل أو ةعام   سةمؤس   لكل   نجد أن المستغرب من ليس لذا      
من  معينة طائفة لكل أو ةعام   سةمؤس   لكل كان فإذا. خاص قانوني بنص دمحد   خاص قانوني
 عن القانوني ظامالن   هذا يختلف أن اعملي   رالمتصو   فمن ، بها خاص نظام ةالعام   ساتالمؤس  

 . ةالعام   ساتالمؤس   من أخرى فئة أو أخرى ةعام   سةمؤس   يحكم ذيال   القانوني ظامالن  
 العديد فهناك ، عنو  الت   و دعد  بالت   سميت   ةالعام  ت ساالمؤس   يحكم ذيال   القانوني ظامالن  إذ أن        

 الذي القانوني ظامالن   أن   حين في ، ةالعام   ساتالمؤس   وتنظم تحكم تيال   ةالقانوني   الأنظمة من
 . جانسالت   و بالوحدة أشرنا وأن سبق كما سميت   ةالإقليمي   الأشخاص يحكم
 هنا نعنيه ذيال   صخص  الت   و ، صخص  بالت   تمتاز ةالعام   سةالمؤس   أن الإشارة علينا يجب مما   
 لكل   أن   بمعنى ، النشاط في صخص  الت   هو منه المقصود ماإن   و ، ةإقليمي   بحدود مربوط غير
 شاطالن   هذا عن الخروج في حال و ، لها المنشئ القانون بموجب نمعي   ة نشاطعام   سةمؤس  
 . العمل ةمشروعي   عدم اليبالت   و صخص  الت   لمبدأ خرق يعتبر
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 ظاهرة فهي ، ةالإداري   للأجهزة داخلي تنظيم دمجر   ةالعام   سةالمؤس   تعد   ذلك إلى إضافة      
ن يي  الفن   ضغوط و مطالب استجابة الصورة بهذه يؤخذ و ، الإداري الفن تتبع بحتة ةإداري  

 و هدف هو ةالعام   ساتبالمؤس   الأخذ وراء من الباعث أو الهدف أن   بمعنى و ، صينالمتخص  
 هدف هو ( ةالولاي   و ةالبلدي   ) ةالإقليمي   ةمركزي  باللا   الأخذ باعث بخلاف أساسي إداري باعث
 . إقليم كل ةخصوصي   حسب يمحل   وتنموي الأولى رجةبالد   سياسي وباعث

وللحديث عن المؤسسة العامة في الجزائر يمكن القول أنها مرت بعدة مراحل منذ الاستقلال  
إلى يومنا هذا، فبالرغم من التعارض الذي عقب الاستقلال حول طبيعة ومدى الإصلاحات 

الصادر في  153-22التي يتطلبها عالم المؤسسات العامة، إلا أن القانون رقم 
ى بالمحافظة على التشريعات الفرنسية إلا ما يتنافى والسيادة حسم الأمر وقض 71/12/1222

الجزائرية ، أي بمعنى وجود مرافق عامة إدارية ومرافق اقتصادية تطبق التشريع الفرنسي إلى 
أين تم إعداد مشروع في جانفي تمت مناقشته من قبل مجلس الثورة ليصدر  1222غاية سنة 

 .1222في الثاني من شهر جوان 
لكن حتى هذه المرحلة تميزت بالتباين والاختلاف المحسوس بين الأنظمة المطبقة على         

المؤسستين سواء الإدارية أو الاقتصادية في مجال الأجور، الترقية، الحماية الاجتماعية 
واستمر الأمر على ما هو عليه إلى غاية صدور القانون الأساسي العام . والتقاعد وغيرها
الذي وسع من مجال تطبيقه ليشمل العاملين بالمؤسسات الصناعية  177 -22 للوظيفة العامة

لتأتي مرحلة التسيير . والتجارية لكن بشروط سيتم تحديدها لاحقا بمرسوم لكنه لم يصدر
والمتعلق بالتسيير الاشتراكي  37-31الاشتراكي والعامل هو المسير أين صدر الأمر رقم 

نتجا ومسيرا ودمج العمال في مختل أوجه نشاط المؤسسة عبر للمؤسسات والذي اعتبر العامل م
 .هيكل عمالي جديد يعرف بمجلس العمال

وبالرغم من محاولات المشرع في الحد من ظاهرة التباين إلا أنها كانت فاشلة في كل مرة      
الذي حاول وضع بعض الأسس التي يقوم  1231ما انجر عنه صدور القانون الأساسي لعام 
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ا عالم الشغل بهدف توحيد أهم معالم وأبعاد النظام القانوني الذي يحكم جميع العاملين عليه
 .بغض النظر عن القطاع الذي ينتمون إليه

وبصدور القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسة والإدارة العامة، و الذي حاول وضع      
أن المؤسسات الاقتصادية تصنيف موحد في عالم الشغل يسري على أغلب القطاعات، إلا 

ظلت تعيش وضعا ونظاما متميزا خاصة في مجال الأجور  بسبب خضوع علاقة العمل في 
ليستمر التمييز بين القطاعين إلى غاية صدور . هذه المؤسسات إلى اتفاقيات جماعية للعمل

، 2112يوليو  15المؤرخ في و  17-12بموجب الأمر  2112قانون الوظيفة العامة سنة 
الذي استبعد المؤسسات الاقتصادية والتي  ،2112لسنة  72العدد  يدة الرسميةر صادر في الجال

 .ظلت مشمولة إلى اليوم بأحكام القانون التجاري وقانون العمل
 ةالعام   سةالمؤس   من صور أو أنواع ةعد   تأخذ تيوال   نوعي مفهوم ةالعام   سةللمؤس  وعلى العموم 

 ةالعلمي   ةالعام   سةالمؤس   ة والمهني   ةالعام   سةوالمؤس   ، ةالاقتصادي ةالعام   سةالمؤس   ، ةالإداري  
  .هذا بحثنا و دراستنا موضوع صلب هي التي الأخيرة هذه ، ةة والمهني  قافي  والث  

ة صنيف وقد ورد تعريفها في الماد  سة حديثة العهد في الجزائر من حيث الت  هي مؤس  ف      
عليم وجيهي للت  ن القانون الت  والمتضم   1222أفريل  17خ في المؤر   15-22من القانون  (72)

سة قافي والمهني هي مؤس  ابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  المؤس  : "  اليةيغة الت  العام بالص  
من القانون  (71)ة نت الماد  ، وبي   المالي الاستقلال ة وة المعنوي  خصي  ع بالش  عليم تتمت  ة للت  وطني  

 .، المدارس والمعاهد ، المركز الجامعي الجامعة:  المذكور أشكالها
ق بالقواعد يتعل   223-11ا تحت رقم مرسوما تنفيذي   2111نوفمبر  27وصدر بتاريخ         
 (17)ة دت الماد  ، وأك   قافي والمهنيابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  ة بسير المؤس  الخاص  

 .سةة للمؤس  ة البعدي  منه على إجراءات المراقبة المالي  
 :ة جوانب وهيفي عد   ة الموضوعي  حيث تكمن أهم       
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بمعنى التركيز على  ،الد ور الوظيفي لهذه المؤس سات في لالمتمث   و :لالأو   الجانب     
الصلاحيات الممنوحة لهذه المؤسسة، والاطلاع على مهام الجامعة الجديدة التي انتقلت بها من 

 .مرحلة التلقين إلى مرحلة الابتكار والإبداع، مع إبراز الدور المحوري للجامعة في خلق الثروة
 لطةالس   رقابة إلى الأعمال خضوع مدى عن البحث ضرورة إلى نايجر   :انيالث   الجانبا أم        

 الفصل في ةالمختص   ةالقضائي   والجهة ، لا أم ةالمركزي   ةالإداري   لطاتالس   رقابة أي ، ةالوصائي  
 بصفة أجهزتها أو عن عنها ادرةالص   الأشخاص هذه فاتوتصر   أعمال بسبب المنازعات في
 .     ، إضافة إلى ضرورة البحث عن ما يتعلق بالر قابة المالي ة لهذه المؤسسات ةعام  
 .ذاتيةالسباب الأموضوعي ة و السباب الأ في  الموضوع، اختيارأسباب وتتمث ل       

نظيم غبة في البحث في هذا الموضوع المرتبط بالت  ة فتعود إلى الر  ا عن الأسباب الذاتي  أم        
 .الاختصاصالإداري أحد محاور 

أم ا الأسباب الموضوعي ة فتعود إلى تسليط الض وء على الاهتمام البالغ ال ذي يحظى به      
قافي والمهني ، سواء عند الخبراء والباحثين ابع العلمي والث  ة ذات الط  سة العمومي  موضوع المؤس  

وفي نفس . ةلة فهم الموضوع من زاوية قانوني  والد ارسين على المستوى القانوني والمحل ي ومحاو 
قافي والمهني من حيث ابع العلمي والث  ة ذات الط  سة العمومي  ق بالمؤس  يتعل   الوقت دراسة كل ما
 .، والاطلاع على مهام الجامعة الحديثة ةة والأموال لهذه الجهة والبشري  تسيير الموارد المالي  

، حيث نجد  صةلنا نقصا حاد في المراجع المتخص  سج  ،  ابقةراسات الس  بخصوص الد  و       
،  ول ومنها الجزائرنظيم الإداري في العديد من الد  ن الت  تي تتضم  ة ال  العديد من المراجع العام  

حيث لم نجد من تناول هذا الموضوع بصفة مستقل ة إلا  مذكرة الماجيستير للأستاذ رشيد بو بكر 
،أين تضم نت هذه "المؤس سات العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني:" تحت عنوان 

الن احية الد راسة فكرة استقلالي ة المؤس سات العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني من 
الإداري ة والمالي ة والأكاديمي ة ، مؤك دا على ضرورة منح الجامعة الجزائري ة لكل أنواع الاستقلالي ة 



 ....................................................................................................................ةـــــــــــــــمقدم

6 
 

قابة خصوصا ما تعل ق منها  بحيث تشكل وحدة لا تتجزأ ، إضافة إلى ضرورة تفعيل عنصر الر 
 .بالجانب المالي حماية للمال العام للجامعة

منهج الت اريخي للت عرف على مفهوم المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع وعليه سنعتمد على ال      
العلمي الث قافي والمهني ومراحل تطو رها في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، وكذا المنهج 
الوصفي ال ذي يعد  الوسيلة الأكثر تعبيرا حيث تبدأ الد راسة بعرض شامل عن المؤس سة العمومي ة 

ع العلمي الث قافي والمهني ، بالإضافة إلى المنهج الت حليلي من خلال تحليل ذات الط اب
الن صوص المتضم نة إنشاء وتسيير هذه المؤس سة ، كما ارتكزت الد راسة على المنهج الن قدي 

 .ال ذي يعد  منهجا أساسيا في البحث

الد راسات في هذا المجال  وعن الص عوبات ال تي واجهت إنجاز هذه الد راسة تمث لت في قل ة      
سة ة والمؤس  ة عام  سات العام  الدراسة لموضوع المؤس   ، خصوصا و أن  كدراسة مستقل ة بذاتها 

، من جهة ومن جهة ة قليلة وقليلة جدا والمهني خاص   قافيابع العلمي والث  ة ذات الط  العمومي  
) م والفروع العلمي ة الأخرى أخرى يمكن القول أن ارتباط موضوع الد راسة بالعديد من المفاهي

أوجب على الباحث اختيار العناصر والمفاهيم .....( العلوم الاقتصادي ة، الت نمية البشري ة، 
 .الملائمة للسياق العام للد راسة حسب تدر ج منهجي

الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة العمومية ة الموضوع أساسا في تتمحور إشكالي   و من هنا       
 .الطابع العلمي الثقافي والمهني ودورها في تحسين المنتوج العلمي ذات 

، ماهو دور المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني لاسيما في ظل و لهذا
 .؟الت طورات و الت حولات الاقتصادي ة والاجتماعي ة ال تي يعرفها المجتمع الجزائري 

 :وللإجابة عن الإشكالي ة السابقة قمنا بتقسيم البحث إلى بابين وكل باب إلى فصلين كالآتي    
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 .للمؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني التنظيميالإطار : الباب الأول

ـة المؤسـ ـــسة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهن: الفصل الأول  .يماهيـ ــ

 .ابع العلمي الث قافي والمهنيالمؤس سة العمومي ة ذات الط   أجهزة تسيير:الفصل الث اني

 .الإطار الوظيفي للمؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني: الباب الثاني

تسيير الموارد البشري ة والمالي ة للمؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي : الأول الفصل
 .المهني و

 .الر قابة على المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني: الفصل الثاني

 

 

 



 

 
 

 

 

 

   الإطار التنظيمي: الأول الباب  

  المؤسسة العمومية ذات    

 الثقافي والطابع العلمي    

   يــــالمهن
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ي ــقافي الث  ــابع العلمة ذات الط  ــة العمومي  ــسللمؤس  التنظيمي ار ـــــالإط: الباب الأول
 .والمهـــــــني

المجتمعات أعلى  قافي والمهني في كل  ابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  تعتبر المؤس       
، الببها الط   ي يمر  عليم الت  البحثي، باعتبارها تأتي في نهاية مراحل الت   عليمي والهرم الت  ة قم  
ة ية وعناية خاص  ع بأهم  ها المشر  ، إذ خص   صنيفسة حديثة العهد من حيث الت  ي مؤس  فه

وزيادة عددها في الآونة الأخيرة وذلك من خلال تكريس جملة من  انتشارهانظرا لكثرة 
 ةالاقتصادي  سات الأخرى ، قصد تمييزها عن المؤس   جوانبها ة للإلمام بكلقانوني  صوص الالن  
 .ةالاجتماعي  أو 
ابع العلمي ة ذات الط  سة العمومي  من دراسة مفهوم المؤس   تأسيسا على ذلك لابد   و     
لة في ة ممث  ة والهيئات المحلي  قافي والمهني، وأجهزة تسييرها وعلاقتها بكل من الجهة الوصي  الث  

 .ةالولاية والبلدي  
 .مبحثين في كل فصلفصلين م إلى ذي قس  سيتم تفصيله من خلال هذا الباب ال   ما وهذا    

 
 .افي والمهنيابع العلمي الثق  ة ذات الط  سة العمومي  ة المؤس  ماهي    :ــل الأولــــالفصـــــ
أجهزة تسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي   :يانــــــــــل الثـــــــــــالفص

.والمهني
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  ة ـــــماهي: الأول الفصل

المؤسسة العمومية ذات الطابع 

يــــالمهن العلمي الثقافي و
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ي ــــــــــابع العلمـــــــــ ـ ة ذات الطــــــــــــسة العمومي  ــــــــــــالمؤس   ةـــــــــماهي  : الأولل ــــــــــــــالفص
 يـــــــــــني والمهـــــــــــقافالث  

جعلها  االد ولة وكثرت تدخلاتها في مجالات عديدة وتعاظم دورها، مم  سع نشاط ات        
 ، ةالاقتصادي  بجميع المستجدات  وأن تلم   ، تعجز عن تسيير جميع المرافق العام ة

 .التكنولوجي ة و العلمي ة وغيرها ، ةالاجتماعي  
المصلحة حاجيات ي فالمرافق العام ة العمومي ة يجب أن تتكي ف باستمرار وأن تلب   عليه و     

ب في كل  مر ة فعالي ة أكبر في أداء الخدمات وسرعة في الت واجد تي تتطل  العام ة المتغي رة وال  
 .على الس احة بالش كل الجديد

والمهني مرفق عام، فهي من باعتبار المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي  و    
ومن القدرة العالية  ،الباحثين تقد مه من إعداد للعلماء و أهم  المرافق داخل المجتمع بفضل ما

 1.لنشر المعرفة
، حتى تتحد د معالم هذه المؤس سة المجس دة وتحديد أجهزتها  ومنه كان لزاما تعريفها     
 تي مر ت بها، وطبيعتها القانوني ة هذاالمراحل ال   الت طرق إلى أهم   ، معالجامعةفي شكل غالبا 

 ،المرفقتي يقد مها هذا ومن جهة أخرى لابد  من معرفة مهامها وأهم  الخدمات ال   من جهة،
 :اليةوعلى هذا الأساس تم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث الت  

 
 . تعريف المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني  :الأول المبحــــث

 .مراحل تطور المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني :نيالمبحــــث الثا   
 

 

                                                           

الت نظيم الإداري للجامعة الجزائري ة واستراتيجيته في ظل الهيكلة الجديدة للقانون الت وجيهي للت عليم نور الد ين موزالي، -1 
مذكرة ماجيستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم الإدارية ، السنة ،  -نقديةدراسة تحليلية - 50-99العالي رقم 
 .13، ص2115-2117الجامعية 
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 .المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهنيتعريف :  المبحــــث الأول
خصوصا  ةخاصية بالغة وعناية أهم  بسات الت عليم العالي مؤس   يةالجزائر ت الد ولة خص       
،  ، وذو الأولوي ة الكبرى القطاعات في الد ولة من بين أهم   يعد   قطاع الت عليم العاليوأن  

قدرتها ، وهذا بفضل  القطاعات الحس اسة فيهايعد  من الت عليم من صلاحي ات الد ولة و  باعتبار
قافي ابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  للمؤس   تعريف، وقصد إعطاء  لمعرفةالعالية لنشر ا
تعريف الجامعة  استخلاصذي من خلاله نستطيع ، وال  إبراز مفهومهاب علينا والمهني، توج  

عناصرها ، وأهم  المهام ال تي تقوم بها من  من خلال تحديد، امن أشكاله باعتبارها شكلا
 .سيير المالي والإداري وكذا أجهزة الت سيير البيداغوجي ة و العلمي ة خلال مختلف أجهزة الت  
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ل        .المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهنيبعريف ت  ال: المطلب الأو 

 ،المهني حت ى يمكن تحديد معالم المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي و       
 .المؤس سة العمومي ة بصورة عام ة يتوج ب الت طرق في البداية إلى تعريف

فالد ولة حت ى تسيطر على جميع المرافق العمومي ة خصوصا من حيث الت سيير، كان        
ة تستطيع من خلالها الس يطرة على تعد د المرافق وتحسين عليها البحث عن طريقة قانوني  

أسلوب عد ة أساليب في الت سيير من بينها  من خلال ات خاذها، رة أكبأدائها وتحقيق فعالي  
بمبدأ ربط  فالمؤس سة العمومي ة هي شخص من أشخاص القانون العام،. سةالمؤس  

 ،للد ولة والاقتصاديتظهر أهم ي تها من خلال المكانة الهام ة في الجهاز الإداري و الت خصص، 
 .سيتم توضيحه من خلال هذا المطلب وهذا ما

ل  . المؤس سة العام ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني مفهوم: الفرع الأو 
لقد اختلف العديد من فقهاء القانون الإداري وعلم الإدارة العام ة، في تعريف المؤس سة     

فها كل  من الأستاذ  العمومي ة  George Vedel1جورج فيدال، ففي الفقه الفرنسي يعر 
 ."ةخصية المعنوي  ع بالش  رفق عام يتمت  م"  :على أن ها Delaubadere2ديلوباديروالأستاذ 

أن ه معيب وغير شامل لجميع المؤس سات،  اعتبارأن  هذا الت عريف تعر ض للن قد على  إلا       
الجمعي ات : مصطلح المؤس سة العام ة خارج المرافق العام ة ومثال ذلك  استعمال فقد تم  
 .مرخ ص بها للملا كة الالن قابي  

المؤس سة العام ة تعريفا  George vlachos3جورج فلاكوسكما عر ف الأستاذ        
أن ها شخص معنوي من أشخاص القانون العام غير ذلك الش خص :" سلبي ا بقوله

واقتصر على  ،المرونةكما أن ه تعر ض كذلك للن قد كونه ينطوي على ......". الإقليمي
 .ةالمؤس سات العمومي ة الت قليدي  

                                                           
1-George Vedel, Droit administratif, presse universitaire de France .5emeedition, p197 
2  – Ander Delaubadere, Traite de droit administratif,science edition,1973, p200 et 05. 

حماد محمود الشطا، وظيفة الدولة، الكتاب الثاني، النظرية العامة ، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،  -3
 .25،ص1217الجزائر ، 
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أن ها  أن ه لا يوجد معيار للمؤس سة العام ة واعتبر Chapus 1 العلام ةحيث رأى       
 .ص من أشخاص القانون العامشخص متخص  

فها الفقيه ديجي       .2" مرفق يتمت ع بذم ة مالي ة مستقل ة : " بأن ها  Duguit كما عر 
فهاكتور سليمان الطم  ن وعلى رأسهم الد  الفقهاء المصريي  أيضا       أن ها عبارة عن "  :اوي عر 

 3".ةة المعنوي  خصي  ع بالش  ة، يتمت  مة عام  مرفق يدار عن طريق منظ  
المؤس سة العمومي ة فكرة قديمة : " كما ذهب الأستاذ حم اد محمود الش طا إلى القول بأن       

سابقة على فكرة المرفق العام، وهي أيضا من خلق القانون الوضعي، و فكرة أملتها على 
المشر ع الضرورات العملي ة على العكس تماما من نظري ة المرفق العام فهي نظري ة فقهي ة 

( المؤس سة العا مة والمرفق العام)واعترافه بأن  فكرة الر بط بين الفكرتين الس ابقتين محضة 
 .4" مدعاة للن قد 

فها على أن هاال   ادناصر لب  ذهب اليه الفقه الجزائري من بينهم الأستاذ  ا ماأم         :ذي عر 
ولة أو ابعة للد  ت  الة لمرافق العام  ل سيير المستقلهو الت   شخص معنوي الهدف من إنشائه" 

 5".ةالجماعات المحلي  
أسلوب المؤس سة العام ة وسيلة من وسائل  :"اعتبر  فقد ار بوضيافعم  الأستاذ أم ا        

إدارة المرفق العام وأكثرها شيوعا وانتشارا و تمي زا، وتتمي ز كونها تتمت ع بالش خصي ة المعنوي ة 

                                                           
 .22، ص  2117، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، لبنان، 11مروة هيام ، القانون الإداري الخاص، الطبعة  - 1
، منشورات الحلبي للطباعة 11وليد حيدر جابر ، طرق إدارة المرافق العامة ، المؤسسة العامة والخصخصة، الطبعة  -2

 .77،  ص2112والنشر، لبنان، 
، منشأة 12عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، المرافق العامة، الطبعة -

 .172، ص2117للطباعة والنشر، الإسكندرية، المعارف 
، 1217ط ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، .سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، د - 3

 .772ص
 .15، ص المرجع السابق حماد محمود الشطا، – 4
 .211، ص 2111للنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار المجد17ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة   5
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ي ة وعم الها موظ فون عمومي ون لا أجراء وأموالها أموال والاستقلال المالي، وتعتبر قراراتها إدار 
 .1"عام ة وقد أطلق عليها الفقه باللا مركزي ة المرفقـــي ة كمقابل للا مركزي ة الإقليمي ة

فها بأن ها بعليمحمد الصغير الأستاذ أم ا          . 2"  مرفق عام مشخ ص قانوني ا:" فقد عر 
فها بأن ها عوابديالأستاذ عم ار أم ا         منظ مة إداري ة عام ة تتمت ع بالش خصي ة :" فقد عر 

ة بعلاقة  القانوني ة والاستقلال المالي والإداري ، وترتبط بالس لطات الإداري ة المركزي ة المختص 
قابة الإداري ة الوصائي ة ، وهي تدار وتسير بالأسلوب الإداري اللا مركزي  الت بعية والخضوع للر 

 .3" أهداف محد دة في نظامها القانوني لتحقيق
هي تنظيم إداري : " أما الأستاذ رياض عيسى فيقدم التعريف التالي للمؤسسة العمومية      

يقوم بإدارة أموال الدولة على وجه الاستقلال النسبي وفقا للأهداف التي يحددها التنظيم 
ارية المركزية المختصة بعلاقة القانوني وذلك تحت رقابة الدولة، وترتبط بالسلطات الإد

 .4" التبعية والخضوع للرقابة الإدارية 
ويستنتج الكاتب أن المؤسسة العمومية هي تنظيم إداري وليست نظام قانوني يقوم بإدارة      

أموال الدولة، مهما كانت طبيعة هذه الأموال ومهما كانت وظيفتها، كما تلك الإدارة هي إدارة 
الدولة تقوم بها المؤسسة على وجه الاستقلال النسبي، وترتبط برابط  غير مباشرة لأموال

وأن نشاط المؤسسة يتقيد بالأهداف . التبعية للهيئات المركزية عن طريق الرقابة والتوجيه 
التي يحددها التنظيم  القانوني وليس سند إنشائها فقط مهما كانت طبيعة تلك الأهداف سواء 

 .4اكم المالي أو إشباع الحاجات الاجتماعية أو غيرهاكانت ترمي إلى تحقيق التر 
 
 

                                                           
 .222-225، ص 2112، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، ط  –1
 .271محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، د ت ن ، ص - 2
 .713، ص 2115، الجزء الأول، د م ج، الجزائر، 17 عما عوابدي ، القانون الإداري ، ط –3

 .21، ص 1213ج،ةالجزائر، .م.رياض عيسى، النظام القانوني للمؤسسات الإقتصادية و الاشتراكية في الجزائر،د -  4
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ة روري  سبق يمكن تحديد تعريف نراه الأجدر بإبراز جميع العناصر الض   ومن خلال ما      
ولة ها الد  ئة تنشة هي هيئة عام  سة العمومي  المؤس  "  : سة العمومي ة كالن حو الت اليللمؤس  

، وترتبط بالس لطات 1من الاستقلال المالي والإداري ، وقدرا ةة المعنوي  وتمنحها الش خصي  
قابة الإداري ة الوصائي ةة بعلاقة الت بعي  الإداري ة المركزي ة المختص    . 2 " ة والخضوع للر 

ع بمحاولة إعطاء ل المشر  ة تدخ  سة العمومي  غياب تعريف فقهي دقيق للمؤس   وفي ظل       
 .سة على حدى مؤس   إطار قانوني لكل  

سة مؤس   تي تعد  قافي والمهني، وال  ابع العلمي والث  ة ذات الط  سة العمومي  سبة للمؤس  فبالن         
     من القانون( 23)ة ، قد ورد تعريفها في الماد  3حديثة في الجزائر من حيث الت صنيف

ة العمومي  سة المؤس  :"  اليةيغة الت  عليم العالي بالص  وجيهي للت  ن القانون الت  المتضم   99-50
ة ة المعنوي  خصي  ع بالش  عليم تتمت  ة للت  سة وطني  قافي والمهني هي مؤس  ابع العلمي والث  ذات الط  

 . 4"المالي الاستقلالو 

 ة،سة الجامعي  ع تكييف جديد للمؤس  ا إعطاء المشر  ضح جلي  ومن خلال هذه الماد ة يت         
ة ذات طابع سة عمومي  مؤس  والفترة التي سبقتها 5 055-32أين كانت بمقتضى المرسوم 

حيث ظهر تصنيفها في العديد من المراسيم ال تي أنشأت العديد من الجامعات وعلى إداري، 
 : سبيل المثال لا الحصر نذكر منها 

                                                           
 ،121، ص 2117، دار الثقافة للنشر، عمان،11محمد جمال مطلق الذبيات ، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة  - 1

،ص 2111، المكتبة القانونية للتوزيع، بغطاط، العراق،11ومحمد علي بدير، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، الطبعة 
223. 

 .713، ص2111د ، الجزائر، .م.، الطبعة الثانية، د11عمار عوابدي ، القانون الإداري، النظام الإداري، الجزء -2
 .755،ص2113الإداري، الطبعة الثانية، دار الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر،عمار بوضياف ، الوجيز في القانون  -3
 27المؤرخ في  12-11، المعدل والمتمم بالمرسوم 1222أفريل  17المؤرخ في  15-22من قانون رقم  72المادة   - 4

 . 1222يل أفر  13، المؤرخة في 27،والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي ،ج ر عدد 2111فبراير 
، المتعلق بشأن النظام 1217سبتمبر  23الموافق لــــ 1717ذي الحجة  13، المؤرخ في 577-17المرسوم رقم   - 5

 .23/12/1217المؤرخة في  71ر عدد  الأساسي للجامعة ، ج
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ادر في  1 05-99الأمر رقم  - ربيع الثاني عام  12المؤرخ في  1222جوان  13الص 
الذي أنشأ جامعة قسنطينة وال ذي جاء في نص الم ادة  1222يونيو  13الموافق ل  1712

إن  جامعة قسنطينة مؤس سة عمومي ة ذات طابع إداري تتمت ع بالش خصي ة :" منه ما يلي  15
 " .م مماثل لجامعة الجزائرالمعنوي ة و الاستقلال المالي وتتمت ع بنظا

الذي تضم ن إحداث المركز الجامعي لمدينة سيدي  939-83أيضا المرسوم رقم         
بلعباس ال ذي نص  صراحة على أن ها مؤس سة عمومي ة ذات طابع إداري تتمت ع بالش خصي ة 

إحداث ال ذي تضمن  3 922-83، إضافة إلى المرسوم رقم 2المعنوي ة و الإستقلال المالي
المركز الجامعي بمدينة سطيف وال ذي نص  صراحة على أن ه مؤس سة عمومي ة ذات طابع 

 .إداري 
ال ذي يتضم ن إحداث  1217أوت  17المؤرخ في  4 933-35و المرسوم رقم         

منه  59جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامي ة في قسنطينة، وال ذي جاء في نص  الماد ة 
مما يعني أنها مؤسسة عمومية  055-32على أن الجامعة تخضع لأحكام نص المرسوم 

ذات طابع إداري تتمت ع بالش خصية المعنوي ة و الاستقلال المالي وتوضع تحت سلطة الوزير 
 .المكل ف بالت عليم والبحث العلمي

                                                           
موافق ل ال 1712ربيع الثاني عام  12المؤرخ في  1222جوان  13الصادر في   05-99الأمر رقم من  15المادة  - 1
 21الموافق ل 1712ربيع الثاني عام  15المؤرخة في  57، يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة، ج ر عدد 1222يونيو  13

 .1222يونيو سنة 
، 1231غشت سنة  17الموافق ل  1721جمادى الثانية عام  23المؤرخ في  122-31من المرسوم رقم  12المادة  -  2

الموافق  1721جمادى الثانية عام   71المؤرخة في  27ة سيدي بلعباس، ج ر عدد يتضمن إحداث المركز الجامعي بمدين
 .1231يونيو  12ل 
، 1231غشت سنة  17الموافق ل  1721جمادى الثانية عام  23المؤرخ في  177-31من المرسوم رقم  12المادة  - 3

الموافق ل  1721دى الثانية عام  جما 71المؤرخة في  27يتضمن إحداث المركز الجامعي بمدينة سطيف، ج ر عدد 
 .1231يونيو  12
، يتضمن إحداث 1217غشت  17والمؤرخ في  1717ذي القعدة عام  13المؤرخ في  112-17المرسوم رقم  - 4 

 .1217غشت  13الموافق ل  1717ذو القعدة  11المؤرخة في   72جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة، ج ر عدد 
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ال تي أنشأت الكثير من  لتأتي مرحلة الت سعينيات أين صدر كذلك العديد من المراسيم        
المراكز الجامعي ة وال تي أيضا أك دت على أن ها مؤس سات ذات طابع إداري نذكر على سبيل 

الذي أنشأ جامعة تيزي وزو والمرسوم الت نفيذي  1 909-98المرسوم الت نفيذي رقم : المثال
سوم الت نفيذي ال ذي أنشأ المركز الجامعي في مدينة الأغواط و كذلك المر  2 908-98رقم 
ال ذي أنشأ المركز الجامعي لمدينة أم البواقي والمرسوم الت نفيذي رقم         3 903-98رقم 
الذي أنشأ المركز الجامعي لمدينة ورقلة وال تي تضم نت في مجملها إحالة إلى  4 98-152

ي ال ذي المتضم ن القانون الأساسي الن موذجي للمركز الجامع 5895-99المرسوم الت نفيذي 
أنه " المركز" المركز الجامعي المدعو فيما يلي  : " جاء في نص  ماد ته الث انية إلى ما يلـــــي

مؤس سة عمومي ة ذات طابع إداري تتمت ع بالش خصي ة المعنوي ة والاستقلال المالي وتوضع 
 .تحت سلطة الوزير المكل ف بالت عليم والبحث العلمي

                                                           
مايو سنة 11و  الموافق ل  1711محرم عام 17المؤرخ في  152-23لتفصيل أكثر راجع المرسوم التنفيذي رقم  -  1

الذي  1225غشت  15الموافق ل 1712ربيع الأول عام  11المؤرخ في  212-25، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 1223
يتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، ج ر  1212شت غ 11المؤرخ في  172-12من المرسوم التنفيذي رقم  12يتمم المادة 

 .1223مايو سنة  17الموافق ل  1711محرم عام  13المؤرخة في  22عدد 
، 1223مايو سنة11و  الموافق ل  1711محرم عام 17المؤرخ في  153-23من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -  2

مايو  17الموافق ل  1711محرم عام  13المؤرخة في  22يتضمن إنشاء مركز جامعي في مدينة الأغواط، ج ر عدد 
 .1223سنة 

، 1223مايو سنة11و  الموافق ل  1711محرم عام 17المؤرخ في  151-23من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة   - 3
و ماي 17الموافق ل  1711محرم عام  13المؤرخة في  22يتضمن إنشاء مركز جامعي في مدينة أم البواقي، ج ر عدد 

 .1223سنة 
، 1223مايو سنة11و  الموافق ل  1711محرم عام 17المؤرخ في 152-23من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -  4

مايو سنة  17الموافق ل  1711محرم عام  13المؤرخة في  22يتضمن إنشاء مركز جامعي في مدينة ورقلة، ج ر عدد 
1223 . 

الموافق  1712جمادى الثانية عام  13المؤرخ في  732-21من المرسوم التنفيذي رقم 12لتفصيل أكثر راجع المادة  -  5
جمادى  15مؤرخة في  22، المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي ، ج ر عدد 1221ديسمبر  17لـ

 . 1221ديسمبر 22الموافق  1712الثانية عام 
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ذي أخذه المشر ع حت ى مطلع الألفينات حيث صدر المرسوم وهو نفس الاتجاه ال        
وال ذي يتضم ن إحداث المركز  2111يوليو سنة  25بتاريخ  9981-3555الت نفيذي رقم 

 2111يوليو سنة  25بتاريخ  99312-3555، وكذا المرسوم الت نفيذي رقم  الجامعي للجلفة
وال ذي يتضمن إحداث المركز الجامعي للمدي ة أين أحالا بدورهما إلى المرسوم الت نفيذي   

وعليه مازالت الجامعات والمراكز الجامعية والمعاهد مؤس سات ذات طابع   99-589
 .إداري
وال ذي  389-52واستمر العمل على ما هو عليه إلى غاية صدور المرسوم الت نفيذي       

حسم الط بيعة القانوني ة للمؤس سة الجامعي ة باعتبارها مؤس سة عمومي ة ذات طابع علمي ثقافي 
ع طور، وتفه ما من المشر  وهو تصنيف يتماشى مع الت  ومهني بعدما كانت ذات طبيعة إداري ة 

سات من المؤس   وعة وحسنا فعل المشرع بإدخال هذا الن  خصوصي  لل ةي  الحقيقالجزائري للأبعاد 
أكبر من خلال  ةاستقلالي  يكون قد أعطى لها  فبذلكالمهني،  قافي وابع العلمي الث  ذات الط  

  .سيير المالي والإداريقواعد العمل والت  
عليه، صدرت العديد من المراسيم ال تي تنشأ الجامعات وال تي تحيل إلى المرسوم  و   

 :العلمي ة الث قافي ة والمهني ة وكأمثلة عن ذلك نذكر مما يضفي الط بيعة 389-52الت نفيذي رقم 
يناير عام  17الموافق  1771محرم عام  13المؤرخ في  113-12المرسوم التنفيذي رقم   -

 :المتضمن إنشاء جامعة تبســــة ال ذي جاء في مادته الأولى ما يلي 2112
خصية المعنوية تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي ثقافي ومهني تتمتع بالش"  

 .232-17مع إحالة طبعا للمرسوم التنفيذي " جامعة تبسة" والاستقلال المالي وتدعى 
                                                           

يوليو  25الموافق ل 1721ربيع الثاني عام  27المؤرخ في    123-2111من  المرسوم التنفيذي رقم  11المادة   – 1
الموافق  1721ربيع الثاني عام  27المؤرخة في 75يتضمن إحداث المركز الجامعي بمدينة الجلفة، ج ر عدد  2111سنة 

 . 2111يوليو سنة  22ل
يوليو سنة  25الموافق ل 1721ربيع الثاني عام  27المؤرخ في  121-2111من  المرسوم التنفيذي رقم  11المادة   –  2

الموافق  1721ربيع الثاني عام  27المؤرخة في 75يتضمن إحداث المركز الجامعي بمدينة المدية، ج ر عدد  2111
 .2111يوليو سنة  22ل

،  2112يناير عام  17الموافق  1771محرم عام  13لمؤرخ في ،  11-12من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  - 3
  .2112يناير عام  11الموافق ل 1771محرم عام  17المؤرخة في  12المتضمن إنشاء جامعة تبسة، ج ر عدد 
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يناير عام  17الموافق  1771محرم عام  13المؤرخ في  121-12المرسوم التنفيذي رقم  -
تنشأ مؤسسة : " المتضمن إنشاء جامعة الجلفة الذي جاء في مادته الأولى ما يلي  2112

عمومية ذات طابع علمي ثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى 
 ".جامعة الجلفة" 
يناير عام  17الموافق  1771محرم عام  13رخ في المؤ 2 11-12المرسوم التنفيذي  -

تنشأ : " المتضمن إنشاء جامعة المدية الجلفة الذي جاء في مادته الأولى مايلي 2112
مؤسسة عمومية ذات طابع علمي ثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي 

 ".جامعة المدية" وتدعى 
  :هي و (23)ة ثت عنها الماد  ة فقد تحد  هذه المؤسس أشكال أم ا عن      

 ،ةـــــــــــــــالجامع -
 ، يـــــــــــالجامعز ــــــــــالمرك -
                                                                                           . دــــــــــــــــــــــــــوالمعاه-

تي نجد في وء على الجامعة وال  راسة تسليط الض  صور تتطلب هذه الد  ومن خلال هذا الت       
 سة الجامعة مؤس  "  :ا فيهتي جاء وال   389-52من المرسوم رقم ( 53)ة الماد   نص  

 .3المالي والاستقلالة ة المعنوي  خصي  ع بالش  طابع علمي ثقافي ومهني تتمت   ة ذاتعمومي  
 
 
 

                                                           
 2112يناير عام  17الموافق  1771محرم عام  13لمؤرخ في ، 12-12من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -  1

 .2112يناير عام  11الموافق ل 1771محرم عام  17المؤرخة في  12د المتضمن إنشاء جامعة الجلفة ، ج ر عد
 2112يناير عام  17الموافق  1771محرم عام  13لمؤرخ في ، 11-12من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -  2

 .2112يناير عام  11الموافق ل 1771محرم عام  17المؤرخة في  12المتضمن إنشاء جامعة المدية، ج ر عدد 
، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 2117اوت  27، المؤرخ في 232-17من المرسوم التنفيذي  12أنظر المادة  - 3
،  51ر، عدد.،والذي  يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، ج 2117سبتمبر  23المؤرخ في  12-777

 .2117غشت  27المؤرخة في 
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 .قافي والمهنيابع العلمي الث  ة ذات الط  العمومي  سة عناصر المؤس   :الفرع الثاني
 ة من تحديد الميزات أو العناصر الأساسي   سات لابد  وع للمؤس  لتحديد تعريف دقيق لهذا الن  

 :ى هذه العناصر فييزها عن غيرها وتتجل  يسة وتمتي تؤثر على وضع المؤس  ة، وال  المستقل  
  :امـــــــسة مرفق عالمؤس   -9

سة ر وجود مؤس  ة مع المرفق العام وجودا وعدما فلا يتصو  سة الجامعي  المؤس   ترتبط       
 .وهذا ما يترتب عليه تقديم خدمات عامة ومجانية  1ة دون مرفق عامعام  
  :المالي والاستقلالة ة المعنوي  خصي  الش  -3

تعتبر الشخصية المعنوية سندا لعملية تنظيم وتوزيع الوظائف والاختصاصات الادارية      
بن مختلف الهيئات والأجهزة الادارية العامة داخل الدولة، فالشخص المعنوي هو مجموع 
أشخاص أو مجموع أموال تتكاتف وتتعاون لمدة زمنية محددة لتحقيق هدف وغرض ،بحيث 

الأشخاص أو الأموال المصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن  تكون هذه المجموعة من
 .2المصالح الذاتية والفردية لأفراد الجماعة 

حيث تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني في مجملها شخصا     
 .معنويا عاما تمارس جانبا من سلطة الدولة باعتبارها من أشخاص القانون العام

تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي يقررها القانون للجهات الإدارية فتعتبر قراراتها إدارية     
ويجوز تنفيذها جبرا دون اللجوء إلى القضاء، كما تملك حق نزع الملكية الخاصة للمنفعة 

ومع .  العامة أو الإستيلاء المباشر لأن مالها مال عام يحظى بالحماية المقررة للمال العام
ذلك تملك أموالا أخرى خاصة تعد جزءا من الدومين الخاص ولا تعتبر أموالا عاما وتخضع 
لأحكام القانون الخاص وسيتم تفصيل ذلك في الجزء المخصص للحماية المقررة للمؤسسة 

 .قافي والمهنيابع العلمي الث  ة ذات الط  العمومي  
                                                           

، كلية 11، مذكرة ماجيستير ، جامعة الجزائر نوني للمؤسسة العامة المهنية في الجزائرالنظام القاكمال بغداد، -  1
 .73، ص2112-2111الحقوق، السنة الجامعية 

الشخصية المعنوية أو  -سهام براهيمي، فائزة براهيمي، الأساس القانوني للتنظيم الإداري في ظل التشريع الجزائري،  -  2
 .22، ص 2111، جانفي 13والعلوم السياسية، العدد  ، مجلة القانون-الإعتبارية
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 الشخصية قافي والمهني ابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  المؤس  منح ب على ويترت        
 ذمة مالية، حق "  :من القانون المدني الجزائري وهي ( 51)نصت عليه المادة  المعنوية ما

 .1" نائب يعبر عن إرادتها ،  موطن، ةالقانوني   ةمسؤولي، القاضيالت  التعاقد، حق 
    ولةة عن الد  ة مستقل  ة مالي  أن تكون لها ذم:  

 التزاماتعليه من  خص من حقوق ومامجموع ما للش   : " هاة بأن  الذ مة المالي   وتعر ف      
ة بها، ولها تها الخاص  ها تمتلك ميزاني  ، ومعنى هذا أن  2 ةة حاضرة ومستقبلي  ذات قيمة مالي  

  .3ة الت صرف في أموالهاي  حر  
يصبح للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني ميزانية وحساب  حيث         

خاص بها، وكذلك الجدير بالإشارة إلى أن الذمة المالية للشخص المعنوي مستقلة عن الذمة 
 .المالية للأشخاص المكونين لها أو المسيرين لها

   نها ويرسمها سند يعي  ة وذلك في حدود قانوني   :عاقد والت صرفأن يكون لها حق الت
 4.رها القانونإنشائها أو ال تي يقر  

 -   5.ىالد عو لها رفع ل لممث  بما يخو   قاضيأن يكون لها حق الت                      
فمن خلال ذلك يحق للجامعة مقاضاة الغير، كما يكون للغير الحق في مقاضاتها ويمكن أن 

طبيعيون يمثلونه أو ينوبون عنه ويعبرون تقاضي شخصا معنويا آخرا من خلال أشخاص 
 .عن إرادته في التقاضي

                                                           
، المتضمن  1235سبتمبر سنة  22الموافق  1725رمضان عام  21المؤرخ في  51-35من الأمر  51المادة  - 1

 .1235سبتمبر  71المؤرخة في  31، ج ر، عدد القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، 
، دار جسور للنشر، الجزائر، 11عمار بوضياف، النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القانون الجزائري، الطبعة  - 2

 .22، ص2111
 .117-112، ص2111ج ، الجزائر، .م.، د( ط. د)، -دراسة مقارنة -حسين فريجة ، شرح القانون الإداري – 3
، ص 2112، الدار الجامعية الجديدة، مصر، (ط. د)ون الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقان - 4

127. 
 .115، ص 2111، سخري للطباعة والتصميم، الوادي، الجزائر،11، الطبعة 11فريدة مزياني، القانون الإداري، ج -  5
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 -   تتحم ل نتائج أعماها وتسأل عن الأفعال  وأن :ةأن تقد ر مسؤوليتها القانوني
 .عاوى من الأفرادتي تلحق بالغير، وفي هذه الحالة توقع عليها الد  ارة ال  الض  
 - و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته :موطن.                                                   

شخاص المكونين له، وهو عادة موطن يختلف عن موطن الأله شخص المعنوي فال      
الإدارة، حيث يفترض الإعلان عن الأوراق الرسمية والقضائية في موطنه أو مقره حتى  مقر

 .يتبع المحكمة صاحبة الاختصاص في حال نشوب نزاع معين
 حيث يعتبر مدير الجامعة هو الممثل القانوني لها، حسب : 1نائب يعبر عن إرادتها

ويمثل الجامعة أمام القضاء وفي :" .... الفقرة الأولى منها 23ماجاءت به صراحة المادة 
 ....".جميع أعمال الحياة المدنية

قافي والمهني الث   ابع العلمية ذات الط  سة العمومي  يقصد به عند إنشاء المؤس   :صخص  الت   -2
 ملزمة بأـن لا تمارس يفهوذلك  لاحيات المسموح لها تحقيقها،لطات والص  د لها الس  تحد  

لا عد  ذلك تجاوز صارخ للس    .  2لطةنشاط آخر غير ذلك وا 
 قافي والمهني لنظام الوصايةابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  خضوع المؤس   -5

  :ةـــــــــــــالإداري  
ة، سات العام  قافي والمهني كغيرها من المؤس  ابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  المؤس       
      سيير والأداء، وهوفي الت   ةالاستقلالي  ع بقدر من ى تؤدي وظيفتها كان لزاما أن تتمت  حت  
ل، لكن هو الأص الاستقلال مة لها، ولهذا فإن  صوص المختلفة المنظ  كر سه المشرع في الن   ما

ة هي جزء الوصاية الإداري   يمكن أن تكون كذلك، لأن   لا ليست مطلقة، و يةالاستقلال  هذه 
 (.ةوزارة، ولاية ، بلدي  )ص عام سة تبقى في إطار تخص  ة، والمؤس  قني  مركزية الت  من اللا  

                                                           
 .، المرجع السابق51-35من الأمر  51المادة  -  1
مذكرة ماجيستير، جامعة بسكرة، كلية الحقوق، السنة ، -دراسة مقارنة  – الإضراب في المرافق العامةعتيقة بلجبل،  -  2

 .55و 57، ص  2117-2117الجامعية 
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 ة منصوصالمطلقة أين تمارس الوصاية رقابة وصائي   ةللاستقلالي  فالوصاية هي فكرة مقابلة 
  1.تي تضمن تطبيق القانونعليها قانونا، وال  

ة قد تكون رقابة على الأشخاص أو على الأعمال كالمصادقة على المداولات خاص   و     
ة في الوقت نفسه، وفي أغلب الأحيان ة ومالي  فهي وصاية تقني  . ةة مثل الميزاني  ي  ذات الأهم  

 .ةسة العام  تمثل حركية المؤس  
ة بهذه ولة في توجيه وتنظيم الإدارة الخاص  ل الد  تعتبر من مقتضيات تدخ  قابة فهذه الر      
 :وهما اعتبارينوازن على تحقيق الت   بهدفسات وذلك المؤس  
 -   الةفع   ة وضرورة وجود رقابة جدي. 
 -  ذي يفرضه طبيعة نشاطهاة ال  سات العام  المؤس   استقلالوجوب المحافظة على. 

لطة بالس  المؤس سة العام ة قتضي أن لا ترتبط ية سة العام  وعليه فاستقلال المؤس        
ئيس الإداري على تي يمارسها الر  ة ال  لطة الرئاسي  ة والخضوع للس  بعي  ة برابط الت  المركزي  

د فروع للحكومة لها إلى مجر  ذي يحو  ة القانون، الأمر ال  ة بقو  مرؤوسيه داخل الإدارة المركزي  
د لها، لكن لا الإدارة بغية عدم خروجها عن المجال المحد   ة تضمن مراقبة نشاطالمركزي  

 2.ة أن تتجاوز حدود رقابتهالطة المركزي  يمكن للس  

       .قافي والمهنيابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  أداة إنشاء المؤس  : الفرع الثالث
 قافي والمهني بموجب نص ابع العلمي الث  ة ذات الط  سات العمومي  يتم إنشاء المؤس  

، أي أن إنشائها  50-99وجيهي من القانون الت   (23)ة تنظيمي، وذلك حسب نص الماد  
 .ستورلها له الد  ة يخو  يملك من سلطة تنظيمي   ل بماالوزير الأو   اختصاصمن 

                                                           
مذكرة  ماجيستير،  المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني، المؤسسات الجامعية،رشيد بوبكر،  -  1

 .112و ص 113، ص 2112-2115جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية 
 . 21، ص"2111ط، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،. القيسي محي الدين، مبادئ القانون الإداري العام، د -  2
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حيث كانت في مرحلة الستينات تنشأ بموجب أمر صادر عن رئيس الجمهورية ونذكر        
الذي استقلت فيه جامعة قسنطينة عن جامعة الجزائر و  57 -22من خلال ذلك الأمر رقم 

 .أصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وخضعت لنظام مماثل لها
مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية في فترة السبعينات ثم يكون إنشاء الجامعات بموجب 

الذي تضمن إحداث المركز  922 -83وحتى مطلع الثمانينات نذكر منها المرسوم رقم 
الذي يتضمن إحداث جامعة الأمير عبد  933-35والمرسوم . الجامعي بمدينة سطيف 

 .القادر للعلوم الإسلامية في قسنطينة
الذي يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد  1 352-30وكذا المرسوم رقم      

 .الوطنية للتكوين العالي
لتنشأ في فترة التسعينات والفترة التي تبعتها بموجب نص تنظيمي صادر عن الوزير      
 .الأول
من  اقتراحسبة للجامعة نجدها تنشأ بمرسوم تنفيذي بناءا على بالن  فا عن أنماطها أم       

، وهذا باستثناء الملحقات  ، ويتم تعديلها حسب الأشكال نفسها عليم العاليف بالت  الوزير المكل  
         .ة المشتركة، أين يتم إنشاؤها وتعديلها بواسطة القرارات الوزاري   ابعة للجامعةالت  

 50-99من القانون  (55)ة ت عليهم الماد  سبة للمدارس والمعاهد العليا نص  ا بالن  أم       
 .2عليم العاليف بالت  ة أخرى وبتقرير مشترك مع الوزير المكل  تنشأ لدى دوائر وزاري   هاأن  حيث 

 
 
 

                                                           
، يتضمن القانون الأساسي 11/11/1215الموافق ل  1712محرم عام  12المؤرخ في  277-15المرسوم رقم  -  1

أكتوبر  12الموافق ل 1712محرم عام  13المؤرخة في  71النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ، ج ر عدد 
1215. 

يمكن إنشاء المدارس والمعاهد لدى دوائر وزارية أخرى بتقرير :" نص ت على أن ه 15-22من القانون  71 المادة -  2
 .مشترك مع الوزير المكلف بالتعليم العالي
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 .قافي والمهنيابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  مهام المؤس  : الثاني  المطلب
رها بواسطة ية للجامعة هو الحفاظ على العلم والمعرفة وتطو الوظيفة الأساسي   إن        

يمكن  ة للجامعةالوظائف الأساسي   ة، وعلى هذا الأساس فإن  ة والبحوث الأساسي  الجهود الفكري  
 .ةعليمي  ة والت  ة ، والوظيفة المعرفي  ة ، والوظيفة المهني  قافي  في الوظيفة الث  إجمالها 

 
ابع العلمي ة ذات الط  سة العمومي  ة للمؤس  عليمي  ة والت  قافية المعرفي  الوظيفة الث  : لو  الفرع الأ 

 .قافي والمهنيالث  
قيف قافة فكرا و سلوكا، فهي تثمن خلال نقلها للث  سات دور هذه المؤس  من هنا ينطلق        
ة ، فإهمال هذه الوظيفة هي دعوى إلى الاغتراب ، وملئه بطريقة واعية وهادفة و إرادي  للعقل

ى باب حت  قافي للش  ع مستوى الوعي الث  الفكري ، ومن خلال هذه الوظيفة تقوم الجامعة برف
يصبح قادرا على فهم القضايا العصرية ومحيط المجتمع و شعبه، وذلك من خلال ربط 

 .خصصات بقضايا المجتمعاها في مختلف الت  تي يتلق  ة ال  المناهج الدراسي  
 :فيما يليكنولوجي طوير الت  د هذه المهام في مجال البحث العلمي والت  عموما تتجس   و       
   كنولوجيطوير الت  المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والت. 
   1.ة ونشرهاقافة الوطني  ترقية الث 
   ةة والوطني  المشاركة في دعم القرارات العلمي. 
   ثرائهاقافية الدولي  ة والث  المشاركة ضمن الأسرة العلمي  .2ة في تبادل المعارف وا 

 إلى تسعى ومتكاملة دةمعق   ةعملي   وظيفةفهي  ةعليمي  ة والت  الوظيفة المعرفي  أما عن        
 المجالات ىوشت   صاتخص  الت   ةكاف   في والمؤهلة صةالمتخص   ةالبشري   اقاتوالط   الكوادر إعداد

                                                           
 .،  المعدل والمتمم، المصدر السابق232-17من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة -1
 .،  المعدل والمتمم، المصدر نفسه232-17 من المرسوم التنفيذي رقم 15المادة  -2
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البرامج  بتحديد وذلك ة،وعي  و الن   كوينالت   تضم   فهي، ةقافي  والث   ةوالاجتماعي   ةربوي  الت  
    .وحديثة مناسبة ةتعلمي   وسائل وتوفير ةعلمي   ةمنهجي   وفق والحديثة الملائمة ةالبيداغوجي  
 :كوين العالي فيما يليوما تتلخص مهام الجامعة في مجال الت  ـــــــــعم و       
   حيث تعقد قافية للبلادة والث  ة والاجتماعي  نمية الاقتصادي  ة للت  روري  تكوين الإطارات الض ،

الطابع العلمي الثقافي والمهني مع مختلف المؤسسات اتفاقيات المؤسسة العمومية ذات 
الهدف منها تطوير كفاءاتها وتقديم تكوين للمساعدة في إدارتها وتسيير شؤونها بكل دقة 
نذكر على سبيل المثال اتفاقية بين الجامعة والمحافظة السامية لترقية السهوب في مايتعلق 

لال المصالح المشتركة والمتمثلة من طرف رؤساء بتنظيم العلاقات بين المؤسستين من خ
الرسكلة، التطبيقات الميدانية، الزيارات التقنية للأساتذة والطلبة : ) هذه المصالح من أجل

 .الخ................واعتماد البحوث العلمية ،
   كوين بالبحث وفي سبيل البحثلبة مناهج البحث وترقية الت  تلقين الط. 
 والمعارف وتحصيلها وتطويرها العلم،ج ونشر المساهمة في إنتا. 
   1.كوين المتواصلالمشاركة في الت 

تمث ل في سواءا مختلف أشكاله عليم العالي من خلال الت   وخلاصة القول أن           
خدمة البحث العلمي بشكل واضح  فهو فيات والمعاهد والمدارس العليا الجامعات والكلي  

ضفاء  أهداف مبادئ التنمية المستدامة وذلك ومطلق   :من خلالوا 
را من العلوم ة بضمان تساوي الحظوظ للالتحاق بالأشكال الأكثر تطو  رقية الاجتماعي  الت  -
 .زمةكنولوجيا لكل من تتوفر فيه المؤهلات اللا  والت  
 .صاتخص  ة الت  عليم العالي في مجال البحث العلمي وتثمينه في كاف  يسهر الت  -
     ن ـــــا كما يضمـــــة وتجسيد أهدافهــــة العام  ياسة الوطني  عليم العالي إلى تحقيق الس  يسعى الت     -

 نــــــــــكويزمة للت  عليم ونشاطات البحث ويمنح الوسائل اللا  ة بين نشاطات الت  العلاقة الضروري  
 

                                                           
1
 .المعدل والمتمم، المصدر السابق 232-17من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة -   



 يــالعمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهنللمؤسسة التنظيمي ار ـــــــالإط  : ــــــاب الأولالب    

26 
 

 1.بالبحث وللبحثة الخاص  

قافي ابع العلمي الث  ذات الط   سة العمومية  ة للمؤس  المهني  الوظيفة  :الفرع الثاني        
 .والمهني

ة ويتحد د ذلك من خلال إعداد الإطارات الكفأة القادرة على الاندماج بصورة آلي          
ة من خلال الأبحاث وسريعة في المجال المهني و العملي ، والمساهمة في الت نمية الاقتصادي  

رها من جارية مما يحر  ة والت  بها ، وممارسة بعض الأنشطة الاقتصادي  تي تقوم والد راسات ال  
 .تي كانت تعاني منهالجمود ال  

عليم من هي عقد الت   3595-3550، أعلنت الأمم المتحدة أن الفترة 3553ي عام فف   
نمية المستدامة حرك هو دمج مبادئ وممارسات الت  كان هدف الت  و . نمية المستدامةأجل الت  
عليم العالي، وعلى رأسها سات الت  مؤس   أين أصبحت. علمعليم والت  جميع جوانب الت  في 

للجامعات عدة أدوار ، وأضحى  نمية المستدامةفي تعزيز الت   امهم   العب دور ت ،الجامعات
يتم إجراء  ، حيث2 نمية المستدامةحداث الت  إداخل المجتمع يمكنها أن تساهم من خلالها في 

ا يساعد على عليم العالي، مم  سات الت  ة في كثير من الأحيان داخل مؤس  المهم   ائدةالبحوث الر  
ذين اع القرار ال  الجامعات مسؤولة عن تثقيف صن  أين تصبح . الابتكار والمعرفة توليد
وكمثال عن ذلك نذكر بالخصوص جامعة محمد بوضياف بالمسيلة التي  ، لون المستقبليشك  

،و  اقتصاديةباعتبارها مشروعا ذو أبعاد ل سبيلا لذلك اتخذت من فكرة حاضنة الأعما
والذي   2112 ماي 27 خالمؤرخ بتاري 182 الوزاري رقم وعملا بالقرار للجامعة، اجتماعية

 ، بتسييرANVREDETيكلف الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية والتكنولوجيا  
 الرياضيات كلية ومقره المسيلة جامعة أعمال حاضنة: ىوتجهيز هذا الفضاء والمسم  

ة بنص الاتفاقي   وعملا ةياضي  ة والر  شاطات البدني  ، من معهد تقنيات تسيير الن   الآلي والإعلام
                                                           

، الملتقى الوطني حول آفاق الدراسات العليا دور مدير المخبر والمجلس العلمي في ديناميكية المخبرعلي  عزوز،  -  1
، 2112أفريل  27،27،25،22، أيام 11رية، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر العلمي في الجامعة الجزائوالبحث 

 .2112أفريل  23: ، بتاريخ11، ملتقى منشور في مجلة الجزائر، عدد 221ص
 .3553 تقرير الأمم المتحدة لسنة -  2
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   التزام تي جاء فيهاوال   99/59/3599: بتاريخ ANVREDET الممضاة بين الجامعة و
 ANVREDET لاحتضان  الأعمال رواد واستقبال الباحثين و تسيير الحاضنة ، بتجهيز

 .ومشاريعهم ،تنميتها وتطويرها على مستوى فضاء الحاضنة أفكارهم 
الجامعات في تزويد المجتمع بالمواطن المسؤول، من خلال تقديم وتساهم هذا        

  ن  أ  UNESCO وقد ذكرت اليونسكو. علم، والت   البحث ، و دريس ذو المعايير العاليةالت  
 .وخدمة المجتمع البحثودريس الت  ، وهي  ةالجامعات لديها ثلاثة أهداف مهم  

ة للحركة من الفرد والمجتمع في مضمار الجامعة اليوم أصبحت أداة رئيسي  ف ، إذا      
م هو العنصر سم بها العالم المعاصر ، وبات الفرد المتعل  تي يت  املة ال  نمية الش  قدم والت  الت  
نمية تقاس بما قدم والت  ة الت  أصبحت عملي   املة للمجتمع ، ومن ثم  هضة الش  ال في الن  الفع  

قته من خطط وبرامج أنجزته الحكومات والمجتمعات من تعليم وتثقيف لأبنائها ، وما حق  
على ذلك فقد أيقنت  ، والاجتماعي ، والثقافي ، وبناء مو الاقتصادية تساعدها في الن  تعليمي  

 لارتباطهة ، عليم الجامعي بصفة خاص  ة ، والت  عليم بصفة عام  ية الت  ول أهم  كثير من الد  
في  اً قدم ، لذلك أصبح الإنفاق على الجامعات استثماراً حقيقي  نمية والت  ديد بعوامل الت  الش  

 . 1مجال تنمية الموارد البشرية و جزءا من سياسة التنمية الشاملة 
، ظهرت مصطلحات كثيرة على الساحة  المعرفةفي عصر الاقتصاد المبني على ف       
 ,كالابتكار وريادة الأعمال وحاضنات الأعمال والمؤسسات الناشئة وغيرها، الدولية

                                                           

وكمثال عن ذلك في النظم المقارنة نذكر دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اعتبرت التعليم والجامعة عنصرا   1- 
إن رصيد أي أمة : " أساسيا وعامل حاسم في كل عمليات التقدم، حيث قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عن التعليم 

ن تقدم الشعوب   ".والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم و انتشارهمتقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وا 
من خلال تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب  2171ومن هنا أطلقت الدولة استراتيجية التعليم العالي 

 .ونقل الخبرات والتجارب تتناسب مع الاحتياجات المستقبلية للدولة
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ولهذا تسعى الجامعات الجزائرية إلى الارتقاء بثقافة ريادة الأعمال و نشرها، وتحفيز        
يل تلك الأفكار والأبحاث إلى الطلبة للإفادة من أبحاثهم بشكل تجاري،ومساعدتهم في تحو 

 :يلي خدمات، وذلك من خلال ما منتجات و
ن، والمساهمة في التنمية يتقديم رسالة واضحة تركز على بعض  الجوانب كتوليد ريادي -

 .الاجتماعية والاقتصادية
تطوير ثقافة العمل الحر من خلال تنمية ريادة الأعمال وتوفير رأس مال بشري موجه  -

 .الحرللعمل 
تبني التعليم القائم على الإبداع و الابتكار بعيدا عن الحفظ والتلقين ، بحيث يصبح  -

تاحة الفرصة أمامه للتعبير عن آرائهم وأفكارهم  .الطالب منتجا للمعرفة ، وا 
منح الطلاب قدرة التعامل مع مجتمع المعلوماتية ومن أبرزها تحصيل المعلومات من  -

 .وتوظيفها والربط بينها ، مع استنباط معلومات جديدة منها مصادر متعددة وتنظيمها
انتقال الجامعة من من دور التركيز على التوظيف إلى فكرة إيجاد فرص للعمل، والعمل  -

 .على توفير كل الإمكانيات المادية والمعنوية لطلابها
 .تحفيز هيئة التدريس لدعم الطلاب ونشر ثقافة ريادة الأعمال -
 .استراتيجية لتنفيذ برامج ريادة الأعمال وتقويمها للتأكد من تحقيق أهدافهاوضع خطط  -
 .تقديم مقررات دراسية ومناهج تتماشى مع ثقافة ريادة الأعمال وتدعيم العمل الحر -
دارة المشروعات -  .الاعتماد على استراتيجات حل المشكلات وا 
 .1عمال في الجامعاتإنشاء حاضنات الأعمال التكنولوجية ومراكز ريادة الأ -
 
 

                                                           
 ،(تجارب عالمية رائدة ) الجامعة في توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال دور لتفصيل أكثر راجع زهرة بن قمجة،  - 1
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 االجامعية حاضنات الأعمالالتعريف ب: أولا            
الجمعية الوطنية لحاضنات الأعمال الأمريكية حاضنات الأعمال على ( NBIA)عرفت     
المالية ، التقنية ، والإدارية ) هيئة قائمة بذاتها تهدف إلى توفير جملة من التسهيلات : " أنها

لأصحاب المشاريع الناشئة من أجل تخطي مرحلة التأسي كما تقوم بتبني عملية ( الاستشارية
 .تسويق ونشر منتجات هذه المؤسسات

وفي حالة انتماء حاضنات الأعمال إلى الجامعات فإنه يطلق عليها حاضنات الأعمال       
الجامعية ، وتكون في هذه الحالة تلك الحاضنات تحت مظلة الجامعة وتتمتع بالدعم 
والمساندة من قبل إدارة الجامعة ، وتقدم الخدمات للمشروعات الناشئة على أسس علمية 

ي مجموعة من الخبراء والعلماء المتخصصين ، وتحتاج الجامعة واضحة وصحيحة وعلى أيد
لهذا النوع من الحاضنات لممارسة الوظيفة الثالثة وهي خدمة المجتمع ، وتعمل أيضا على 

 .1تطبيق نتائج الأبحاث العلمية التي يتم انتاجها بالجامعة
يكل للمصالح وحسب المشرع الجزائري فإن حاضنات الأعمال الجامعية عبارة عن ه    

 :المشتركة للبحث العلمي وتتكون من 
  ويكلف بــ فرع هندسة إدارة الأعمال: 

 .استقبال ومساندة صاحب الفكرة الابتكارية -
 المساعدة على تطبيق الفكرة على المدى البعيد، -
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة من قبل الحاضنة، -
التسهيلات المالية، المادية، الاستشارية، والتكوين لأصحاب الأفكار إلى غاية تجسيد  تقديم -

 .المشاريع الاستثمارية
 ويكلف بــ :فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية: 

 صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة،  -
                                                           

 .وما بعدها 71لتفصيل أكثر راجع زهرة بن قمجة، المرجع السابق، ص  -  1
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 ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية -
أين تم إنشاء حاضنة  2111وفي الجزائر تأخر إنشاء حاضنات الأعمال إلى غاية     

، باتنة 2112، وهران 2112ورقلة : التكنولوجيا بسيدي عبد الله وبعدها أنشأت حاضنات
، وحاليا تضم أغلب جامعات الوطن حاضنات  2121، البليدة 2112، مسيلة 2117
 1 .الأعمال

 لمؤسسات الناشئةالجامعية في دعم ا  الأعمالدور حاضنات  :ثانيا
تعتبر المؤسسات الناشئة شركات حديثة النشأة، قامت نتيجة فكرة ريادية إبداعية وتتمتع     

 .باحتمالات كبيرة للنمو والازدهار بسرعة
وفي تعريف آخر فالمؤسسات الناشئة تبتكر منتجا أو خدمة جديدة كليا، أو تطوير     

نتج قديم، وتتمتع بالطموح الكافي للتوسع بشكل كبير، كما وتسعى هذه صيغة فريدة لم
 .المؤسسة لإيجاد نموذج ربحي يحقق ذلك الطموح خلال سنوات قليلة 

بداعية لحل مشاكل لم يتم حلها من قبل،      إذا، فالمؤسسات الناشئة تحمل أفكارا جديدة وا 
 .تكنولوجيات الحديثةوهي مؤسسات قابلة للنمو بسرعة وعادة ما ترتبط بال

وفي ظل توجه الجزائر نحو تجسيد اقتصاد المعرفة، ودعم المؤسسات الناشئة في          
تعكف وزارة المؤسسات الصغيرة والمتويطة . سبيل الخروج من التبعية للمحروقات

والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، على احداث إطار قانوني وتنظيمي ووظيفي للشركات 
 .2الناشئة من خلال وضع خارطة لدعم وتمويل هذا النوع من المؤسسات

حيث تقدم حاضنات الأعمال خدمات متكاملة إدارية وسكريتاريا و خدمات متخصصة       
 .وخدمات تمويلية، وخدمات عامة وشخصية

                                                           
 Revue Algerienne d، مجلة دور الجامعة في ترقية المؤسسات الناشئة في الجزائرمخلدي زينب، بلقوم فريد،  -  1

économie et gestion 21، ص 2127، 11، عدد. 
مساهمة الجامعة في دعم والابتكار لخلق المؤسسات الناشئة بالجزائر، دراسة رميساء نجاة مواسيم، سومية بلغنو،  -  2

 .712، ص 2122، 12، العدد 13، مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة، المجلد _ار المقاولاتية بجامعة غليزانحالة د
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كما تقوم الحاضنات بتقديم خدمات للجامعات ومراكز البحوث والحكومات والمجتمعات 
 .ة المدني

و عليه، تقدم حاضنات الأعمال الجامعية للمؤسسات الناشئة أدورا كبيرة في دعمها        
 :من خلال النقاط التالية

تعتبر حاضنات الأعمال من الآليات المهمة التي تدعم الابتكار في  :دعم الابتكار  -
المؤسسات الناشئة من خلال توفير مجموعة من الخدمات والتسهيلات وهذا من أجل تمكنها 
من تجاوز الأعباء مرحلة الانطلاق ، والتي تحتاج إلى حضانة لأنها في هذه المرحلة لا 

 .تمتلك مقومات تجعلها تنمو ذاتيا
تعد حاضنات الأعمال قاعدة أساسية لنقل التكنولوجيا :  اعدة أساسية لنقل التكنولوجياق -

وتوفير فرص العمل والمورد البشري من خلال تقديم تكنولوجيا حديثة وأساليب وأدوات 
 .الابتكار والإبداع المستمر والذي يسمح لها أن تكون على قدر عالي من التنافسية

تعد حاضنات الأعمال مصدر تقديم الاستشارات : ورات التدريبيةتقديم الاستشارات والد -
 .والدورات التدريبية للإطارات الإدارية والفنية حيث ترتكز هذه الدورات على الابتكار
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  قافي ابع العلمي الث  ة ذات الط  سات العمومي  ر المؤس  مراحل تطو   :يـــــالثانالمبحث 
 يــــــــــــوالمهن             

قافي والمهني إلى الث  و ابع العلمي ة ذات الط  سة العمومي  يمكن تقسيم مراحل تطور المؤس  
مرحلتين أساسيتين أولهما الفترة التي تلت الاستقلال مباشرة وهي المرحلة الانتقالية في جميع 

لتليها  ة،الجزائري  يادة يتعارض والس   ما شريعات الفرنسية إلا  الميادين، أين استمر العمل بالت  
 ة سنة ح فيما بعد من خلال وضع خريطة جامعي  م ليصح   9989بعض الإصلاحات سنة 

أين كانت المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع م 9935، والتي تم تحديثها فيما بعد سنة م9932
 .العلمي الث قافي والمهني مؤس سة عمومي ة ذات طابع إداري

 50-99ي كانت انطلاقتها مع صدور القانون الت وجيهي رقم أم ا المرحلة الث انية وال ت
ال تي جاءت مواكبة للتطورات والتحولات الحاصلة خصوصا في مجال التعليم والتي أضحت 
لا تتماشى والتكييف الذي كان ممنوح لقطاع التعليم العالي والذي استوجب وضع أسس 

 .جديدة للنهوض بهذا القطاع الهام في الدولة
       .50-99عليم العالي وجيهي للت  مرحلة قبل صدور القانون الت   :ولالأ ب المطل  
 .1 50-99عليم العالي وجيهي للت  صدور القانون الت   مرحلة :الثانيالمطلب   
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12رشيد بوبكر، المرجع السابق، ص -1
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 . 50-99عليم العالي وجيهي للت  قبل صدور القانون الت  ما مرحلة : المطلب الأول        
 :مرحلتين وهماويمكن تقسيم هذه المرحلة بدورها إلى         
 :م9989قبل إصلاحات ما مرحلة : الفرع الأول        
دت العمل مد   الاستقلالالجزائر عقب  ، أن   هو معروف عند فقهاء القانونما       

 908-93ة وذلك بموجب القانون يادة الجزائري  يتنافى والس   ما ة إلا  شريعات الفرنسي  بالت  
 ، لكن جانب من الفقه يرى أن   ساتي آنذاكالفراغ القانوني والفراغ المؤس   كخطوة أولى لسد  
بمضمونه  الاستعماري ة قد أدخل القانون الإداريادر عن الجزائر المستقل  هذا القانون الص  

 .العامدخل ومن بينها المرفق ووسائله للت   الاستثنائية ونظامه قني كله وأساليبه الخاص  الت  

نظيم ة من حيث الت  للجامعة الفرنسي   امتداد هي إلا   الجامعات آنذاك ما كر أن  والجدير بالذ     
عليم غالبيته غة المستعملة وسلك الت  ى في الل  دريس وحت  البيداغوجي وطرق الت   الإداري و

 م 9999ة كانت إلى غاية سنة ولة الفرنسي  الد   ، وكان هذا واضحا إلى درجة أن   أجانب
  .1ةهادات التي كانت تمنحها الجامعة الجزائري  تعترف بكامل الحقوق لمعظم الش  

الأكاديمي  الاستقلال، هو  سة في تلك الفترةنوني لهذه المؤس  قاالظام ز الن  يمي   وأهم ما      
ذي لم يمنح ابع الإداري ال  ة فكان يرتكز على الط  كلي  احية الش  ا من الن  ، أم   موضوعيال

 سيير، واستمر الوضع إلى غاية ة في الت  كافية عن الوصاية خاص   ةاستقلالي  الجامعات 
 .م  9989

 :9989ة ـــــــويليجات ــــبعد إصلاح ة ماـــــمرحل: يـــــرع الثانـــــالف       
 ، جاءت هذه الإصلاحات من  ةوالاجتماعي  ة والسياسي   ةالاقتصادي  غيرات نتيجة للت          

 بالعلــــــــــــــــوم     لبةد الط  ة على أساس بيداغوجي جديد تزو  ة جزائري  سات جامعي  أجل بناء مؤس  
 .وتجعلهم على معرفة بقضايا مجتمعهموالمعارف 

يعتبر الإصلاح المعلن عنه  ، ظام الفرنسية عن الن  ة مستقل  جامعة جزائري   أين ظهرت      
 عليم العالي ،بن  يحي وزير الت   ديقد الص  يد محم  من قبل الس   9989 ةجويلي 32في 

                                                           
 .32، ص 2117، الجزائر،32، عدد CREAD، مجلة ثلاث عقود من الانزلاقاتغلام الله جيلالي،   -1
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 1 .عليم العاليقة بإصلاح الت  ة الوحيدة المتعل  الوثيقة المرجعي  
، أسندت إليها عملية  م9985عليم العالي سنة كانت في البداية مع إنشاء وزارة الت         

وبالموازاة لها أنشأ المجلس الوطني  ، العلمي طبيقية في ميدان البحثتطوير البحوث الت  
-9985)اني ل والث  باعي الأو  ط الر  ، وكان هذا كله تزامنا مع تنفيذ المخط   ةربية الوطني  للت  

ة وهي المرحلة الحاسمة لإرساء قواعد صلبة للجامعة الجزائري  ،(9985-9988).(9982
طورات ، ويسمح بمواكبة الت   الاستعماريونظام تعليم عالي مستقل ومنفصل عن الموروث 

 هذا الإصلاح من أهم   اعتباروعليه يمكن . والاقتصادي الاجتماعيالحاصلة في الميدان 
 2.عليمي في الجزائرربوي والت  ظام الت  ة للن  شريعي  صوص الت  الن  

 ةــــــــــسة الجامعيـــــــــــتالمؤس   و يـــــالاشتراك يرـــــسيالت   -  59
المتعلق 3 37-31صدر الأمر رقم  م 1231في السادس عشر من شهر نوفمبر         

والذي للمؤسسات والذي أضفى التوجه الاشتراكي لمختلف المؤسسات  بالتسيير الاشتراكي
ظهرت رغبة القائمين عليها بتسيير هذا أين  م،9989 عليم العالي سنة صادف إصلاح الت  

ديق بن يحي أين د الص  يد محم  ، من خلال تصريح الوزير الس   شتراكيظام الاالمرفق وفقا للن  
سة من خلال العام الجامعي وسوف تقوم على هياكل المشاركة ستكون مؤس  :" ه جاء في
  ".يةـــالاشتراكسات المؤس  أساس 
 المؤس سات ة لم يتم عكس سات الجامعي  سيير على المؤس  وع من الت  هذا الن   تطبيق أن   إلا       

 4.قتصاديابع الاة ذات الط  العمومي   

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع ، كلية النظام الإداري للجامعة ودور الأستاذ فيه  دحمان نوال، - 1

 56.، ص2008-2009العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة سعد دحلب بالبليدة، 
 87.ص ،1990، الجزائر، 2رابح تركي، أصول التربية والتعليم في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -2
، المتعلق بالتسيير الاشتراكي 1231نوفمبر  12الموافق لــ  1721رمضان عام  21المؤرخ في  37-31الأمر رقم  - 3

 .1231ديسمبر  17الموافق ل  1721شوال عام  25المؤرخة في  111للمؤسسات، ج ر عدد 
، ديوان المطبوعات (ل موالي إدريسترجمة رحال بن عمر ورحا) محمد أمين بو سماح، المرفق العام في الجزائر، - 4

 .13ن ، ص . ت. د.الجامعية، بن عكنون، الجزائر 
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جاري وقطاع ناعي والت  القطاع الص   الاشتراكيسيير وبالعودة إلى تلك الفترة فقد شمل الت      
 راعي والقطاع الز   طفن  لة في قطاع اللبة المتمث  اة الص  و الن   ل في، دون أن يتدخ   الخدمات

قافي والث   الإداريفي المجال  الاشتراكيسيير ا الت  أم  ،(ةراعي  واوين الز  الد  )ولة الخاضع للد  
د فشل يؤك   ماى ، وهو ل إلى أجل غير مسم  رف عنه وأج  الط   والعلمي غض   الاجتماعي
 .شتراكي على بعض المجالاتسيير الاتطبيق الت  

 هواري بومدين للعلوم ون إحداث جامعة ، والمتضم  74-50ى ذلك بصدور الأمروتجل       
 :هاانية منه علـــــى أن  ة الث  ف المشرع هذه الجامعة من خلال نص الماد  حيث كي   كنولوجيا،الت  
، 1" المالي الاستقلالة و ة المعنوي  خصي  ع بالش  ة ذات طابع علمي وثقافي، تتمت  سة عمومي  مؤس  "

ق بإنشاء والمتعل   1974 أوت 21خ في المؤر   74-81 د الفشل بصدور الأمر وكذلك تأك  
 شتراكيالاسيير ع إلى نمط الت  ق المشر  يتطر   ة وتنظيمها وسيرها، أين لمالمراكز الجامعي  

سات ها مؤس  ة الأولى على أن  ة بنص الماد  ة، وكي ف المراكز الجامعي  سات العمومي  للمؤس  
ف المالي وموضوعة تحت وصاية الوزير المكل   والاستقلالة ة المعنوي  خصي  ة لها الش  عمومي  

ة أو ذات ة تكييفها القانوني فيما إذا كانت ذات طبيعة إداري  د بدق  عليم العالي، دون أن يحد  بالت  
 .2ةة وثقافي  طبيعة علمي  

تي وضعت قت بعض الأهداف ال  قد حق   م 9989  إصلاحات  على العموم فإن   لكن      
ة على إطارات جزائري   والاعتماد،  عليمة في الت  يمقراطي  ها إرساء الد  ، أهم   لأجلها الجامعة

 .كنولوجيت وجيه العلمي والت  للم أكثر ودع وترقيتهلة لتنمية القطاع مؤه  
 :ومن أبرز المراسيم التي صدرت في تلك المرحلة نذكر منها

 و يوني17الموافق لـ  9293جمادى الثانية عام  23المؤرخ في  939-83المرسوم رقم  -

                                                           
و المتضمن إحداث جامعة هواري بومدين للعلوم  25/17/1237، المؤرخ في 51-37من الأمر ( 12)المادة  -1

 .، المعدل و المتمم71/17/1237، المؤرخة في 75ر رقم . والتكنولوجيا، ج 
، المتعلق بإنشاء المراكز الجامعية وتنظيمها وسيرها،  ج 21/11/1237، المؤرخ في 11-37الأمر  من( 11)المادة  -2
 .، المعدل والمتمم23/11/1237، المؤرخة في  22ر رقم . 
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 .1و يتضمن إحداث المركز الجامعي لمدينة سيدي بلعباس  1231 
 17الموافق لـ  9293جمادى الثانية عام  23المؤرخ في  923-83المرسوم رقم  -

 .2يتضمن إحداث المركز الجامعي لمدينة مستغانم  1231يونيو
 17الموافق لـ  9293جمادى الثانية عام  23المؤرخ في  133-83المرسوم رقم   -
 .3يتضمن إحداث المركز الجامعي لمدينة سطيف  1231يونيو
على  ره قد أث  أن   ، إلا   ولاته إرساء معالم الجامعةاغم من محهذا الإصلاح بالر   أن   إلا       

ة ، خصوصا في بيداغوجي   ة و، وجعلها تعاني من أزمة مزدوجة هيكلي   الجامعة في حد  ذاتها
، أين تسببت هذه الإصلاحات في عدم  ة، و بالخدمات الجامعي   صالوالات  مجال الإعلام 

تي انخفضت ة ال  ر على الإنتاجي  عات العمل وعلى نظام تحديد الأجور، مما أث  فعالية مجم  
وازن بين حكم في أداة الإنتاج وعدم الت  ، ودل  ذلك على عدم الت   دةمقارنة بالأهداف المحد  

شغيل هذا من جهة، ومن جهة  أخرى كوين وحاجات العمل والت  الت  ربية و مخرجات نظام الت  
بها  الانتفاع، وعدم  خاذ القراراترة وحصرها في مراكز ات  ة المتوف  سوء توزيع الموارد البشري  

 . في مجال الإنتاج
 حريرة لحزب جبهة الت  جنة المركزي  ل  انية لورة الث  لحيلولة هذه المشاكل نادت لوائح الد   و     

كوين ككل بحيث يرتكز ربية والت  خطيط في نظام الت  ، بإدخال الت  م 9989ر الوطني ديسمب
 .أهدافكوين على ضرورة وضع ربوية والت  مبدأ تخطيط المنظومة الت  

 :ة محاورولة في تطبيق برنامج يشتمل على ست  وجيهات بشروع الد  دت الت  وتجس    
 

                                                           
يتضمن إحداث  1231يونيو 17الموافق لـ  1231جمادى الثانية عام  23المؤرخ في  939-83المرسوم رقم  -  1

 .1231يونيو  12الموافق ل  1721جمادى الثانية  71مؤرخة في  27نة سيدي بلعباس، ج ر عدد المركز الجامعي لمدي
يتضمن إحداث  1231يونيو 17الموافق لـ  1231جمادى الثانية عام  23المؤرخ في  923-83المرسوم رقم  -  2

 .1231يونيو  12افق ل المو  1721جمادى الثانية  71مؤرخة في  27المركز الجامعي لمدينة مستغانم، ج ر عدد 
يتضمن إحداث  1231يونيو 17الموافق لـ  1231جمادى الثانية عام  23المؤرخ في  922-83المرسوم رقم  -  3

 .1231يونيو  12الموافق ل  1721جمادى الثانية  71مؤرخة في  27المركز الجامعي لمدينة سطيف ، ج ر عدد 
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   ربيــــةتخطيط منظومة الت   . 
  وكذا  الأساتذة الجزائريينب ونقصد به تعويض الأساتذة الأجانب: أطيــــرالت  جــــزأرة ،

 .الوطنيالاقتصاد  الهياكل الموروثة عن المستعمر وتعويضها بهياكل تتماشى و
   ويقصد به التخلي عن اللغة الفرنسية المتعامل بها :  ةغة العربي  توسيع استعمـال الل

 .الاستعماري وأن تحل اللغة العربية محلهافي المؤسسات التعليمية في العهد 
   الفكري  من خلال تأسيس مجالس متخصصة لتقييم العمل: نظيـــم الجامعــــيالت

 .وانتخاب مجالس إدارة المعاهد من طرف الأساتذة
   وهذا من خلال صياغة نصوص تنظيمية لكل من  ةتوسيع الهياكل القاعدية الجامعي

 .الجامعةالمعاهد والكليات وأجهزة 
 وفيما يتعلق بالديوان الخاص من خلال تعريبه و ديموقراطيته تطوير البحث العلمي ،

بالمطبوعات الجامعية فهي تنحصر في تحديد القوانين التي تحكمه باعتبارها مؤسسة تجارية 
إطار ديمقراطية سياسة  وأنها مؤسسة تحتاج إلى مساعدات مالية من طرف الحكومة في

 1.  الكتاب
لبة وصل إلى تضاعفهم ة تضخم عدد الط  ففي نهاية السبعينات عايشت الجامعة الجزائري      
. أطيربمعدل الت   الاهتمامي فرض ، الأمر الذ   الاستيعابات فاقت قدرتها على مر   ست  

سوى ليسانس عليم بدون أي شروط لمنصب الت   حينة المترش  ف لكاف  فلجأت إلى توظيف مكث  
 . حديث الاكتساب

بهذا ظهرت فئة جديدة من المع لمين بطريقة عشوائي ة دون مكانة قانوني ة و هم  و    
أخرى إلى إغراق  و أد ى تزايد العجز الكيفي و الكم ي من سنة إلى  المساعدين المتعاقدين،

                                                           
-، إشكالية إصلاح التعليم العالي في الجزائر، ة بوكرع وحبيبة بولقواسو لامي. 17رشيد بوبكر، المرجع السابق ، ص  –1

،  كلية العلوم الإجتماعية جامعة 11، مجلة متون، عدد  -،دراسة تحليلية نقدية لخطى الإصلاحات بين الهدف والتطبيق 
 .172، ص 2112أفريل  11مولاي الطاهر ، سعيدة الجزائر،  

 



 يــالعمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهنللمؤسسة التنظيمي ار ـــــــالإط  : ــــــاب الأولالب    

38 
 

فأصبحت الجامعة مفك كة ، . ة خلال سنوات الث مانينات سة في مشاكل البنيات الت حتي  س  ؤ الم
 .ضى مؤس ساتية ، بيداغوجي ة و علمي ة معق دة ، مما جعل حكمها متعذراأسيرة فو 
 :ولعل ويمكن إرجاع الخلل في الإصلاح  عموما إلى     

 .أن قرار الإصلاح قرار سياسي أكثر منه اقتصادي  -
 .عدم تهيئة الطلبة والأساتذة لهذا التغيير -
 .عدم استشارة أهل التخصص للقيام بهذا الإصلاح -
 .عدم تحديد الوسائل التقنية و البيداغوجية التي تساعد على تحديدي هذا الإصلاح  -

 مرحلة ظهور جامعة جزائرية مستقلة عن النظام الفرنسي: الفرع الثالث
ة لسنة ـــة الجامعي  ــــــــة في ظل الخريطــــسات الجامعي  ـــالمؤس  حيث ندرس من خلاله      

1217: 
 :ةالجامعي   الخريطة -أ       

عليم أي بعد إنشاء وزارة الت   م، 9989سنة  ةإنشاء الخارطة الجامعي   انطلقت دراسة      
،  ت القطاعتي مس  ة بالجزائر، و في نفس سنة الإصلاحات ال  ل مر  العالي و البحث العلمي أو  

مبادئها هو م أهم  9935عام سمي كان يها الر  ولكن تبن  .  ظر فيها بعد ذلك ثم أعيد الن  
نبؤ على المستوى الجهوي الت   من خلال  1مواءمة التعليم العالي مع احتياجات التنمية الوطنية

 . انوي عليم الث  حكم في تدفقات خريجي الت  انوي و الت  عليم الث  و هيكلة قطاع الت   و الوطني ،
مته ط قد  مخط   عبارة عن مشروعوعليه ، يمكن تقديم تعريف للخريطة الجامعية بأنها        

نت هذه الخارطة تأكيد ، وتضم   ، وصادقت عليه الحكومة عليم العاليخطيط والت  وزارتا الت  
ق ا يتطلب تدابير محكمة، مم   ةكنولوجي للجامعة الجزائري  العلمي والت   الاختيار امة هياكل ، وا 

،  ةعليمي  البرامج الت  ة من حيث محتوى ونوعية ة أكثر فعالي  الجزائري   قادرة على جعل الجامعة

                                                           
، مذكرة ماجيستير، السوسيولوجية  في الجامعة الجزائرية وآفاقها لدى أساتذة علم الإجتماعالممارسة الطيب الصيد،  – 1
 .51ص  ،1222صص علم الإجتماع، الجزائر،  تخ
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صات أو خص  دة الت  لة في تصميمها شكل جامعات متعد  ويمكن أن تأخذ هذه الهياكل المفص  
 (.مة بمعاهد ذات طابع وطنية مدع  جامعات تكنولوجي  

 ة سنة ز الوجود في صورتها الأولي  ة إلى حي  ظهرت الخريطة الجامعي   ناا من هوانطلاق       
ة وتفصيلا معتمدة في تخطيطها على م ، ظهرت أكثر دق   9935في سنة  ، ثم  م 9932  

من  الاحتياجات، وتهدف إلى تحديد هذه ة احتياجات الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلف
تي صات ال  خص  لبة إلى الت  وازن من حيث توجيه الط  وتعديل الت  . أجل العمل على توفيرها

لبة إلى بعض من توجيه الط   ة والحد  كنولوجي  لت  صات اخص  ، كالت   ةيحتاجها سوق العمل الوطني  
لبة يفوق احتياجات تي يتواجد بها فائض من الط  ب ال  صات الأخرى كالحقوق والط  خص  الت  

 .نموي الوطنيالت   الاقتصاد
ها ترمي إلى تحقيق أهداف من بينها ة أن  أهداف الخريطة الجامعي  أبرز من و          
الوطني من  الاقتصادعليم العالي لتلبية احتياجات ة الت  عملي  وازن في الت   اختلالتصحيح 
 توازن الجهوي وقة بال  ة المتعل  ، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الأساسي   إطارات

 :ألقي على عاتق الجامعة في هذه المرحلة مجموعة من المهام أهمها، وعليه  ةمركزي  اللا  
ي عن طريق إعطائه ما يلزمه من خلال هذه محاولة ربط الجامعة بالاقتصاد الوطن -

 .المرحلة من إطارات ضرورية من حيث الكفاءة وكذا الكمية
جعل التعليم العالي يتماشى مع المعايير المتعارف عليها في العالم المتقدم علميا وتقنيا من -

 1.أجل السير الصحيح نحو التنمية
الطلبة من الفروع العلمية  ، من خلال  تفادي تسرب وضع سياسة توجيه جامعي - 

 .والمدارس العليا ومختلف المعاهد
 .ةفتح جامعة للعلوم الإسلامي   -
 شاط عليم العالي، وقطاعات الن  ة للت  إنشاء آليات تنسيق بين الجامعات والمعاهد الوطني   -

                                                           
 .31-27،ص 2112، د م ج ، وهران، 12لتفصيل أكثر راجع بوفلجة غياث، التربية والتعليم الجزائر، ط  -  1
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وجيه ، مجلس الت   جنة المختلفة، الل   نسيقالمجلس المركزي للت  )والاجتماعي الاقتصادي
عاتها في حل الخارطة  الجامعية تسهم بتخطيطها وتوق   من جهة أخرى فإن  ، (للجامعات

 .وازنبعض المشكلات الوطنية الكبيرة كالت  
 :055-32: ت رقمــــــــــــالقانون الأساسي للجامعة تح-ب      

:  المؤرخ في 055-32:  لقد جاء إصدار قرار القانون الأساسي للجامعة تحت رقم      
نظيم الإداري ذي ركزت نصوصه على المهام الأساسية للجامعة والت  وال   ،9932 سبتمبر

،  وجيه للجامعةنظيم الإداري على مستوى الجامعة يضم مجلس الت  والعلمي، فقد جاء الت  
ته دراسة واقتراح كل الإجراءات لتحسين سير أشغال الجامعة وتحقيق أهدافها مع إعطاء مهم  

، إضافة إلى المجلس العلمي للجامعة  م من طرف رئيس الجامعةتقد   رأيه في كل مسألة
عليم والبحث في نوية للت  ته في تقديم رأيه وتوصياته حول الخرائط الس  ذي تكمن مهم  وال  

، وتقديم برامج  الجامعة وحول مشاريع لخلق أو تغيير أو غلق لمعاهد أو وحدات البحث
تي تشمل رئيس ، إضافة إلى رئاسة الجامعة ال   جامعاتعاون العلمي ما بين البادل والت  للت  

 .الجامعة ونوابه
ن من مجلس ، كما دعا إليه القانون فهو مكو   نظيم الإداري على مستوى المعاهدا الت  أم       

، إضافة إلى  دير الجي  هر على الس  ، والس   طلعات لتطوير المعهدته دراسة الت  المعهد ومهم  
، ومراقبة  ةكوين والبحث واقتراح وتحضير وتوزيع مشروع الميزاني  الت   دوره في برمجة نشاطات

عليم العالي والبحث د أساليب سير مجلس المعهد من طرف وزير الت  تسيير المعاهد وتحد  
 . 1العلمي
ه جاء نتيجة ، أن   ذي أتى به القانوننظيم الإداري للجامعة والمعهد ال  ضح من هذا الت  ويت      

تي ، وال   بعيناتعليم العالي إلى غاية نهاية الس  في ميدان الت   ةجربة الجزائري  الت   لظروف أملتها

                                                           
، يتضمن 1217سبتمبر  27، الموافق لـ1717ذي الحجة عام  13مؤرخ في ، ال 577-17من القانون  21المادة  -1

 .12/1217/ 23الموافق ب  1717ذو الحجة عام  21المؤرخة في  71القانون الأساسي النموذجي للجامعة، ج ر عدد 
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ة القرارات اجم عن مركزي  عليم العالي والن  سات الت  سيير الإداري بمؤس  دت وجود خلل في الت  أك  
 .ة للجامعةالعلمي   ة وشاطات البيداغوجي  تي كانت تعرقل الن  ال  

، ورفع مستواها  كوينربية والت  تحسين منظومة الت   على يعتمدفي الأساس فالهدف     
مكانياتها كم   ة لتلبية أهداف ه من الواجب تطوير الهياكل الجامعي  ، وأن   تنظيما ا وكيفا ووا 

ة، وفي نفس هذا وبتنسيق مع القطاعات الاقتصادي  طات المرسومة نمية طبقا للمخط  الت  
اني ط الخماسي الث  قرير العام للمخط  واردة في الت  عليم العالي والدت أهداف الت  ياق أك  الس  

شاور مع القطاعات من أجل شغيل عن طريق إقامة إطار للت  كوين مع الت  ضرورة تطابق الت  
 .حكم الأحسن وضبط الحاجياتالت  

ير الحسن لهذه رت على الس  تي أث  ب عليه العديد من العراقيل ال  يف ترت  كي  لكن هذا الت           
ابع تي يغلب عليها الط  نسجام بين طبيعة نشاطات هذه الأخيرة ال  رزها عدم الاسات ، أبالمؤس  

تي ذي يجعلها تسير وفقا للقواعد ال  قافي من جهة ونظامها القانوني ال  ، والث   كوينيالعلمي والت  
ق بتسيير الموارد ة في مجمل المسائل وعلى الأخص ما تعل  سات الإداري  تسير عليها المؤس  

ذي ، الأمر ال   ةنة المالي  ة والس  نة الجامعي  طابق بين الس  ، وكمثال على ذلك عدم الت   ةالي  الم
، بالإضافة  ةسات الجامعي  تي تقوم بها المؤس  ة ال  يضطرب من خلاله تنفيذ العمليات المالي  

وفقا ة ة توزيع مواردها المالي  سات بصلاحي  ع هذه المؤس  تي تقضي بعدم تمت  إلى الملاحظة ال  
 1.ة، على مختلف أبواب وبنود الميزاني   لما تراه مناسبا لتحقيق الأهداف المنوطة بها

الظروف التي مرت بها بالجزائر سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والضغوطات  -
 .التي عرفتها الجامعة

التحتية  عدم استقرار السياسات المتعلقة بالتسيير الجامعي مع تأخر في إنجاز البنى -
 2.مقارنة بأعداد الطلبة

                                                           
كلية الحقوق جامعة ، مذكرة ماجيستير في الحقوق، فرع إدارة ومالية، إدارة التعليم العالي في الجزائرأحمد بن علي،   –1

 .و ما بعدها 112، ص2111-2111الجزائر،
 .177لامية بوكرع  وحبيبة بولقواس ، المرجع السابق، ص - 2



 يــالعمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهنللمؤسسة التنظيمي ار ـــــــالإط  : ــــــاب الأولالب    

42 
 

 بنص   الوطني، عبيالش   المجلس طرف من الحكومة برنامج على المصادقة إثر على و    
 جنةالل   هذه وتضم كوين،والت   ربويةالت   المنظومة إصلاح لتحضير ةوطني   لجنة الحكومة رئيس

  .أساسي نص إعداد على وتعكف بالمسألة ةالمعني   الأطراف من مجموعة
 :م9939نوفمبر الجامعة ةلاستقلالي   مهيديالت   الملف-ج     
 نوفمبر في الجامعة ةلاستقلالي   مهيديالت   الملف طرح تم   العوامل هذه لكل   جةنتي     

 الجامعة فيها زتتمي   ظروف في ، الجامعات لدى المنتدبة الوزارة طرف من م9939
في  المتناول الملف عرضها تيال   ةالعام   الأهداف جاءت لذلك سيير،الت   بسوء ةالجزائري  
 والبحث سييرالت   في فافية  الش   ، الوصاية غياب ، البيروقراطي ابعالط   على القضاء ضرورة

 ساتالمؤس   اهتمامات مع المباشر بالارتباط البحث ديناميكية جانب إلى ، تحسينه عن
 ، العلاقات في عاقدالت   عند ةالمسؤولي   ةالجامعي   الأسرةي ممثل وتحميل ، ةوالعمومي   ةناعي  الص  

 لتسهيل ةالبيداغوجي   ةوالاستقلالي   ، ةالإداري   ةالاستقلالي   في لتتمث   ةالخاص   الأهداف وجاءت
 ةالاستقلالي   وكذا للمنطقة ةلاقتصادي  ا وعيةالن   حسب والبرامج ةالماد   في تغييرات إحداث
 .المحيط مع العلمي البحث علاقات تطوير ضرورة مع .ةالمالي  
 فترة خلال العالي عليمللت   والهيكلي القانوني البناء شهده ذيال   غييرالت   هذا من ضحيت        
 الآونة، تلك في البلاد تعيشها كانت تيال   ةوالخارجي   ةاخلي  الد   روفالظ   أن   الخماسي طالمخط  
 عليمالت   ساتمؤس   تسيير سوء نتيجة تقريبا عقود ثلاث طيلة المتراكمة ةالجامعي   المشاكل وكذا

 إخراج ضرورة إلى دعت عوامل هاكل   .القرارات ةمركزي   على أساسا تعتمد كانت تيوال   العالي،
 بل يالكم   طورالت   على فقط ليس رتأث   تيوال   ، يئةالس   ةالوضعي   هذه من ساتالمؤس  هذه 
 غييرلت  ا اهذ إجراء ضرورة إلى ةالوصي   لطاتالس   دعوة ولعل   ، العالي عليمللت   وعيالن   ىحت  
 غييرللت   انعكاس إلا   هو ما ةالجامعي   ساتالمؤس   ةاستقلالي  ح طر  حول ينصب ذيال  

ويشارك في هذا الإصلاح بالدرجة الأولى الأسرة الجامعية دون استبعاد أو  الأيديولوجي
 .1إقصاء لأي فئة

                                                           
 . 12و  15لتفصيل أكثر راجع رشيد بوبكر، المرجع السابق، ص - 1
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 ابعالط   بالجامعة في هذه المرحلة تكتسيالمهام المنوطة  مجموع أن   هنا والملاحظ       
  ةــــــــــــــــــــــــــلطبيع يــــالقانون كييفالت   مع تنسجم ولا تتعارض يجعلها مما والمهني، قافيوالث   العلمي
.الجامعة
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 :50-99ي ــــــــــــوجيهون الت  ــــــــــدور القانـــــــــة صــــمرحل: انيالث  المطلب 
 نتيجة كان الإداريابع سات ذات الط  تصنيف الجامعة في هذه الفترة ضمن المؤس   إن         
 خاضعة وهي حة،والص   ربيةالت   في ةوخاص   شاطالن   ميادين كل في ساتالمؤس   هذه لتكاثر ةحتمي  
 عن لها الممنوحة الوسائل تسيير طريقة أو نشاطها تخطيط يخص   فيما سواء للوصاية ابتقري

 قواعد تتغير أن يجب كما المحاسبة، وبإجراءات بالموظفين قينالمتعل   نظيموالت   شريعالت   طريق
 لاثالث   ةالأساسي   المبادئ على يستند سييروالت   نظيمالت   في جديد أسلوب لها يكون كي سيرها

 ممكنة ةاستقلالي   أكبر ة،ئيسي  الر   ةالمهم   نوع حسب سييروالت   نظيمالت   أشكال تنويع هي تيوال  
 ةوالمادي   ةالبشري   الوسائل تسيير قواعد وتكييف المهام تنفيذ في الأخرى القرار لمراكز سبةبالن  

 ." 1الإداري ابعالط   ذات ةالعام   ساتالمؤس   على قةالمطب  
حيث يتم إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي  الثقافي والمهني في هذه          
 50-99وجيهي من القانون الت   (23)ة بموجب نص تنظيمي، وذلك حسب نص الماد  المرحلة 

 .ستورلها له الد  ة يخو  يملك من سلطة تنظيمي   ل بماالوزير الأو   اختصاص، أي أن إنشائها من 2
نجدها تنشأ بمرسوم المنظمة أساسا في شكل كليات  سبة للجامعةبالن  فا عن أنماطها أم          

عليم العالي، ويتم تعديلها حسب الأشكال نفسها، ف بالت  من الوزير المكل   اقتراحتنفيذي بناءا على 
ة زاري  ابعة للجامعة، أين يتم إنشاؤها وتعديلها بواسطة القرارات الو وهذا باستثناء الملحقات الت  

 .المشتركة

ها أن  حيث  50-99من القانون  (55)ة ت عليهم الماد  سبة للمدارس والمعاهد العليا نص  ا بالن  أم  
 .3عليم العاليف بالت  ة أخرى وبتقرير مشترك مع الوزير المكل  تنشأ لدى دوائر وزاري  

                                                           
 .11محمد أمين بو سماح، المرفق العام في الجزائر، المرجع السابق،ص -1
 .12، المصدر السابق ، ص15-22من القانون  71لتفصيل أكثر راجع نص المادة  - 2
3
يمكن إنشاء المدارس والمعاهد لدى دوائر وزارية أخرى بتقرير مشترك :" نصت على أنه 15-22من القانون  71المادة  -  

 .مع الوزير المكلف بالتعليم العالي
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كون المهام  تصنيفها هذا سبب لها مجموعة من العراقيل أن  هنا وما يمكن استخلاصه        
صنيف الإداري ، ومنحها الت   ةة فهي مهام ذات طبيعة خاص  ة ثقافي  المنوطة بالجامعة مهام علمي  

 ولةبالد   دفع ذيال   الأمر .ز بالجمود والمحافظة في وقت تتغير فيه كل شيءها تتمي  يوحي بأن  
ه تلعب أن يجب ذيال   ورالد   خلال من الجزائرية الجامعة مكانة في أملوالت   فكيرالت   إعادة إلى
 قصد المرونة من نوع الجامعة منح خلال من إلا   ذلك يتم ولا ، الجديد الوضع مع تكييفها قصد

 من نتتمك  ى حت   ، المالي بالجانب منها قتعل   ما ةخاص   ارمةالص   القوانين من اتدريجي   خروجها
 محيطها على حهاوتفت   القرار خاذات   في ةحقيقي   ةواستقلالي   ةذاتي   ةمالي   موارد توفير إلى الوصول
 1.ينوالاجتماعي   نالاقتصاديي   وشركائها
 سةمؤس   اعتبر الجامعة 50-99 وجيهيالت   الجزائري من خلال القانون عالمشر   إن        
 ةالمعنوي   ةخصي  بالش   عتتمت   ةوطني   هيئة تعتبر مهني، و وثقافي علمي طابع ذات ةعمومي  

 طريق عن تضمن تمويلها ، مهيمنة وضعيات على لتتحص   أن يمكن ، المالي والاستقلال
 الإيرادات إلى بالإضافة ، ولةالد   قبل من تصرفها تحت الموضوعة جهيزوالت   سييرالت   اعتمادات

 عائدات المتواصل، كوينتمويل الت   في المستعملين واشتراكات ، والوصايا الهبات عن اتجةالن  
وتفرض ة، لمحاسبة العمومي  لقواعد ا تخضع كما ، سجيلالت   وحقوقالاشتراكات  ، المنتجات

 .صنيفع في هذا الت  وحسنا فعل المشر  عليها المراقبة البعدية 
من الرفع من نوعية التعليم والتكوين عن طريق تعزيز  15-22كما حاول القانون التوجيهي     

  2.البحث العلمي والتكنولوجي وتوفير وسائل الاتصال
إضافة إلى ذلك تم إعادة تنظيم الجامعة و إنشاء جامعات ومراكز جامعية أخرى وملاحق       

 . للجامعات

                                                           
1
 .72نور الدين موزالي ، المرجع السابق، ص   -  

2
 .177-177لامية بوكرع  و حبيبة بولقواس ، المرجع السابق، ص  -  
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 هل صنيف،الت   أو وعالن   بهذا المقصود ما هو صنيفالت   هذا بشأن إبداؤه يمكن ما أن   غير      
 ةالعمومي  سات المؤس   من نوع أو إداري طابع ذات ةالعمومي   ساتالمؤس   من نوع صنيفالت   هذا
 .وعينالن   بين مزيج هي أو تجاري، و صناعي طابع ذات

 زاتممي   بين يجمع ةالعمومي   ساتالمؤس   من صنف إيجاد أراد عالمشر   أن نعتقد حيث       
 ةالعمومي   المصلحة تحقيق إلى عالمشر   هدف في ، المذكورة ةالعمومي   ساتنوعي المؤس   وأهداف

 .لكن تبقى دائما ذات طبيعة خاصة لا إدارية ولا تجارية جاريالت   شاطوالن   ،
 على تحوز أنة الجامعي ساتللمؤس   عالمشر   سمح 50-99وجيهي الت   القانون خلال و من    
عانات صةمخص   وأموال ووصايا هبات شكل في موارد  ، ةخاص   و ةعمومي   وأموال مختلفة وا 

  الأسهم منتوج مداخيل وكذا المتواصل كوينالت   تمويل في المستعملين ومشاركة
 .1ةفرعي   ساتمؤس   أو سةمؤس   إنشاء خلال من

 طريق عن بمقابل تاوخبر  خدمات تأدية مهامها، إطار في ةالجامعي   سةللمؤس   يمكن كما     
 يدخل ما وهذا ،2المختلفة نشاطها بمنتجات والمتاجرة الاختراع براءات استغلال واتفاقيات عقود
 .  3جاريوالت   ناعيالص   ابعالط   ذات ةالعمومي   سةالمؤس   صميم في

 ةالعمومي   ساتالمؤس   نوعي بين المزج أو وفيقالت   الجزائري عالمشر   حاول فقد اليبالت  و       
 والمهني، قافيوالث   العلمي ابعالط   ذات ةالعمومي   سةالمؤس   وهو نموذج خلال من آنفا المذكورة

 و ةوالأكاديمي   ةالعملي   احيةالن   من رهاويحر   ةالجامعي   ساتللمؤس   أكبر ةاستقلالي   يتيح امم  
  وفي ة،العام   المصلحة قوتحق   ةم  عا خدمة متقد   ويجعلها ةالبيداغوجي  

  ساتللمؤس   ةالخاص   بيعةالط   مع عالمشر   تجاوب اليوبالت   تجاري، بنشاط القيام الوقت نفس
 .ةالإداري   ساتالمؤس   باقي عن تماما تختلف تيال   و ةالجامعي  

                                                           
  .، المصدر السابق15- 22من القانون   35المادة -1
 .، المصدر نفسه 15-22من القانون   36المادة  - 2

 .111-113،ص 2010 ، دار بلقيس، الجزائر،1 طنادية ظريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة،  -  3
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ة قد تجاوب مع ة والمهني  ة الثقافي  بغة العلمي  ع هنا بمنحه الص  المشر   ومن هنا نستخلص أن       
 بالجانب قيتعل   فيما ةمرونة خاص   سات، محاولا منح الجامعةة لهذه المؤس  بيعة الخاص  الط  

 القرار خاذات   في ةحقيقي   ةواستقلالي   ةذاتي  ة مالي   موارد توفير إلى الوصول من نتتمك   ىحت   المالي
 ةاتي  الذ   ةالمالي   مواردها على والحصول مجال البحث ية واسعة فير  ح القانون هذا أعطى حيث
 مع تتناسب ملائمة وتسيير تنظيم قواعد لها القانون أفرد كما بمنتجاتها ، والمتاجرة البيع

 و ةالعلمي   الأنشطة فيها لمداخلي المباشر والاستعمال ، ةالبعدي   كالمراقبةا خصوصيته
 .1 ةالبيداغوجي  

ج المترتبة على اعتبار الجامعة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي ـــومن أهم النتائ       
 :ثقافي ومهني ما يلي

 :تكريس فكرة المرفق العام -9    
الأساسي تلبية الحاجات  المرفق العام وسيلة في يد الدولة لتنفيذ الخدمة العمومية، هدفه       

العامة، فللمرفق العام علاقة مباشرة مع المواطنين، وقد كان المرفق العام محور القانون الإداري 
والدولة بصفة عامة، حتى أن مدرسة المرفق العام في فرنسا عرفت الدولة بمثابة جسم خلاياه 

 .2المرافق العامة
ر لمصلحة الجمهور ووفق أساليب القانون العام ة كل نشاط يداتعتبر المرافق العام   حيث    

 .ذي ينتفع بهيء العام ال  وعليه فالمرفق لغة هو الش  . قلكمرافق الن  
، وذلك وفقا  ولة الفرنسيتي ابتدعها مجلس الد  ة ال  ظريات القضائي  الن   والمرفق العام من أهم       

ثارة للجدل، ظرياتة بلانكو، ولقد اعتبرت من أكثر الن  لما جاء في قضي   جعل  ما  تعقيدا، وا 
خذ بالمعيار أنها مجالا لاختلاف الفقهاء في إيجاد تعريف جامع للمرفق العام فمنهم من م

 .للمزج بين المعيارين آخرونالموضوعي ومنهم من اعتمد على المعيار العضوي في حين اتجه 

                                                           
 . 111-113نادية ظريفي، المرجع السابق ،ص - 1
 . 15، ص 1222عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار الريحانة، الجزائر،  - 2
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 المؤس سة أو الهيئة يقصد بالمرفق العام حسب هذا المعيار الهيكل أو  :المعيار العضوي
ن من مجموعة من الأشخاص والأموال  ال ذي ينشأ ويؤس س لإنجاز ( الأشياء)أو ال تنظيم المتكو 

فهو الإدارة . 1الجامعة ، المستشفى ، وحدات وأجهزة الإدارة العام ة: مهم ة عام ة معي نة مثل 
ومن هنا يرتكز على  .توجد مؤسسة إدارية يوجد مرفق عام أين بشكل عام والمؤسسة الإدارية،

المظهر الخارجي ، ومن الفقهاء الفرنسيين ال ذين عرفوا المرفق العام مستندين على المعيار 
منظ مة تقد م خدمة عام ة باستخدام : " ال ذي عر فه على أن ه  موريس هوريوالعضوي نجد العميد 
 .2"أساليب الس لطة العام ة

الر غم من سهولة هذا المعيار ووضوحه إلا  أن ه لا يمكن الاعتماد عليه إلى حد  بعيد في وب   
تعريف المرفق العام، لأن ه ليس مجرد مؤس سة أو هيئة أو منظمة تقوم الد ولة بإنشائها فحسب أو 

 .مجرد بناء هيكلي يخلو من الن شاط أو الحركة لتقديم خدمة عام ة للجمهور
 بنفسها أو  لمرفق العام وفقا لهذا المعيار هو كل نشاط تديره الدولةا :يالمعيار الموضوع

 .تحت إشرافها لإشباع الحاجات العام ة ، بما يحقق المصلحة العام ة
فه بأنه       نشاط يتحتم على السلطة القيام به حتى تحقق  : أما الفقيه ديجي فقد عر 

كل نشاط يباشره شخص : أما دي لوبادير فقد عرفه هو الآخر بأنه ".التضامن الاجتماعي
 .3" معنوي عام أو تحت رقابته لنظام مغاير للقانون المشترك الخاص

 نشاط تتولاه الإدارة بنفسها أو يتولاه الفرد عادي : " بأنه طعيمة الجرفوعرفه الدكتور      

                                                           
 .212، ص 2112الجزائر، محمد الصغير بعلي، القانون الإداري ، النشاط الإداري ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  -1
ومحمد سليمان . 713، ص2113، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 12عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، ط -و 

 .25، ص 1232، 11الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، ط
، المؤسسة الحديثة للكتاب، (دراسة مقارنة)المرفقي ، في القانون المدني والإداري لخطأ الشخصي والخطأ سمير دنون، ا– 2

 .127،ص  1222لبنان 
، المجلة الجزائرية 12و 11بن منصور عبد الكريم، نظرة مفاهيمية  للمرفق العام في الزائر، مقال منشور ضمن العدد  -  3

 ,.13، ص2111وان للدراسات التاريخية والقانونية ، تندوف، الجزائر، ج
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شرافها بقصد إشباع حاجة ع  1".امة للجمهورتحت توجيهها ورقابتها وا 
كما ذهب الأستاذ ناصر لباد إلى أن المرفق العمومي في الجزائر هو نشاط تقوم به     

وفي بعض )السلطة العمومية تجاه المواطنين بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي تحت رقابتها  
، بهدف تحقيق المصلحة العامة (الأحيان هو نفسه الجهاز العمومي الذي يقوم بهذا النشاط

 . 2ولو جزئيا إلى قواعد القانون العموميوخاضعا في ذلك 
مفهوم المرفق : "  حمد محيوأالفقهاء أيضا نجد تعريف  ومن أبرز الت عريفات ال تي قد مها     

العام ليس ولا يمكن أن يكون مفهوما قانوني ا مجر دا و حياديا ، وليس له معنى إلا في ضوء 
تي اسندت له ، وال تي يجب تحديدها مسبقا قبل محتواه والغايات الاقتصادي ة والاجتماعي ة ال  

 .3"إعداد الن ظام القانوني للمرفق العام ، وتعيين الجهة المؤه لة لإحداث هذا المرفق أو ذاك 
 ابقين أين يجمع هذا المعيار بين هذا المعيار يمزج بين المعيارين الس   :المعيار المختلط

 .ة وفكرة المرفق العاملطة العام  فكرة الس  
وعموما فإن المرفق العام هو فكرة أساسية لموضوع الت عليم العالي في القانون الت وجيهي ،    

 كي ف على أساسها المشر ع مهام الجامعة باعتبارها نشاط ذو منفعة عام ة ،    
:" على أن ه 50-99حيث نص  القانون الت وجيهي . ومنه فالمؤس سة الجامعي ة مرفق عام      

قانون الت وجيهي إلى تحديد الأحكام الأساسي ة المطب قة على المرفق العام للت عليم يهدف هذا ال
 .                                                                          4العالي 

ومن هذا المنظور فالت عليم العالي يهدف غلى تحقيق المنفعة العام ة يسي ر إم ا من طرف     
أو أحد أشخاصها أو من قبل أحد أشخاص القانون الخاص ال ذي قد يمنح امتيازات  الد ولة

الس لطة العام ة ، ويبقى تحت سلطة الوزير المكل ف بالت عليم العالي أو مصالحه ، وهو الوضع 

                                                           
 .713، ص2112، الأردن، 11نواف كنعان، القانون الإداري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  –  1
 .151، ص 2111ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، الطبعة الثانية، دار المجدد، الجزائر،  -  2
 .775، ص 1212، د م ج ، 17يلا ،  طحمد عرب صاصأحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة د م -  3
 .، المصدر السابق15-22من القانون ( 11)المادة  -  4
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ال ذي يبرز الت وسع المستمر في الت كييف القانوني لأساليب و كيفيات تسيير الت عليم العالي 
 .1مرفقا عاماباعتباره 

 : ب تحديد الجهة القضائية المختصة     
مؤس سة عمومي ة تتمت ع قافي والمهني ابع العلمي الث  سة العمومية ذات الط  المؤس   باعتبار     

قاضي فلها أن تقاضي الغير كما الت   حق  :  ا ينتج عنهمم  بالش خصي ة المعنوي ة والاستقلال المالي 
 .يقاضيهايكون من حق الغير أن 

 تي تنص  ال    12-11 ةة والإداري  من قانون الإجراءات المدني  ( 355)ة الماد   ففي نص        
ة تختص بالفصل ة في المنازعات الإداري  ة العام  ة هي جهات الولاي  المحاكم الإداري  : " على  أن  

ة ذات العمومي   ساتتي إحدى المؤس  ، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا ال   ل درجةفي أو  
 .2"بغة الإدارية طرفا فيهاالص  

العضوي في تحديد  المعيارمن خلال نص هذه المادة فكرة لقد كرس المشرع الجزائري       
أو البلدية أو المؤسسة  النزاع الاداري من خلال تحديده لأحد طرفي النزاع وهو الدولة أو الولاية

فإن تدخل القاضي  تاليبالو  متساوونذات الصبغة الادارية ، ما يجعل طرفي النزاع غير 
  .3الاداري مستوجب لتحقيق التوازن بين الطرفين

، وبالربط بين نص المادة أعلاه والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني     
سات ، الجامعة إلى تصنيف المؤس  50 -99بموجب القانون رقم أسند قد ع المشر   أن  نجد 

 ةقافي والمهني من جهة ، ومن جهة أخرى لم يذكرها في الماد  ابع العلمي الث  ة ذات الط  العمومي  

                                                           
 .11و  13أمحمد بن علي، المرجع السابق، ص  - 1
 21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد 2111فبراير  25، المؤرخ في 12-11أنظر القانون رقم  - 2

الموافق ل  1777ذي الحجة عام  17المؤرخ في  17-22، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2111أفريل  27مؤرخة في 
 .71، ج ر عدد  2122يوليو سنة  12
 .273-272، ص2115، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1قانون الإجراءات المدنية والإدارية،طعمار بوضياف،  -
 .172، ص 2112لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة ، الجزائر،  –3
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 يتماشىلا سات ذات الطابع الإداري ، وهذا في اعتقادنا اقتصر فقط على المؤس  و( 355)
 .للجامعة ةبيعة القانوني  مع تحديد الط  خصوصا 

ذا كان البعض يميل إلى إجراء القياس على أساس أن هذا النوع من المؤسسات الجديدة        وا 
،  من المؤسسات الإدارية بحكم أنها لا تبتغي ربحا من خلال نشاطها وأن قراراتها إدارية قريبة

بصدد قواعد  ، غير أننا ننبه أننا يخضعون للقانون الأساسي للوظيفة العامة والعاملين فيها
الأخيرة ذات العلاقة بالنظام العام ويفترض أنها تسن بنص واضح ،  الاختصاص النوعي وهـذه

 مبهمة أو بها فراغ بما يفسح مجالا للاجتهاد وهي غير قابلة للقياس والربط لا ينبغـي أن تكـونو 
 والمؤسسـات ذاتومن المؤكد أن هذا الاجتهاد الذي يدعو إلى الربط بين المؤسسات الإدارية  .

سينجم عنه تحميل النص  تفسيرا واسعا 355الطابع العلمي والثقافي والمهني وتفسير المادة 
لذا ندعو  . موضوعي أكثر مما يحمل والأخطر من هذا أننا أمام نص إجرائي ولسنا أمـام نـص

. الخاصة المذكورة بما يتماشى والتشـريعات 355المشرع إلى التعجيل بتعديل مضمون المادة 
 وبما يحدث نوعا من الملائمة بين النص الإجرائي والنصوص المحدثة لهـذا النـوع مـن

 .1 المؤسسات
الإبقاء عليها  لأن  ، وما نوافقه عليه  ار بوضيافعم   كتوريطالب به الأستاذ الد   وهذا ما    

ة بعدم اختصاصها في حال فصلها في منازعة ه من الممكن أن تقضي المحكمة الإداري  يعني أن  
 . 2( 355)أحد أطرافها جامعة بحكم عدم ورودها في المادة 

ولكن الجدير بالإشارة إليه من خلال التعديل الأخير للقانون المتعلق بالإجراءات المدنية    
حكمة والإدارية هي المحاكم الإستنئنافية، أين يمكن للمتقاضي استنئاف حكم صادر عن الم

 .الإدارية 
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ل في ة تتمث  ة ، بواسطة رفع دعاوى إداري  وتتحرك رقابة القضاء على أعمال الإدارة العام      
 .ةة المختص  عويض وذلك أمام الجهات القضائي  دعوى الإلغاء والت  

 :تكريس استقلالي ة المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني -ج 
يهدف إلى تكريس  قافي والمهنيابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  لمؤس  الاعتراف با    

 ةلا نقصد بها الاستقلالي   استقلالية أكبر لهذه المؤس سة سواء من حيث الت نظيم أو الت سيير، ولكن
ة هو تطبيق هذه الاستقلالي   سة، بل إن  م هذه المؤس  ذي ينظ  ، أو الخروج عن الإطار ال  المطلقة
 .من المساءلة للقائمين عليها المزيد
 اأنه   على فوتكي   ةالمعنوي   ةخصي  والش   ةالمالي   ةبالاستقلالي   ةالجامعي   ساتالمؤس   عتتمت  و       
 بهيئات دةومزو   ، إدارة مجلس يديرها مهني، و ثقافي علمي طابع ذات ةعمومي   ساتمؤس  

 تحت تضعها الدولة ةمالي   وسائل ولها ، ةالبيداغوجي   و ةالعلمي   شاطاتبتقييم الن   فةمكل   استشارية
 شكل في أخرى موارد على لتتحص   أن يمكنها كما تجهيزو  تسيير عتماداتافيشكل  تصرفها

عانات صةمخص  وال وأم وصايا، و باته  ومشاركة ، ةخاص   و ةعمومي   وأموال مختلفة وا 
 الجامعية سةالمؤس   لدى رةالمتوف   الموارد في والجديد كوين المتواصل،الت   تمويل في المستعملين

 تقوم لها تابعة ةفرعي   ساتإنشاء مؤس   إمكانية ساتالمؤس   لذات إذ ، الأسهم منتوج مداخيل
 الاتفاقيات الخبرات و مداخيل إلى بالإضافة ، سةالمؤس   بها تبادر ونشاطات خدمات بتأدية

 . 1 الاختراعالبراءات  واستغل بالمنتج المتاجرة لاستغلال
ة ذات العمومي   سةالمؤس   من تجعل اجتمعت إن ةوالإداري   ةوالقانوني   ةالمالي   روطالش   هذه       

الجامعة بإدارة شؤونها  انفرادتي نعني بها ة، وال  باستقلالي   عقافي والمهني تتمت  ابع العلمي الث  الط  
ة عليها في إطار احترام المنظومة القانوني  ة ة، دون أي ضغوط أو وصاية خارجي  ة والمالي  الإداري  

  ولةللد  
 :دة بمبدأينة مقي  رط أن تبقى هذه الاستقلالي  ـــــــــــــش           
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 إذ: وتسييره ولإدارته أجله من أنشأت الذي شاطالن   أو المرفق إطار في صخص  الت   مبدأ -9
 لها، صالمخص   شاطالن   وحدود أجله من أنشأت ذيال   الغرض نطاق عن تخرج أن لها لا يصلح

 .لها المنشئ القانون حدود في تعمل أن عليها بل

 من مختلفة أنواعا ةالمركزي   لطةالس   ممارسة جواز أي :قابةالر   لفكرة سةالمؤس   خضوع مبدأ -3
برابط  ولةبالد   سةالمؤس   يقيد ما وهذا لذلك، رةالمقر   القوانين حدود و الإشراف عليها ،في قابةالر  
  1.لها الممنوح الاستقلال درجة كانت مهما أجهزتها من يتجزأ لا جزء ويجعلها بل ةبعي  الت  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 .112رشيد بوبكر، المرجع السابق ، ص  -  1



 يــالعمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهنللمؤسسة التنظيمي ار ـــــــالإط  : ــــــاب الأولالب    

 

 
أجهزة التسيير : الفصل الثاني

في المؤسسة العمومية ذات 

الطابـــع العلمــي الثقافـــي 

 والمهــــني
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 قافيابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  المؤس  في ير ــــــــــسيأجهزة الت   :الثاني الفصل        
 ,يـــــــــــوالمهن

قبل الغوص في دراسة أجهزة الت سيير حاليا، كان لزاما معرفة وضعي ة قطاع الت عليم         
لكل مؤس سة أجهزة تسيير تسهر على ديمومة استمرارها، وتشك ل العالي في الجزائر، أين كانت 

أجهزة هي الجامعة هذه الأجهزة القلب الن ابض لها، ومن أهم  هذه الأجهزة ال تي نجدها في 
وهذا ما سيتم تفصيله . ةسيير العلمي  الت  و  ةسيير البيداغوجي  المالي، أجهزة الت   سيير الإداري والت  

 .من خلال هذا المبحث
 اليــــــــــوالميير الإداري ـــسأجهزة الت  :الأول  المبحث

على العموم كانت أجهزة الإدارة المركزي ة للجامعة سابقا تتكون من مجلس توجيه الجامعة     
دارة الجامعة، وهذا حسب ما جاء به المرسوم  استمر  حيث1 055 -32ومجلس علمي وا 

 .3552العمل على هذا الن حو إلى غاية صدور المرسوم الت نفيذي سنة 
 :وعليه يتكو ن مجلس التو جيه للجامعة من        

 .الوزير المكل ف بالت عليم والبحث العلمي أو ممث له رئيسا -
 .ممثل عن وزير المالي ة -
 .ممثل عن وزير الت خطيط والت هيئة العمراني ة -
 لقطاعات الر ئيسي ة والمستخدمة ال تي تحدد قائمتها في مرسوم إحداث الجامعة،ممث لي ا -
 .ممث ل كاتب الد ولة للوظيفة العمومي ة والإصلاح الإداري  -
 ممث ل كاتب الد ولة للت عليم الث انوي والت قني، -

 :ويمث ل الأشخاص الآتون    
ن منها الجامعة رؤساء -  .المجالس العلمي ة والمعاهد ال تي تتكو 
مدير المعهد وممث ل ينتخبه الأساتذة الباحثون في كل معهد وممث ل ينتخبه الباحثون في كل  -

 .معهد إن وجدوا ، ممثلان ينتخبهما الموظ فون الإداري ون والت قني ون
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 .الت ابعة للوزير المكل ف بالت عليمممث لين عن الطلبة ومديرو المعاهد للت عليم العالي -
ويعي ن . حيث يشارك مدير الجامعة في الاجتماعات مشاركة استشاري ة ويتول ى كتابتها      

الوزير المكل ف بالت عليم والبحث العلمي بقرار أعضاء مجلس توجيه الجامعة بسبب 
 .1إليها سنوات بناء على اقتراح الس لطة ال تي ينتمون 52اختصاصاتهم لمد ة 

أين يجتمع المجلس مرة واحدة في الس نة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء       
من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية  طلب من الس لطة الوصي ة  أو من مدير 

 .الجامعة أو بطلب من ثلثي الأعضاء
دارة الجامعــــةكما حافظ المرســــوم على بــــاقي الت شكيلــ         .ـــة لكل من المـــجلس العلمـــــــي وا 

ة ن للجامعة في إطار القيام بمهامها المسندة لها على أجهزة إداري  تتكو  و من خلال ما سبق     
 :ل فية تتمث  ومالي  
 :مجلس إدارة الجامعة :المطلب الأول    
تي تعتمد عليها الجامعة في ة ال  نفيذي  الأجهزة الت   من أهم   يعتبر مجلس الإدارة في الجامعة    

 .بمهامها مجلس إدارة الجامعة الاضطلاع
  مجلس إدارة الجامعةالت عريف ب: الفرع الأول       
، وهو  ةسات العمومي  ة في تنظيم المؤس  العناصر الأساسي   يعتبر مجلس الإدارة أحد أهم         

تي ة ال  ياسة العام  الس   واقتراح، وتصريف أمورها  ةسة العام  الس لطة المهيمنة على شؤون المؤس  
ذي يصدر قرارات لتحقيق أغراضها في حدود قانون قريري ال  ، فهو الجهاز الت   تسير عليها

 2.إنشائه
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 تشكيلة المجلس :الفرع الثاني     
الوزير عليم العالي على رأسهم تي لها علاقة بالت  لي الوزارات ال  ل المجلس من ممث  يتشك       
تي ة ال  ل واحد لمختلف القطاعات الوزاري  ، بالإضافة إلى ممث   لهعليم العالي أو ممث  ف بالت  المكل  

ممث ل عن الوزير المكل ف بالمالي ة، ممث ل عن الوزير المكل ف بالت ربية )  لها علاقة بالجامعة
ير المكل ف بالعمل، ممث ل الوطني ة ، ممث ل عن الوزير المكل ف بالت كوين المهني، ممث ل عن الوز 
ز أكثر لمبدأ ( عن الس لطة المكل فة بالبحث العلمي، ممث ل عن الوظيفة العمومي ة وهو ما يعز 

دارة المؤس سة الجامعي ة، ولما لهذه الوزارات من علاقة في التربية و  المشاركة في تسيير وا 
لي القطاعات بالإضافة إلى ممث   تي يوجد فيها مقر الجامعة،ل والي الولاية ال  ، وممث  الت كوين

شكيلة د قائمتها في مرسوم إنشاء كل جامعة، بالإضافة إلى هذه الت  تي تحد  ة المستعملة ال  ئيسي  الر  
قنيين ن والت  فين الإداريي  لين عن الموظ  ة ومعهد، وممث  لين عن الأساتذة في كل كلي  نجد أيضا ممث  

 .لبةلين عن الط  ال الخدمات، وممث  وعم  
ين على ربع ممثل  لأ استشارييمكن المشاركة في أشغال مجلس الإدارة بصوت  حيث       

 1.ذين يساهمون في تمويل الجامعةين ال  ين أو الطبيعي  الأكثر من الأشخاص المعنوي  

ة واحدة وهذا جديد مر  سنوات قابلة للت   52دت عهدة أعضاء مجلس الإدارة بـ وقد حد         
 .2جديدة سنة واحدة قابلة للت  ذين ينتخبون لمد  لبة ال  باستثناء الط  يسري في كامل الأعضاء 

يات ومديري المعاهد ومديري الملحقات إن كما يشارك رئيس الجامعة وعمداء الكل         
مجلس الإدارة بصوت  اجتماعاتة في اب رؤساء الجامعة ومسؤول المكتبة المركزي  ونو   .وجدت

، ولمجلس استشارية في أشغال المجلس بصوت ت خارجي  اوأن يشارك كذلك شخصي   استشاري
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د القائمة في حين تحد   بكل شخص من شأنه أن يساعد المجلس في أشغاله الاستعانةالإدارة 
 . عليم العاليف بالت  لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكل   ةالاسمي  
 :مجلس الإدارة اختصاصات :الفرع الثالث      

 :يمكن أن نلخص مداولات مجلس الإدارة في
 .ويلالط   ط وصير والمتوس  قطات تنمية الجامعة على المدى الط  مخ -
 .البحث كوين وأعمال الت  برمجة  اقتراحات - 
 .وليالد   عاون العلمي الوطني وبادل والت  برامج الت   اقتراح -
 .كوين والبحث في الجامعةنوية للت  الحصيلة الس   -
 .ة للجامعةط تسيير الموارد البشري  مخط   مشاريع -
 .برعات والإعانات المختلفةقبول الهبات والوصايا والت   -
 .شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها -
 .الواجب القيام بها الافتراضات -
 .أسهم واقتناءمشاريع إنشاء فروع  -
في إطار تطوير نشاطات  استعمالهاة بالجامعة وكيفيات قديري للمداخيل الخاص  الكشف الت   -
 .كوين والبحثالت  
نشاء فروع اقتناءية من المداخيل المتأت   استعمال -  1.الأسهم وا 
 ةالاجتماعي  راكة مع مختلف القطاعات ط تنمية الجامعة، اتفاقات الش  وفي إطار مخط   -

 .ةوالاقتصادي  
 .اخلي للجامعةظام الد  الن   -
 . مه رئيس الجامعةد  ذي يقة ال  اطات الجامعي  شنوي عن الن  قرير الس  الت   -
 كل تدبير من شأنه تحسين سير الجامعة  اقتراحكما يمكن لمجلس إدارة الجامعة  -
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 1.وتسهيل تحقيق أهدافها
ة سة ويمنح الأولوي  تحسين سير المؤس   يقترح كل تدبير يخص  "  :كما لمجلس الإدارة أن      

، تؤخذ  ةات غير عادي  ، أو جمعي  (نةتين في الس  مر  )ة ة عادي  ويجتمع في جمعي   لأهدافهما
ئيس مرج ح في حالة  ة لأصوات الأعضاء الحاضرين، يعتبر صوت الر  ة العادي  مداولاته بالأغلبي  

 الاعتراضمن تحويلها للوصاية مالم يتم  ايوم (25)مداولات نافذة بعد  وتعد   لأصواتاتساوي 
مشتريات،  سيير، مقتنيات وة، حساب الت  قة بالميزاني  لكن المداولات المتعل  . عليها في هذه الآجال

عليم العالي ووزير ف بالت  الوصايا، فتتطلب موافقة من الوزير المكل   إيجار العقارات، والهبات و
أو  اتوالاتفاقي  لمساهمات وا 2ةالاقتصادي  الفروع  اقتناءنة سبة للمداولات المتضم  ا بالن  أم  ، ةالمالي  

 .ةلطة الوصي  نفيذ إلا بعد تأشير الس  بين الجامعات، لا تدخل في حيز الت   عاون ماعقود الت  
 :ه قد تم  مجلس الإدارة أن اختصاصاتما نلاحظه من خلال عرض  و    
المقصود بالحكامة في مجال الت عليم العالي : سيير ة في الت  ــــع لعنصر الحكامتكريس المشر   -

دارة أقسامها العلمي ة وكلي اتها ومتابعة  هو الط ريقة ال تي يتم  من خلالها توجيه أنشطة الجامعة وا 
 .3"  تنفيذ خط تها الإستراتيجي ة وتوجهاتها العام ة

شاركة في تسيير مبدأ الميدعو في كل مر ة إلى تعزيز أكثر لهنا نلاحظ أن المشر ع ومن      
دارة المؤس   فين ضمن تشكيلة لبة والموظ  لي الأساتذة والط  بإدراج ممث  وذلك ،  ةسات الجامعي  وا 

ة أو كل شخص من شأنه مساعدة ات خارجي  شخصي   استدعاءيمكن كما ،  مجلس الإدارة
 .المجلس في أشغاله

 ع الجزائري عدد الأساتذة المشاركين في لكن كان من الأفضل لو رفع المشر       
 .ةالمداولات كمحاولة لتوسيع المشاركة من قبل الأسرة الجامعي  

                                                           
 .12المعدل والمتمم، المصدر السابق ، ص  232-17من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  -1
  .77المرجع السابق، ص رشيد بوبكر،  - 2
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ا وغيره والاقتصادي الاجتماعيالجامعة على محيطها  انفتاح :الإدارة ةتعزيز فكرة إيكولوجي  -
يساهمون في ذين ن ال  ين أو المعنويي  ماح للأشخاص الطبيعي  ومن جهة أخرى الس   ،جهة هذا من

 .في مداولات المجلس الاستشاريور تمويل الجامعة بأن يكون لهم الد  
ا ، مم   ات ومديري المعاهد ومديري الملحقاتلرئيس الجامعة وعمداء الكلي   الاستشاريور الد   -

 .شكيلةحول وجودهم ضمن الت  تساؤلات يطرح 
 يقتصر إلا   الانتخابأسلوب  في حين أن   : عيين لأعضاء المجلسعلى أسلوب الت   الاعتماد-

سات مقراطي للمؤس  سيير الدي  فين وهو مالا يتماشى مع الت  لبة والموظ  على الأساتذة والط  
 .ةالجامعي  

ن أو خلو ه من ة كفرض سن معي  ع الجزائري شروط خاص  لم يضع المشر   إضافة إلى ذلك     
 ةي ــ الجنسأو  شرط  ةع بالحقوق المدني  مت، أو الت   تي تحول دون قيامه بعملهالأمراض والعاهات ال  

. 
ة ئيس والأعضاء أن يجمعوا بين رئاسة وعضوي  ع الجزائري على الر  لم يمنع القانون المشر   -

ة، كما يكون أعضاء مجلس الإدارة في أغلب الاحيان مزدوجي أكثر من مجلس إدارة عام  
 :مثيلالت  
  على مستوى الهيئة بصفتهم أعضاء مداولين. 
   ةقديري  لطة الت  ع بالوصاية إلى الس  على مستوى الوصاية بصفتهم هيئة تتمت. 
  فياتعس   ذي قد يكونرة لهذا الإجراء ال  روف المبر  د المشرع أسباب إنهاء المهام أو الظ  لم يحد   - 

، فكان الأفضل لو ككل سة العامةه القانوني ومسيئا لسمعة الأعضاء والمؤس  وواقعا في غير محل  
ممارسة   عدم الكفاءة والإهمال الفادح في ، أو سببمخطأ جسي بارتكابيربط المشرع ذلك 

         1.ةالوظيفة العام  
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    الانتخاب أسلوب مع بالمقارنة المجلس عضاءلأ عيينالت   أسلوبي على الاعتماد الكل   - 
  يمقراطيالد   سييرالت   مبادئ مع يتناسب سة ولاة للمؤس  يعكس صورة الاستقلالي   مالا وهو

 .ةالجامعي   ساتللمؤس  
ع يتمت   الإدارة مجلس عضو يكون كأن :في اختيار الأعضاء ةخاص   شروطعدم تحديد  -

تحول  تيال   الأمراض والعاهات من خاليا يكون أو أن ، نمعي   سن ذو أو ة،ة الجزائري  بالجنسي  
 .بجناية أو جنحة محكوم وغير ةالمدني   بحقوقه عامتمت   يكون أن بعمله ،أو قيامه دون

 ةــــــــــــــــة الجامعــــــــــــرئاس: الثاني المطلب
مدير الجامعة، إذ فيهم من يأخذ  اختيارفي الأنظمة المقارنة نجد أساليب مختلفة في       

 .المزاوجة بينهماعيين، ومنهم من يعتمد على ومنهم من يأخذ بأسلوب الت   الانتخاببأسلوب 
تي تعتمدها عيين حوصلة لمجموعة من المعايير ال  يعد  قرار الت   عيين منهم،من أخذ بأسلوب الت  
عيين للوزارة، ة الت  ة فمنهم من تستند مهم  ول العربي  تختلف فيه الد   عيين، وهو ماالجهة المخولة للت  

لها للحكومة ومنهم من يمنحها لرئيس الجمهوري    .ةومنهم من يخو 
اقم المساعد لهم لا يتم وفقا ة والط  سات الجامعي  عيين لمدراء المؤس  إتباع أسلوب الت   أن   إلا        

سيير بالإضافة إلى أن المدراء الت   ن فن  قتفأغلبهم لا ي( أهيلالت  )للمعايير المتعارف عليها دوليا، 
همال المهام ال  جهات معي  الي خدمة ريقة، وبالت  هم من يقوموا بتعيين أعوانهم بنفس الط   تي نة وا 

 .وجدت لأجلها الجامعة
أن يعزل من تجعل المسي ر مهد د في أي لحظة ية للمسؤول ة الكل  تبعي   بالإضافة إلى أن          

حتى لا  و الإدارة  ةلاستمراري  ة الإداري ضروري ر وخاص  منصبه بدعوى العرقلة، فتأمين المسي  
 1.يبقى عرضة للمساومات

المحد د  1221جويلية  25المؤرخ في  339-95عليه المرسوم الت نفيذي  أك دوهو ما      
لحقوق العم ال ال ذين يمارسون وظائف عليا في الد ولة وواجباتهم، حيث تكون سلطة الت عيين 
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ولة ملزمة بات خاذ الت دابير الأمني ة ال تي من شأنها حماية العامل ال ذي يمارس وظيفة عليا في الد  
ر لكل موظفي الد ولة في الأمر  .521-59 على غرار ما هو مقر 

رشح ، فهي تختلف في تحديد من لهم الحق في الت  الانتخابا من أخذ بأسلوب أم         
أو ينتخب شخص آخر  انتخابهدة ليعاد ، حيث يتولى رئاسة الجامعة لفترة زمنية محد  والانتخاب

 .ول على المنصبدامبدأ الت  لأكبر وهو تكريس  مكانه
، فهو يأخذ الانتخابعيين وأسلوب ل بالمزاوجة بين أسلوب الت  اني المتمث  وع الث  ا الن  أم         

بأحد مراكز القرار، أو العكس،  الاختيارة د لموقع المدير، ومن ثم تناط مهم  بانتخاب عدد محد  
العميد من  انتخابنة، ومنه يتم حين وفقا لمعايير معي  د مركز القرار عددا من المرش  يحد  حيث 
ة في المرتبة ة، أي الأقدمي  منهم من ذهب إلى منحى آخر، يقوم على فكرة الأقدمي   أن   إلا   ،بينهم
 .للاختيارة في نيلها معيارا ة والأسبقي  العلمي  

المكتبة و ن رئاسة الجامعة من مدير الجامعة ونوابه، ومن أمين عام، تتكو   ،عموما و       
، لكن الملاحظ هنا أن  الجديد  389 -52من المرسوم  30حسب ما جاء في الماد ة  ةزي  المرك

 أين كان  055 -32ال تي لم تكن في المرسوم  ركزية  هو إضافة المشر ع للمكتبة الم
 .2يقتصر إلا  على مدير الجامعة والأمين العام      
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  :مدير الجامعة ونوابه: الفرع الأول       
 :كل واحد على حدى وسنفصل    

 (رئيس الجامعة) الجامعة مدير : أولا      
بموجب مرسوم رئيس الجمهوري ة من طرف وتنهى مهامه ر الجامعة ين مدفي الجزائر يعي       
عليم وفي حالة عدم وجودهم عليم العالي من بين أساتذة الت  من وزير الت   اقتراحبناءا على  1رئاسي

  2.نن الجامعيي  المحاضرين أو الأساتذة المحاضرين الإستشفائيي  من بين الأساتذة 
يعين مدير الجامعة بناءا على مرسوم صادر  نينات أيبع منذ الست  ت  لماالمنحي وهو نفس      

وتنهى مهامه بنفس الكيفي ة ، وكمثال عن ذلك نذكر المرسوم المؤر خ في ة من رئيس الجمهوري  
ة عام  17 ال ذي ينهي مهام مدير جامعة الجزائر  1217غشت  71افق لـ المو  1717ذي الحج 

ال ذي يعين  1217سبتمبر  11الموافق ل  1717ذي الحجة عام  15، والمرسوم المؤر خ في 
ل عام  21مدير جامعة وهران، أيضا المرسوم المؤر خ في   71الموافق لـ  1723ربيع الأو 

كز الجامعي    بتيزي وزو والمركز الجامعي يتضم ن إنهاء مهام مدير المر  1212نوفمبر سنة 
 .بتلمسان 
أما بالنسبة للمعاهد الوطني ة فقد كان يعي ن بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكل ف       

المتضم ن  577 -17من المرسوم  12طبقا لنص  الماد ة 3بالت عليم العالي والبحث العلمي 
 17وكمثال عن ذلك نذكر المرسوم المؤر خ في  القانون الأساس الن موذجي للمعهد العلمي

ال ذي أنهى مهام مديرة المعهد الوطني للت عليم  1213مايو  12الموافق ل  1713رمضان عام 
                                                           

، الذي ينهي 2113يونيو سنة  17الموافق ل  1771رمضان عام  12كمثال عن ذلك نذكر المرسوم الرئاسي المؤرخ في  - 1
السيد عبد ) تكلفيفه بوظيفة أخرى وهو نفس المرسوم الذي عين خلفا له و ( السيد علي شكري) مهام مدير جامعة الجلفة 

 (.القادر حسين
 .، المصدر السابق232-17من المرسوم التنفيذي  22المادة   -2
يتضمن  1217سبتمبر  27الموافق ل  1717ذي الحجة عام  13، المؤرخ في  577-17من القانون رقم  12المادة  - 3

الموافق ل  1717دي الحجة عام  21المؤرخة في  71وذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، ج ر عدد القانون الأساسي النم
 .1217سبتمبر 23
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العالي في العلوم الطبي ة في كل من عنابة والجزائر العاصمة، كما عي ن مديرا للمعهد الوطني 
ليصبح تعيينه يتم من خلال مرسوم تنفيذي . تيزي وزوللت عليم العالي في الل غة والآداب العربي ة ب

 .1صادر عن الوزير الأول
ة على جميع المستخدمين، فهو لمي  لطة الس  فة يمارس رئيس الجامعة الس  وبهذه الص        

الجامعة أمام القضاء وفي جميع الحياة  ى تمثيلير العام للجامعة، ويتول  المسؤول عن الس  
في إطار ما يسمح به القانون، يسهر على  اتفاق أو عقد أو ةاتفاقي  ة، يبرم أي صفقة أو المدني  

ي الجامعة ـدممستخـ نمدرس، يعي  الت   عليم ونظيم المعمول بهما في مجال الت  شريع والت  تطبيق الت  
طات ن نشاخذ كل تدبير من شأنه أن يحس  ذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، كما عليه أن يت  ال  
 احترامه يسهر على كوين والبحث للجامعة مع مراعاة صلاحيات هيئاتها الأخرى، كما أن  الت  
مه إلى مجلس الإدارة ليوافق عليه، كما يعتبر مشروعه ويقد   ذي يعد  ظام الداخلي للجامعة ال  الن  

هادات بتفويض من الش    داخل الجامعة، ويمنح الانضباطعن حفظ الأمن و ل المسؤول الأو  
 .2عليم العالي، يضمن حفظ الأرشيف وصيانتهف بالت  الوزير المكل  

له القانون تفويض       وذلك  الاختصاصونظرا للمهام العديدة والمتنوعة لمدير الجامعة خو 
لاحيات المنوطة به إلى مسؤولي الأجهزة المساعدة له، حيث يمكن لمدير بتفويض بعض الص  

إضافة  ات ومديري المعاهد  والملحقاتلعمداء الكلي   داتالاعتماالجامعة تفويض سلطة تسيير 
خذ كل ، ويت  الاقتضاءات ومديري المعاهد والملحقات عند إلى تفويض الإمضاء إلى عمداء الكلي  
 .كوين للجامعةتدبير من شأنه أن يحس ن نشاطات الت  

د لم يحد   389-52من المرسوم ( 38)ة نص الماد   ظر إلى فكرة الإمضاء نجد أن  وبالن        
 فويض بمعنى المقررات أو القرارات المسموحة للإمضاء عليها، وهو مامجال أو مضمون الت  

                                                           
والذي تضمن إنهاء  1222فبراير  11الموافق ل  1712رجب عام  23كمثال عن ذلك نجد المرسوم التنفيذي المؤرخ في  - 1

شعبان  22المؤرخة في  15للتعليم العالي في الإلكترونيك بسطيف، عدد  مهام السيد عبد الحفيظ خلاف كمدير للمعهد الوطني
 .1222فبراير  22، المواقق ل 1712عام 
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ذي يراه مناسبا وبطبيعة الحال أن يكون كل ال  يفسح المجال لرئيس الجامعة في تحديده بالش  
لا عد  تنازلا عن صلاحياتهالت    1.فويض جزئيا لا كليا وا 

     :الجامعةنيابات رئيس  :ثانيا      
ومسؤولية ة ة والمالي  ة والإداري  ل عن إدارة شؤونها العلمي  يعتبر مدير الجامعة المسؤول الأو         

 2.ئيسمناصب نواب الر   استحداث ئيس تم   تمثيلها، ونظرا لكثرة الأعباء الملقاة على عاتق الر  
ف من الوزير المكل   اقتراححيث يعين نواب رئيس الجامعة بموجب مرسوم بناء على      
عليم ذين يثبتون رتبة أستاذ الت  الأساتذة ال   عليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة، من بينبالت  

ن لم يوجد أساتذة محاضرين  الأساتذة العالي، وفي حالة عدم وجودهم من بين المحاضرين، وا 
يعينون بموجب قرار  سابقة  في فترة ، بعدما كان نواب رئيس الجامعة3ينالجامعي   نالاستشفائيي  

من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات من بين الأساتذة المسجلين 
 .4على قائمة التأهيل التي يعدها المجلس العلمي في الجامعة بناء على اقتراح من مديرها

نفس الأسلوب ال ذي عين به نائب مدير الجامعة فترة الس تينات إلا  أن فترة الس بعينات  و هو    
حيث يعي ن نائب مدير الجامعة بموجب قرار من الوزير المكل ف بالت عليم العالي . كانت مختلفة

خ والبحث العلمي، وهذا ما استمر العمل به فترة السب عينيات وكمثال عن ذلك نذكر القرار المؤر 
يتضم ن تعيين نائب مدير  1232مايو سنة  22الموافق لــ  1722جمادى الأولى عام  21في 

 الجامعة المكل ف بالت عليم بجامعة قسنطينة وال ذي عي ن الس يد مصطفى بخاري كنائب لمدير
  5الجامعة المكل ف بالت عليم بجامعة قسنطينة 

                                                           
 .12المعدل والمتمم ، المصدر السابق ، ص  232-17من المرسوم التنفيذي  23المادة  - 1
 .22، ص 2111، دار الحامد للنشر، عمان، الأردن،11أحمد فتحي أبو كريم، الشفافية والقيادة في الإدارة ، الطبعة  - 2
 .، المصدر السابق232 -17من المرسوم التنفيذي  22المادة  - 3
 .، المصدر السابق577-17من المرسوم  21المادة  – 4

، يتضمن تعيين نائب مدير الجامعة المكلف 1232مايو  21الموافق ل  1722جمادى الأولى عام  21قرار مؤرخ في 5 - 
 .1232يوليو  12الموافق ل 1722رجب عام  17المؤرخة في  57قسنطينة ج ر عدد  بالتعليم بجامعة
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نهاء مهام نائب المدير بناءا على مرسوم  أم ا فترة الث مانيات والفترة ال تي تلتها،      فيتم  تعيين وا 
 .يصدر من رئيس الجمهوري ة وباقتراح من وزير الت عليم العالي والبحث العلمي 

 :وتتشكل نيابات الجامعة عموما من
 .نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي -
 .نيابة مديرية الجامعة للبيداغوجيا -
  .للعلاقات الخارجيةنيابة مديرية الجامعة  -
  .وجيهنمية والاستشراف والت  نيابة مديرية الجامعة للت   -
 
  :الأمين العام :الفرع الثاني      

ف بتسيير الهياكل ة أمين عام يكل  ة للجامعة تحت مسؤولي  الأمانة الخاص   توضع      
الإداري والمالي، وله قنية المشتركة، وتسييرها الموضوعة تحت سلطته والمصالح الإدارية والت  

 .الحق في الإمضاء بدل رئيس الجامعة بتفويض منه
ن الأمين العام بموجب مرسوم ، يعي  389-52من المرسوم  ( 25)ة وحسب نص الماد      

تعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة من بين ف بال  من الوزير المكل   اقتراحبناءا على 
خدمة سنوات (50)ذين يثبتون يعادلها وال   ف أو ماإلى رتبة متصر  فين المنتمين على الأقل الموظ  
والبحث ، بعدما كان يعي ن بموجب قرار من الوزير المكل ف بالت عليم العالي فةة بهذه الص  فعلي  

من الوظيفة العمومي ة ال ذين  92العلمي من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى الس لم 
 .1لأقل أقدمي ة في السلكلهم خمس سنوات على ا

-52من المرسوم ( 99)ة ليه الماد  ت عنص   ة للجامعة حسب ماى مهام الأمانة العام  وتتجل     
 :في 389

                                                           
 .، المصدر السابق577-17من المرسوم  21لتفصيل أكثر راجع نص المادة - 1
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  ة لاحيات الخاص  الص   احترامضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الجامعة مع
 .ية والمعهد في هذا المجالبالكل  
   تنفيذهة الجامعة ومتابعة تحضير مشروع ميزاني. 
 ضمان مكتب تنظيم الجامعة وتسييرها. 

ات المديري  و من الداخلي تنظيم العام ومكتب الأتي يلحق لها مكتب ال  ة ال  تشمل الأمانة العام  
 :ة الآتيةالفرعي  

متها تسيير المسار المهني للمستخدمين للجامعة مه   :كوينة للمستخدمين والت  ة الفرعي  المديري   -
طات وتحسين ى مدير الجامعة تعيينهم، إعداد وتنفيذ المخط  لذين يتول  وكذا ا  والمصالح المشتركة 

ين وأعوان مصالح قني  ن والت  ة بجميع المستخدمين الإداريي  المستوى وتجديد المعلومات الخاص  
ات والمعاهد والملحقات، تنسيق إعداد وتنفيذ وزيع المنسجم بين الكلي  الجامعة، ضمان الت  

مصلحة : اليةة للجامعة، وتشمل بدورها على المصالح الت  موارد البشري  طات تسيير المخط  
ين وأعوان المصالح، مصلحة ين والتقني  مستخدمي الأساتذة، مصلحة الموظفين الإداري  

 1.كوين وتحسين المستوى وتجديد المعلوماتالت  
من القرار الوزاري المشترك  (92)ة ت عليها الماد  نص   : ة والمحاسبةة للمالي  ة الفرعي  المديري   -

ة والمعهد وملحقة الجامعة ة الجامعة والكلي  نظيم الإداري لمديري  د الت  ذي يحد  ال   3555لسنة 
ات عمداء الكلي   اقتراحاتة بناء على ل بتحضير مشروع الميزاني  تي تتكف  ومصالحها المشتركة، وال  

للعمداء  الاعتماداتة ، تحضير تفويض ومديري المعاهد والملحقات، ومتابعة تنفيذ الميزاني  
تي ومديري المعاهد والملحقات وضمان مراقبة تنفيذها، إضافة إلى تمويل أنشطة البحث ال  

ة والمحاسبة، مصلحة الميزاني  : وتشمل هي أيضا المصالح الآتية. تضمنها المخابر والوحدات
 .فقاتوالص   سييرمصلحة تمويل مراقبة الت   ،ةالبحثي  مصلحة تمويل الأنشطة 

                                                           
1

، يحدد التنظيم 2117غشت  27الموافق  1725رجب عام  11القرار الوزاري المشترك، مؤرخ في  12و  11 المادة - 
، 2117سبتمبر  22مؤرخة في  22ر عدد . الإداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة، ج

 . 27ص
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ة ابعة لمديري  ل في دورها في تزويد الهيئات الت  يتمث  1 :يانةة للوسائل والص  ة الفرعي  المديري   - 
سيير، ضمان صيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الجامعة والمصالح المشتركة بوسائل الت  

على أرشيف الجامعة ة الجامعة والمصالح المشتركة، مسك سجلات الجرد، المحافظة لمديري  
( 52)وتشتمل هي الأخرى على . ة الجامعةارات لمديري  وصيانته، ضمان تسيير حظيرة سي  

 .يانة، ومصلحة الأرشيفظافة والص  مصلحة الوسائل الجرد، ومصلحة الن  : مصالح وهي

ة بترقية الفرعي  ة وتقوم هذه المديري   :ةة والرياضي  ة والثقافي  ة للأنشطة العلمي  ة الفرعي  المديري   -
ة، تنظيم رفيهي  لبة، تنظيم الأنشطة الت  ة في الجامعة لفائدة الط  قافي  ة والث  وتنمية الأنشطة العلمي  

لفائدة  ةاجتماعي  ة، القيام بأنشطة ة الجامعي  ياضي  ة في إطار الأنشطة الر  ياضي  الأنشطة الر  
ة، ة والرياضي  قافي  ة الث  العلمي  مصلحة الأنشطة : مستخدمي الجامعة، وتشمل المصلحتين الآتيين

 . ةرفيهي  ة والت  ياضي  مصلحة الأنشطة الر  
 :ا المصالح المشتركة للجامعة فتشتمل علىأم  

 .غاتف لل  عليم المكث  مركز الت  -
 .معي البصريبع والس  مركز الط   -
 .عليم عن بعدعليم المتلفز الت  والت   صالوالات  بكات والإعلام مركز الأنظمة والش   - 
 2.ةكنولوجي  قيقة والت  د  عليم في العلوم التي تضمن الت  سبة للجامعات ال  كنولوجي بالن  والبهو الت   -

الأمين العام  نجدها لم توضح أن  ( 99)في نص ماد ته  055 -32 جوع إلى المرسوموبالر      
عن شروط ز بدورها تي لم ترك  وال  ( 39)ة من الماد   (52)هو جزء من إدارة الجامعة، وكذا فقرة

 .تعيينه

ه بالعودة إلى المرسوم أن  من الأمين العام ومدير الجامعة ، نجد  ا بخصوص مهام كل  أم       
ع المشر   ن  أنجد  388-52والمرسوم  055-32م للمرسوم ل والمتم  المعد   302-93نفيذي الت  

ت على منه نص  ( 35)ة الماد   لطات، حيث نجد أن  على مبدأ الفصل بين الس   عتمداالجزائري قد 
                                                           

 .السابق الوزاري المشترك، المصدرمن القرار  17المادة  -1
2
 .27، من القرار الوزاري المشترك، المصدر السابق ، ص13،11،12لتفصيل أكثر راجع المواد  -  
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د صلاحيات الأمين العام وتمنحه ر لتحد  مكر  ( 35)ة جاءت الماد   صلاحيات مدير الجامعة، ثم  
 .تفويض بالإمضاء من قبل مدير الجامعة

  :ةالمكتبة المركزي  :الفرع الثالث     
المكتبة الجامعية مؤس سة علمي ة ثقافي ة اجتماعي ة تهدف إلى جمع مصادر المعلومات     

بعد تنظيمها وفهرستها و ترتيبها  (الش راء، الإهداء، الت بادل، الإيداع) وتنميتها بالط رق المختلفة 
واد من خلال مجمو وذلك بغية  فوفعلى الر   عة استرجاعها في أقرب وقت ممكن وتقديمها للر 

من خدمتها المعروفة كالإعارة والد وريات عن طريق كفاءات بشرية مؤه لة علمي ا وفنيا وتقني ا في 
 1.مجال المعلومات والمكتبات

عليم ف بالت  ن هذا المدير بقرار من الوزير المكل  ، ويعي   ة مديرتحت مسؤولي   توضع،  عموما   
ذين ين أو المحافظين ال  ئيسي  من رئيس الجامعة من بين المحافظين الر   اقتراح، بناء على  العالي

 .فةة بهذه الص  من الخدمة الفعلي   سنوات (50)يثبتون خمس سنوات 
ادر في من القرار الوزاري المشترك الص   (39)ة الماد   ة حسب نص  زي  تقوم المكتبة المرك       

 :يأتي ل فيماتتمث  ة بمجموعة من المهام الأساسي   3555غشت  35
 .ة والمعهدي  مع مكتبات الكل   صالبالات  وثيق الجامعي المراجع والت   اقتناءبرامج  اقتراح -
 .سائل والمذكرات لما بعد الت درجة الر  ة بمسك بطاقي  كما تقوم المكتبة المركزي   -
 .رتيبالت  رق للمعالجة و ة باستعمال أحدث الط  صيد الوثائقي للمكتبة المركزي  تنظيم الر   -
 .ات بتسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهمي  مساعدة مسؤولي مكتبات المعاهد والكل   -
 .ة الجردن المستمر لعملي  حيي  ة والت  صيد الوثائقي للمكتبة المركزي  صيانة الر  -
 .لبة والأساتذةل الط  بصيد الوثائقي من قالر   لاستعمالوضع الشروط الملائمة -

 .ةلبة في بحوثهم الببليوغرافي  والط  مساعدة الأساتذة  -

                                                           
1

، رسالة المكتبات الجامعية وهران مستغانم معسكر أنموذجا–تسيير وحدات التزويد والإقتناء غوار عفيف، أنظمة  – 
 .77، ص 2112-2111لإسلامية ، السنة الجامعية ماجيستير، جامعة وهران، كلية العلوم الإنسانية والحضارة ا
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 : وتشتمل بدورها على مجموعة من المصالح كالآتي
 .الاقتناء مصلحة -
 .مصلحة المعالجة -
 .مصلحة البحث الببليوغرافي -
 .وجيهمصلحة الت   -
 :يــــــــــــه في الآتــــــــــة يمكن إجمالـــــــــــــــة الجامعيمكن ملاحظته حول تركيبة مديري   ما        
ة عند وضع هيكل داري  ة والإة والوظيفي  ة والعلمي  يداغوجي  ضرورة الفصل بين المهام الب -

ة لنواب مدير الجامعة ين، والوظيفة العلمي  ة للإداري  ة الجامعة، أين تسند فيها المهام الإداري  لمديري  
 .نشطةكون هناك تنسيق فع ال بين هذه الأذي يفترض أن يأو المدير، ال  

الأمين العام وبين باقي أعضاء  واختصاصاتمن الفصل العضوي بين صلاحيات  لابد   -
قيق لتدخل حديد الد  ة، إضافة إلى الت  ومن أخرى بين الهياكل القاعدي   ،ة الجامعة من جهةمديري  

 1.ة في مجال تسيير الجامعةالأمانة العام  
نا للحديث عن مجلس يجر  ا الحديث عن المجالس الأخرى المساعدة لمدير الجامعة أم      

د لمهام الجامعة والقواعد المحد   389-52نفيذي ة المستحدث بموجب المرسوم الت  المديري  
ن القانون والمتضم   055-32ذي لم يكن في ظل المرسوم رقم ة بتنظيمها وسيرها، وال  الخاص  

تي روف ال  لظ  وضع هذا المجلس من أجل معالجة المشاكل وا موذجي للجامعة ولعل  الأساسي الن  
مقارنة بمجلس إدارة  انعقادهة وهذا لسهولة تستدعي الحلول الفوري   ةاستعجالي  قد تطرأ أو تكون 

 .الجامعة
إما ذي يكون حاجزا عيين ال  أن الملاحظ لهيئات الجامعة نلاحظ طغيان أسلوب الت   اكم      
بداع أفرادهاتقد  أمام  من جهة ومن جهة أخرى ، كي ونشر ثقافة الت سيير الت شار  م الجامعة وا 

 .نةوتبعيتها للجهة المعي   استقلاليتهاأثير على الت  

                                                           
 .55-57نور الدين موزالي ، المرجع السابق، ص - 1
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 ةـــــــــــــــــة والعلمي  سييــــــــر البيداغوجيــــ ـ أجهــــــزة الت  : الثانــــــي   المبحث       
، والأجهزة الأساسي ة  نظيم القاعدي لهياكل الجامعةة الت  سيير البيداغوجي  أجهزة الت   تعتبر       

 .ال تي لا يمكن تصو ر وجود جامعة دونها
 

لالمطلب  الأ        ةـــــــــــيير البيداغوجي  ـــــــأجهزة الت س: و 
ع الملحقات، أين سعى المشر   ات والمعاهد وي  وهي الهيئات الموجودة على مستوى الكل         

خصص المعاهد القائم على الت   ة، مكر سا بذلك نظامسات الجامعي  س  إلى تنظيم المؤ  الاستقلالبعد 
الإصلاح ال ذي يهدف إلى إدماج الجامعة الجزائري ة في  هذا، م 9989الواحد بموجب إصلاح 

لمعد ل ا 320-93نفيذي ذي بدوره هجره بموجب المرسوم الت  وال    ،سياق حركة الت نمية الش املة 
موذجي للجامعة، ليعود لتبني فكرة ن الأساسي الن  ن القانو المتضم   055-32م للمرسوم والمتم  

 .389-52مرسوم ات من خلال الي  المعاهد لكن بالمزاوجة بينها وبين الكل  
ة ، فهما يهتم ان بالعملي  للت سيير البيداغوجي  زةة والمعهد يعتبران من الأجهزة الممي  ي  الكل   إن       

ميدان العلم في  ةوحدة هي وحدة تعليم وبحث في الجامعة، إذ يعد  كل  منهما العلمي   ة وعليمي  الت  
 1.والمعرفة

 
 دــــــــــــــــــالمعه و ــــةيــــــــ ـ الكل  : الفرع الأول    
 :وسيتم دراسة كل منهما على حدى     

 
ـــــــــــة :أولا       :الكل يـــــــــ ــ
صات، ويمكن إنشاؤها خص  دة الت  وتكون متعد   ، ة هي وحدة تعليم وبحث في الجامعةي  الكل      
 :ية علىص واحد وتعمل الكل  على أساس تخص   الاقتضاءعند 
 .جبعد الت در   در ج وماين في الت  و ضمان تك-

                                                           
 .12المعدل و المتمم ، السابق ذكره، ص 232-17من المرسوم التنفيذي  72إلى  72أنظر المواد من  - 1
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 .نشاطات البحث العلمي -
 .كوين المتواصلنشاطات الت   -
 .كوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارفنشاطات الت   -

 .ة من أقسام تنشأ بموجب قرار من الوزير المكل ف بالت عليم العاليي  ل الكل  تتشك  كما         
 (59)جامعة الش يخ العربي الت بسي تبسة ال تي يبلغ عدد كلياتها : حيث نذكر على سبيل المثال 

 : وتتمث ل في
والط بيعة والحياة ، كل ية كل ية الآداب والل غات ، كل ية العلوم و التكنولوجبا، كل ية العلوم الد قيقة  -

الحقوق والعلوم الس ياسية، كل ية العلوم الاجتماعية والإنسانية ، كل ية العلوم الاقتصادية والت جارية 
 .وعلوم الت سيير

كل ي ة : كل ي ات تتمث ل في (58)وأيضا جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي وال تي تضم       
والط بيعة و الحياة، كل ي ة الحقوق والعلوم الس ياسي ة،  ل ية العلوم الد قيقةالعلوم والعلوم الت طبيقية، ك

الت سيير، كل ية علوم كل ي ة العلوم الاجتماعي ة والإنساني ة ، كل ية العلوم الاقتصادية والت جارية وعلوم 
 .ة، كل ية الآداب والل غاتالأرض والهندسة المعماري  

ة كرئيس، رئيس ي  ة، يتشك ل من عميد الكل  ي  ة على مجلس للكل  ي  وي الكل  تتح :ةي  مجلس الكل   -/أ
، مدير أو مديري وحدات البحث إن وجدت، بالإضافة  ة ، رؤساء الأقسامي  المجلس العلمي للكل  

 ة ومعهد ينتخبان من ضمن الأساتذة ذوي مصف  ي  عن الأساتذة في كل كل   اثنينلين إلى ممث  
لبة ل منتخب عن الط  منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين، وممث   (53)لين ة، وممث  الأستاذي  

 .ن وعم ال الخدماتقنيي  ن والت  بين عن المستخدمين الإداريي  خلين منتعن كل قسم، وكذلك ممث  
ة ي  مجلس الكل   اجتماعاتيمكن لنواب العميد والأمين العام وكذا مسؤول المكتبة حضور كما     

 1.استشاريبصوت 
 شمل كل تصف بروح المشاركة لأن ها تت  أن ها  ظر إلى تركيبة المجلس يمكن القولوبالن           

                                                           
 .، المرجع السابق232-17من المرسوم التنفيذي  73المادة  - 1
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نات الأســــــــــــــــــــرة الجامعي   لأعضاء  ةالاسمي  د القائمة وتحد   استشاريكان رأيهم  ة حتى ولومكو 
 1.ف بالت عليم العالية بقرار من الوزير المكل  ي  مجلس الكل  

 :ق بــــــــــة يبدي رأيه وتوصياته فيما يتعل  ي  مجلس الكل   حيث المهام فإن  ا من أم         
 .آفاق تطوير الجامعة -
 .ةي  برمجة أعمال الت كوين والبحث في الكل   -
 .وليالد   عاون العلمي الوطني وآفاق الت   -
 .كوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارفبرمجة أعمال الت   -
 .ةي  ة الكل  ميزاني  مشروع  -

 .ةي  ة للكل  ط تسيير الموارد البشري  مشروع مخط  
 .ةي  تي تضمنها الكل  راسات والخبرة وتقديم الخدمات ال  الد   اتواتفاقي  مشاريع العقود  -
 .ةي  ــــــــــتسيير الكل   -
 .ةي  نوي لنشاطات الكل  قرير الس  الت   -

ع ة، ويشج  ي  تدبير من شأنه أن يحس ن سير الكل   يدرس ويقترح كلأن ة ي  كما لمجلس الكل          
 .تحقيق أهدافها ويبدي رأيه في كل مسألة يعرضها عليه العميد

تي لا ال   ةالاستشاري  ة هو طبيعة آرائه وتوصياته ي  يمكن ملاحظته في مجلس الكل   وما         
تي وال   389-52نفيذي الت  من المرسوم  (59)ة ة، وهذا ما تؤك ده الماد  فة الإلزامي  ع بالص  تتمت  

 .2ةي  تي يبديها مجلس الكل  وصيات ال  د بالآراء والت  يالعم استعانةأجازت 
عليم ف بالت  ات بقرار الوزير المكل  د الكيفي  ة فتحد  ي  ة بمجلس الكل  ا عن سير الجلسات الخاص  أم     

 .العالي
ة من مجلس علمي، يشكل ي  الكل  ة زيادة على مجلس ي  تحتوي الكل   :ةي  المجلس العلمي للكل   -/ب

ة للأقسام، إضافة إلى جان العلمي  إضافة إلى العميد من نواب العميد ورؤساء الأقسام، رؤساء الل  
                                                           

 .، المصدر السابق232-17من المرسوم التنفيذي  71المادة  - 1
 .، المصدر نفسه232-17من المرسوم التنفيذي  71المادة  - 2
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عن الأساتذة  اثنينلين أو مخابر البحث إن وجدت، وممث  / مدير أو مديري وحدات البحث و
سلك الأساتذة  عن منتخبين( 53)لين ة وممث  الأستاذي   ينتخبان من ضمن الأساتذة ذوي مصف  

 1.ةي  كتبة الكل  ممسؤول  المساعدين عن كل قسم و
ن  ي  المجلس العلمي للكل  ف إذا،     وتوصيات في  ةاستشاري  ما يبدي آراء ة لا يصدر قرارات وا 

برامج  واقتراحاتعليم ومحتواه، وتنظيم أشغال البحث، تنظيم الت  : مثل محضةة مسائل بيداغوجي  
فتح شعب  واقتراحاتأو شعب ووحدات ومخابر بحث وغلقها، /إنشاء أقسام و واقتراحاتالبحث، 

 .غلقها درج وتمديدها أوبعد الت   ما
 :يلي ة بماي  كما يكل ف المجلس العلمي للكل  

 .يقترح لجان لمناقشتها درج وبعد الت   مواضيع البحث في ما اعتماد -
 .أهيل الجامعيلجان الت   اقتراح-
ة إلى رئيس ي  تي يرسلها عميد الكل  ة ال  ي  ة للكل  ة والعلمي  شاطات البيداغوجي  حصائل الن  دراسة  -

 .الجامعة مرفقة بآراء المجلس وتوصياته
ن بموجب قرار وزاري ليس المجلس العلمي المعي  رئيس  ة فإن  ي  على عكس مجلس الكل        
ن   ،ةي  الكل  رورة عميد بالض   وع الأعضاء المجلس العلمي من بين من قبل مجم انتخابهما يتم وا 

 .ة ثلاث سنواتالأساتذة الأعلى رتبة ولمد  
ة ي  ة والفن  الأكاديمي فهي تمارس المهام الإداري   اختصاصهاة في ي  ولا تنحصر مهام الكل        

 .زمةوتهيئة المباني المناسبة والخدمات اللا   ،متابعتهم ولبة ائدة، ومنها أعمال تسجيل الط  الس  
ة ة ويتول ى تسيير وسائلها البشري  ي  ة هو المسؤول عن سير الكل  ي  الكل   عميد :ةي  الكل  عميد   -/ج

سيير بتفويض من مدير الجامعة، ة للت  المالي   للاعتماداترف ه هو الآمر بالص  أن   ة كماي  والماد  
يه بالإضافة إلى تول  ،  ينهمر طريقة أخرى لتعيذين لم تتقر  ة ال  ي  ن مستخدمي الكل  كما له أن يعي  

                                                           
 .، المصدر السابق 232،-17من المرسوم التنفيذي رقم  77مادة ال -1
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نته تضم   لمية ويمارسها على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وهو مالطة الس  الس  
 .ابق ذكرهالس   389-52نفيذي من المرسوم الت  ( 53)ة الماد  

بة، ونائب ل  ة في مهامه نائب العميد المكل ف بالد راسات والمسائل المرتبطة بالط  ي  يساعد عميد الكل  
 1.ةي  بعد الت درج والبحث العلمي والعلاقات الخارج كل ف بماآخر م

من  اقتراحن نواب العميد بقرار من الوزير المكل ف بالت عليم العالي بناء على حيث يعي       
 2.العميد وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة

-52     من المرسوم( 03)ة عيين الخاص بالعميد فقد تناولته الماد  ا بخصوص الت  أم          
عليم ف بالت  من الوزير المكل   اقتراحه يكون بموجب مرسوم بناءا على ، فإن   ابق ذكرهالس   389

ذين ينتمون إلى رتبة ة نشاط وال  ، من بين الأساتذة في وضعي   العالي بعد أخذ رأي مدير الجامعة
و أستاذ محاضر أ عليم العالي، وفي حالة عدم وجوده إلى رتبة أستاذ محاضرأستاذ الت  
 .جامعي استشفائي

ة ــــــــــــــتينات من القرن الماضي تجربة عرفت في الس  الجامعة الجزائري   والجدير بالإشارة أن       
خلي عن هذه عليم العالي، ولكن تم  الت  ل للت  ات قبل الإصلاح الأو  ي  عمداء الكل   لاختيار الانتخابات

بداية سنوات الإصلاح الأولى وفي أواخر السبعينات تم  الجمع عيين مع ي نظام الت  الطريقة وتبن  
ف ليهم ثم  يختار الوزير المكل  ينتخب الأساتذة ممث   ىبمعن ،(والانتخابعيين الت  ) ظامين ن الن  بي
وازن بين عليم العالي واحد منهم باقتراح من مدير الجامعة، وكانت محاولة لإيجاد نوع من الت  بالت  
 3.وجيهوالت  ة يمقراطي  الد  

 كاعتماد،  لة باختصاصاتهاة ذات الص  ة والعلمي  بالإضافة إلى جمع الأنشطة الأكاديمي       
ة دريسي  ، وكذا تطوير الكوادر الت   تطويرها ة وووضع خطط فتح الأقسام العلمي   ةالمناهج الدراسي  

من ر لها يوف   ما ، وكل   نظيراتهاة مع ة وثقافي  ، إلى جانب إقامة علاقات علمي   ةالإداري   ة وني  والف  

                                                           
 .، المصدر السابق2117غشت  27من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  27و 22المادة -1
 .، المصدر السابق232-17فيذي رقم من المرسوم التن 55لمادة ا -2
3
 .21نور الدين موزالي، المرجع السابق، ص -  
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ية المساعدة ة  والفن  ة كذلك المهام الإداري  ي  ، وتمارس الكل   رسالتها طرائق وسبل تحقيق أهدافها و
 :ومنها

 .متابعتهم لبة وأعمال تسجيل الط   -
ى الد عم من ما تتلق  تي رب  وال   ،الأخرىزمة سهيلات والمباني والخدمات اللا  توفير الت   -

 .أخرىات ي  ل  ى جانب كد إلة داخل حرم جامعي موح  ي  عة عندما تقع الكل  الجام
 .ة مع نظيراتهاقافي  ة والث  إقامة العلاقات العلمي   -

 :المعهـــــــــــــــد: ثانيا 
، ويضمن على الخصوص  كوين والبحث بالجامعةصة في الت  يعتبر المعهد وحدة متخص         
كوين ، كما يضمن نشاطات البحث وأعمال الت  الاقتضاءج عند الت در   بعد در ج وماكوين في الت  الت  

من  (08)ة جاء في الماد   حسب ما ، وذلكالمتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف
ل المعهد من أقسام يضمن تنسيق نشاطاتها ابق ذكره، كما يتشك  الس   389-52المرسوم 

 1.مة في شكل مصالح وفروعويحتوي على مكتبة منظ  
-32والجدير بالإشارة هو أن المعهد في المرحلة التي سبقت صدور المرسوم             

كان ينشأ بموجب قرار من الوزير المكل ف بالتعليم والبحث العلمي بناءا على اقتراح من  055
المتضمن  9933سبتمبر سنة  21القرار المؤرخ في نذكر وكمثال على ذلك  ،مدير الجامعة

ليصبح في مرحلة لاحقة ينشأ بموجب مرسوم  ،2إحداث معهد للعلوم الاسلامية بجامعة الجزائر
معهد علوم  :أيضا أمثلتهومن  3بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي

 وتقنيات الن شاطات البدني ة والر ياضي ة ، معهد امناج بجامعة الشيخ العربي التبسي والذي أنشأ 

                                                           
1
 .، المصدر السابق 232-17من المرسوم التنفيذي  22الماد ة  -  

2
بجامعة  يتضمن إحداث معهد للعلوم الاسلامية 1212سبتمبر  21الموافق ل  1712ذي الحجة عام  17قرار مؤرخ في  -  

 .1212نوفمبر  71الموافق ل  1717صفر عام  17المؤرخة في  71الجزائر، ج ر عدد 
3
 .، المصدر السابق577-17من المرسوم  17المادة  -  
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 .1 2112أفريل  11المؤرخ في  127-12بموجب المرسوم الت نفيذي 
د المعهد بمجلس للمعهد ومجلس علمي ويديره مدير ويدير القسم رئيس يزو   :مجلس المعهد -/أ

 .القسم
ويشكل مجلس المعهد من مدير المعهد رئيسا، ورئيس المجلس العلمي، ورؤساء الأقسام،     

منتخبين من الأساتذة  (53)لين ومدير أو مديري وحدات البحث ومخابر البحث إن وجدت، ممث  
منتخبين من المستخدمين   (53)لينلبة ، وممث  ل منتخب من الط  ، وممث   تبة الأعلىذوي الر  
 .ال الخدماتن وعم  قنيي  والت   نالإداريي  
لبة راسات والمسائل المرتبطة بالط  ف بالد  يمكن أن يحضر المدير المساعد المكل   كما      

ة ونائب المدير درج والبحث العلمي والعلاقات الخارجي  ف بما بعد الت  والمدير المساعد المكل  
 .المجلس اجتماعاتفي  شارياستة، وكذا مسؤول المكتبة بصوت المالي   ف بالإدارة والمكل  

 2 :يف ة يه وتوصياته الخاص  أويبدي المجلس ر 
 .تطوير المعهد آفاق -
 .كوين والبحث للمعهدات الت  برمجة عملي   -
 .ة المعهدمشروع ميزاني   -
 .ة للمعهدط تسيير الموارد البشري  مشروع مخط   -
 .تي يضمنها المعهدالخدمات ال  الخبرة وتقديم  راسات والد   اتواتفاقي  مشاريع العقود  -
 .تسيير المعهد -
 .نوي لنشاطات المعهدقرير الس  الت   إعداد - 

                                                           
1
، يعد ل ويتمم المرسوم الت نفيذي 2112أفريل  11الموافق ل  1773رجب عام  17المؤرخ في  127-12المرسوم الت نفيذي  -  

والمتضمن إنشاء جامعة تبســـة، ج ر عدد  2112يناير سنة  17الموافق ل  1771محرم عام  13المؤرخ في  11-12رقم 
22. 

2
 .، المصدر السابق232-17من المرسوم التنفيذي  22المادة  -  
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ع على ن سير المعهد، ويشج  كما للمجلس أن يدرس ويقترح كل تدبير من شأنه أن يحس       
            .ل مسألة يعرضها عليه مدير المعهدتحقيق أهدافه، ويبدي رأيه في ك

  نلين للأساتذة والمستخدمين الإداريي  الحديث عن أعضاء المجلس المنتخبين الممث   أم ا      
  رــــــــــــــــــــــــــة واحدة بقرار من الوزيجديد مر  سنوات قابلة للت  (52)ة ال الخدمات لمد  ين وعم  قني  الت   و 
 .جديدة سنة واحدة قابلة للت  لبة المنتخبون لمد  لو الط  ن ممث  كما يعي   ،العاليعليم ف بالت  المكل   
أشهر ويمكنه أن يجتمع في دورات  (52)ة واحدة كل ه يجتمع مر  ا عن دورات المجلس فإن  أم  

 .أعضائه 3/2ا بطلب من رئيسه أو بطلب ثلثي إم   ،ةعادي  غير 
ف ن بموجب مرسوم بناء اقتراح من الوزير المكل  المعهد مدير يعي   يرأس : مدير المعهد-/ب
ذين في تبة الأعلى ال  ، بعد أخذ رأي رئيس الجامعة من بين الأساتذة ذوي الر   عليم العاليبالت  

  1.ة نشاطوضعي  
تعيين مدير المعهد من بين يقوم بع في مرحلة سابقة كان المشر   لكن الملاحظ هنا أن       

ث العلمي بناء الأساتذة الذين لهم أعلى درجة أو رتبة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبح
 .2 على اقتراح من مدير الجامعة

ة ة والمالي  ومدير المعهد هو المسؤول عن سير المعهد، ويضمن تسيير وسائله البشري      
 :فة فهو، وبهذه الص   ةوالمادي  

 .ضها له رئيس الجامعةتي يفو  سيير ال  الت   لاعتماداترف الآمر بالص   -
 .طريقة أخرى لتعيينهم رذين لم تتقر  ن المستخدمين ال  يعي   -
 .جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ىها علسلمية ويمار لطة الس  ى الس  يتول   -
 .مجلس المعهد اجتماعاتيحضر  -
 .هعلي المعهدالجامعة بعد موافقة مجلس  شاطات ويرسله إلى رئيسنوي للن  يعد  الت قرير الس  -

                                                           
 .، المصدر السابق232-17من المرسوم التنفيذي  32المادة  - 1
 .السابق ، المصدر577-17من المرسوم رقم  77المادة  - 2
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راسات والمسائل الأقسام ومدير مساعد مكلف بالد  يساعد المدير في أداء مهامه رؤساء     
البحث العلمي والعلاقات الخارجية و بعد الت درج  لبة ومدير مساعد مكلف بماالمرتبطة بالط  

 1.مسؤول المكتبة ة وف بالإدارة والمالي  ونائب مدير مكل  
اتسعت مقارنة والملاحظ من حيث التركيبة البشرية للطاقم المساعد لمدير المعهد أنها       

 :بمرحلة الثمانينات أين كانت تقتصر إلا على 
 .مدير مساعد يتولى الدراسات الجامعية -
 .مدير مساعد يتولى الدراسات الجامعية العليا والبحث ورؤساء الأقسام -
 2.مديرو وحدات البحث إن وجدت -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .، المصدر السابق 232-17من المرسوم التنفيذي  37المادة  -  1 
 .، المصدر السابق577-17من المرسوم  75المادة  -  2
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 القسم والملحقة :الفرع الثالث    
 . على حدى القسم والملحقة دراسة كل منيتم وس     
 .القســــــــــــــــــم :أو لا      
نظيمي ، إذ يقع في أسفل البناء الت   ةة الأساسي  نظيمي  يعتبر القسم العلمي هو الوحدة الت        
، وقامت هذه  ة في الجامعةربوي  ة والت  عليمي  ، فإذا صلحت القاعدة صلحت العملية الت   للجامعة

نظيمي ة الهيكل الت  ها ستكون أساسا صالحة لبقي  ، لأن   وظائفها المنوطة بها خير قيامالقاعدة بكل 
 .سةللمؤس  
آفاق العلم  واستشراففالقسم العلمي هو المسؤول الرئيسي والأساسي عن تجديد المعرفة،     

 1.صهفي تخص   المستقبلي كل  
 مدى الي فإن  امعي الأكاديمي وبالت  الهرم الجة في ة القاعدي  سم هو الوحدة الأكاديمي  ـــــفالق     

ة ي  رورة أن يت سم أداء الكل  ة وكفاءة يعني بالض  قدرته على ممارسة مهامه الموصوفة بفاعلي  
 2.ية ذاتهاوالجامعة بالخاص  

عليم والبحث بالجامعة في ميدان العلم والمعرفة، فإن القسم هو ة وحدة الت  ي  الكل   اعتبرنافإذا      
 .دريس والبحثذي تمارس فيه فعلا مهام الت  ن ال  المكا

ذي يعي ن بقرار من الوزير المكل ف بالت عليم العالي ، بناء يتول ى شؤون القسم رئيس القسم ال      
ير الإداري ة، بعد أخذ رأي رئيس الجامعة وهو مسؤول عن الس  ي  على اقتراح من عميد الكل  

 .تهة على المستخدمين والموضوعين تحت مسؤولي  مي  ل  لطة الس  والبيداغوجي للقسم ويمارس الس  
يساعد رئيس القسم رؤساء مصالح أقسام مساعدون ورؤساء مصالح ورؤساء مخابر عند        

 عليم ف بالت  ائمين بقرار من الوزير المكل  سنوات من بين الأساتذة الد   (52)ة نون لمد  معي   الاقتضاء

                                                           
عبد الغني عبود جابر عبد الحميد، الإدارة الجامعية في الوطن العربي، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث ،القاهرة،   - 1

 .15، ص2111مصر، 
و بسمان فيصل محجوب، إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالمية، المنظمة العربية للتنمية سمان محجوب، ب -2

 . 21ص ،2112القاهرة، مصر،. الإدارية
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       1.ة وبعد أخذ رأي رئيس الجامعةي  من عميد الكل   اقتراحالعالي، بناء على 
تبة الأعلى بقرار ائمين ذوي الر  سنوات من بين الأساتذة الد   (52)ن رئيس القسم لمدة ويعي        

ة بعد أخذ رأي رئيس ي  من عميد الكل   اقتراحعليم العالي بناء على ف بالت  من الوزير المكل  
 2.ن رؤساء الأقسام المساعدونالجامعة، وبنفس الإجراءات يعي  

على أساس سمعته  اختيارهدة، ففي الغالب يتم فاختيار رئيس القسم لا تحكمه معايير محد        
ة، وهنا يطرح رجة العلمي  ة في العمل والد  داخل القسم ونشاطه العلمي، زيادة على الأقدمي  

 .لهذا المنصب القيادي؟جعله مؤهلا سم بقدرات تساؤل من هو هذا الشخص الذي يت  الت  
، يم العاليعلوزير الت   ة ورئيس الجامعة ثم  ي  القرار وهم عميد الكل   متخذيفطبيعة هذه المعايير بيد 
عبء  بانة إدارة القسم إلى جة حيث تناط به مسؤولي  ي  اوية في الكل  فرئيس القسم هو حجر الز  

 :دريس حيث يقوم بـالت  
 .ةتنفيذ قرارات المجالس الجامعي   -
 .ةعليمي  الت   ة وتسيير الأمور العلمي   -
 .لبة داخل القسمحل مشكلات الط   -
حيث يعمل على : ة ومجلس الجامعةي  دريس ومجلس الكل  حلقة الوصل بين أعضاء هيئة الت   -

 .نقل مطالبهم وتوصياتهم
  .دريس وتعيينهمأعضاء هيئة الت   اختياروفي الجامعات العريقة يعمل رئيس القسم على 

 الملحقـــــــــــــــــــــة : ثانيا     
-99عليم العالي وجيهي للت  تي استحدثها القانون الت  تعتبر الملحقة من الهياكل الجديدة ال       
عليم موجودة خارج وحدة للت   389-52نفيذي من المرسوم الت   (88)ة وهي حسب نص الماد   50

ل بها، تي تتكف  عب ال  ذي يضمن تعليما في الش  المعهد، ال  ة أو ي  ا بالكل  الجامعة وتلحق بيداغوجي  

                                                           
 .12المعدل والمتمم، ، المصدر السابق، ص 232-17من المرسوم التنفيذي  7/ف  52المادة  -1
 .12، المعدل والمتمم، المصدر نفسه، ص 232-17 من المرسوم التنفيذي 52المادة  –2
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عليم العالي، بناءا على اقتراح من مدير ف بالت  ن بموجب قرار من الوزير المكل  يسيرها مدير يعي  
ذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد، وهو المسؤول عن سير الجامعة من بين الأساتذة ال  

رف فة هو الآمر بالص  ة، وبهذه الص  ة والمادي  ة والمالي  بشري  الملحقة ويضمن تسيير وسائلها ال
ة ويمارسها على لمي  لطة الس  اه مدير الجامعة، ويتول ى الس  ضها إي  تي يفو  سيير ال  الت   لاعتمادات

 .جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته
 :ة المصالح الآتيةوتشمل الملحقة الجامعي  

 .المستخدمين مصلحة -                 
 .ة والمحاسبة والوسائلمصلحة الميزاني   -                
 . دريسمصلحة الت   -                
 .قييمعليم والت  مصلحة الت   -               
 .مكتب الأمن الداخلي -              

صلة أن جعلها مت  ة والمعهد، كما ي  عليم دون البحث شأن الكل  ة وحدة للت  فالملحقة الجامعي      
 باستقلالي ة عها تتمت  ة، غير أن  احية البيداغوجي  ة من الن  ة أو المعهد يجعلها غير مستقل  ي  بالكل  
داري  مالي    1.صة مع وجودها خارج الجامعةستقلال هياكلها خا  ة نظرا لاة وا 

 ي ةسيير العلمأجهزة الت  : المطلب الثاني
ل تتمث   ، ةعلمي  ن الجامعة في إطار القيام بمهامها المسندة لها على أجهزة تسيير تتكو          

ة للقسم إضافة جنة العلمي  والل   ، المعهدة و ي  ، والمجلس العلمي للكل   في المجلس العلمي للجامعة
 .ةإلى المخابر العلمي  

 والكلية المجلس العلمي للجامعة: الفرع الأول
 .   سيتم تفصيل كل منهما على حدىو       
      

                                                           
 .17، المعدل والمتمم، المصدر السابق ، ص 232-17من المرسوم التنفيذي  31و33لتفصيل أكثر أنظر المواد   - 1
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 المجلس العلمي للجامعة: أولا                  
ل المجلس العلمي للجامعة على أساس روح المشاركة من الأساتذة والباحثين وكذا يتشك        
ات، مديري ي  ، عمداء الكل   ن من رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، حيث يتكو   لي الإدارةممث  

 (53)لين اثنين ، ممث   ة للجامعة، مسؤول المكتبة المركزي   المعاهد ومديري الملحقات إن وجدت
، شخصين خارجيين  ة ومعهد ينتخبان من ضمن الأساتذة الأعلى رتبةي  ل  من الأساتذة في كل ك

 .1يكونان أستاذين تابعين لجامعات أخرى
، 9932ابق لسنة المشر ع في المرسوم الس   وهو تقريبا نفس الت شكيلة ال تي اعتمد عليها       

ل واحد ينتخبه الأساتذة الاختلاف طرأ في عدد الأساتذة المنتخبين حيث كان سابقا ممث   أن   إلا  
 . 2 وممثل ينتخبه الباحثون

يفيده في إطار مداولاته بسبب اختصاصاته قد يستشير أي شخص  ويمكن للمجلس أن        
دة ة والمتعد  نوي  طات الس  اته في جملة من المواضيع كالمخط  آرائه وتوصي  ، كما يبدي  وكفاءاته

ات والمعاهد ي  ، مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل الكل   كوين والبحث في الجامعةنوات للت  الس  
كوين ، حصائل الت   ، وعند الاقتضاء الملحقات ووحدات البحث للجامعة ومخابر البحث والأقسام

وجيهات سياسات البحث ، أعمال تثمين نتائج البحث ويقترح الت   قنية للجامعةوالت  ة والوثائق العلمي  
ابع ، كما يبدي رأيه في كل المسائل الأخرى ذات الط   ة للجامعةقني  ة والت  والوثائق العلمي  

 . 3تي يعرضها عليه رئيسهالبيداغوجي والعلمي ال  
  ةي  المجلس العلمي للكل  :  ثانيا

،  ةي  للكل  سبة المعهد، من مدير المعهد والعميد بالن   ة وي  المجلس العلمي للكل  ل يتشك        
وحدات  مدير أو مديري ، الأقسامورؤساء  ، المعهدنواب العميد ومساعدي مدير بالإضافة إلى 

 4.مسؤول المكتبة ، و البحث أو مخابر البحث إن وجدت
                                                           

 .المعد ل و المتم م، المصدر السابق 389-52من المرسوم التنفيذي  21المادة  - 1
 .، المصدر السابق577 -17من المرسوم   17المادة  -  2
3
 .المعد ل والمتم م، المصدر السابق 389-52من المرسوم الت نفيذي   39نص الماد ة لتفصيل أكثر راجع   -  

4
 . 17ص  -11، السابق ذكره، ص 232-17من المرسوم التنفيذي  23إلى  77انظر المواد من  –  
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تي كامل بين مختلف الوحدات ال  عاون والت  الت  ركيبة تعكس مدى هذه الت   ، أن   في الحقيقة     
 .ة والمعهدي  ن منها الكل  تتكو  
عليم والبحث وللمجلس العلمي مجموعة مهام يقوم بها تدخل في اختصاصه لاسيما في الت        

لغاء أي   نظيم أو وضع البرامجسواء من حيث الت   راسات ة شعبة في الد  ، ويقترح فتح وتجديد وا 
 .....الخ..............الضرورة العليا عند 

 :د للمجلس العلمي زيادة على ذلك صلاحيات أخرى واسعةكما تتحد         
 .درجكاعتماد مواضيع البحث  في مابعد الت   -
 .أهيل الجامعياقتراح لجان الت   و، لمناقشتهااقتراح لجان  -
ة إلى رئيس ي  يرسلها عميد الكل   تيال  ة ي  ة للكل  ات البيداغوجية والعلمي  شاطدراسة حصائل الن   -

ق بالجانب ل  الجامعة مرفقة بآراء المجلس، كما يمكن أن يضطر في كل مسألة أخرى تتع
 1. البيداغوجي أو العلمي

 .جنة العلمية للقسمالل   :الفرع الثاني      
  ،الأساتذةلين عن أعضاء ممث   (59)ةو ست   ،القسمجنة من رئيس ل هذه الل  تتشك         

 ة واحدة من نظرائهم من جديد مر  سنوات قابلة للت   (52)ة لو الأساتذة لمد  ينتخبون من ممث  
 .ة نشاط لدى القسمذين هم في وضعي  ائمين ال  بين الأساتذة الد  

ن والأساتذة المساعدين الجامعيي   نالاستشفائيي  حيح للأساتذة المحاضرين د العدد الص  ويحد       
  دهاة وفق معايير يحد  لجنة علمي   والأساتذة المساعدين لكل  روس فين بالد  المكل  

 .عليم العاليف بالت  الوزير المكل  
 :ل فيـــــــ ــ وتضطلع بجملة من المهام تتمث   
 .عليم ومحتواهم الت  إصدار اقتراح ينظ  -
 .ةة والعلمي  إبداء رأيها في حصائل الأعمال البيداغوجي  -
 .أو غلقها/درج وتمديدها وبعد الت   ماعب في مجال اقتراح فتح الش   -

                                                           

 
1
 . 17ص – 11، المصدر نفسه، ص 232-17من المرسوم التنفيذي  21إلى  75لتفصيل أكثر راجع المواد من  - 
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 .تحديد عدد المناصب المطلوب شغلها -
 . درجأي في مواضيع البحث للطلبة ما بعد الت  إبداء الر   -

 :المخابر العلمية:  الفرع الثالث     
وتعد مخابر  قافي والمهني بمخابر البحث،ابع العلمي الث  الط   ذاتة سة العمومي  د المؤس  تزو        

البحث هيئة علمية متخصصة، وتنتمي إلى مؤسسة تعليمية وبحثية تسهم في نشاط الباحثين، 
فهو أحد هياكل البحث المستحدثة من أجل القيام بعملية البحث العلمي وكونها مؤسسة رسمية 

على تقديم خدمات علمية للمجتمع ، يشرف   لها مجموعة من الأهداف ترتكز بشكل أساسي
، تنشأ على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين أو 1ا مجموعة من الباحثين عليه

المؤسسات العمومية ، تتمتع بالاستقلالية في التسيير والمراقبة المالية البعدية ، يتكون المخبر 
باعتباره كيان قاعدي لتنفيذ مشاريع البحث من أربعة فرق علـــى الأقل ، يكلف بإنجاز البحث 

 .2علق بموضوع أو عدة مواضيع في ميدان بحث معينالمت
سة الإلحاق على اقتراح مؤس   ة بناءلطة الوصي  موجب قرار من الس  وتنشأ هذه المخابر ب        

 .ةة الدائمة المعني  جنة القطاعي  وبعد أخذ رأي الل  
وما تبعه من مراسيم تنفيذية بدأت حركة  99-93حيث صدر القانون التوجيهي للبحث        

حيث شملت عدة ميادين  2111إنشاء مخابر البحث عبر مختلف الجامعات الوطنية من سنة 
وتخصصات علمية لتصبح بذلك الوحدة القاعدية للبحث العلمي في الجامعات وبموجب 

شاء وتنظيم ، تم تحديد قواعد إن71/11/12223المؤرخ في  277-22المرسوم التنفيذي رقم 
 . وتسيير مخابر البحث

                                                           
آفاق الدراسات العليا والبحث )علي عزوز، دور مدير المخبر والمجلس العلمي في ديناميكية المخبر، الملتقى الوطني  -  1

 .277، ص2112أفريل  22-27، أيام 11جامعة الجزائر ( العلمي في الجزائر
2
امعة رسالة ماجيستير في العلوم الإقتصادية، ج الأثر المتبادل بين التعليم العالي والتنمية بالجزائر،سامية تيلوات،  -  

 .171، ص 2112-2111الجزائر، 
3
، يحدد 1222أكتوبر  71، الموافق ل 1721رجب عام  21المؤرخ في  277-22التنفيذي رقم من  12و  15المادة   -  

 .1222نوفمبر  17الموافق ل 1721رجب عام  27، مؤرخة في 33قواعد إنشاء مخبر البحث تسييره وعمله، ج ر عدد 
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 :تعريف مخابر البحث -/ أ
 .غوي ثم المعنى الاصطلاحيطرق إلى المعنى الل  وهنا سيتم الت  

 .غوي للمخبرالمعنى الل   -9
 على ،وتجمعمختبر  كلمة والأدق كلمة مخبر ،والأصل المتداول إن الشائع الخطأ من      

 مكان" هن  أ في مختبر لكلمة والاصطلاحي غويالل   المعنى المعاجم دوتحد  ،مخابر  /مختبرات
 الفيزياء ،المختبر الكيمياء، مختبر الفضاء ، مختبر كمختبر ةالعلمي   جاربلت  ا فيها تجرى مجهز
  1." معملا كذلك ىغة ويسم  الل   لابي ، مختبرالط  
 بالأمر وخبر أعلمه، يءبالش   و أعلم،وأخبر وعلم درى بمعنى خبر فعل من المخبر و كلمة  

 .وعالماً  بصيراً  كان
 في وابالص  رى ن و منه،تجربة عليه أجرى ب ،أوجر   بمعنى اختبر فعل من والمختبر      
 عبارة المختبر بأن   ونرى .المعاصرة لكتبا عليها تنص   ما وهذا مخبر كلمة بدلمختبر  كلمة
و  الخطط وتقديم صاميمالت   ،ووضعفسير و الت   البحث و جريبالت   على عاملة مكانية بنية عن

  .نظريات وتأسيس مشاريع المنهجيات ، واقتراح
 تيال   الإمكانيات أو المعلومات تطوير على تعمل تيال   الوسائل الباحث يجد المختبر ففي

 .حقيقو الت   دقيقوالت   يالتقص   على تساعده
 .المعنى الاصطلاحي للمخبر -3 

 نشاط في تسهم ةوبحثي   ةتعليمي   سةمؤس   إلى صة ،ينتميمتخص   ةعلمي   يعتبر المخبر هيئة    
 .الباحثين

 2 329-99نفيذي رقم من المرسوم الت   (53)ة ومخبر البحث حسب ما جاء في الماد     
 : د لكيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها هو والمحد   3599أوت  92خ في مؤر  ال

                                                           
1
 .لاروس ،مادة تخب ط ، طبعة1212تونس   الأساسي،  العربي و العلوم ،المعجم و الثقافة للتربية العربية المنظمة–  

2
، يحدد 2112غشت سنة  17الموافق ل 1771ذي الحجة عام  12مؤرخ في  271-12من المرسوم التنفيذي  12المادة  -  

غشت  21الموافق ل  1771عام ذو الحجة  21المؤرخة في  51كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وتسييرها، ج ر عدد 
2112. 
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عاون من أجل تنفيذ محور أو يتناولون إشكاليات متقاربة بالت  ذين كيان بحث يسمح للباحثين ال  " 
 " .كنولوجي طوير الت  أكثر للبحث العلمي والت  

سات كوين العاليين والمؤس  عليم والت  سات الت  يمكن إنشاء هذا الكيان البحثي ضمن مؤس  وعليه 
 .ة الأخرىالعمومي  
 .تدعى المؤسسة التي ينشأ بـها المخبر بمؤسسة الإلحاق     

 ثـــــــــر البحــــــــواع مخابــــــــــأن -/ ب  
سات الأخرى، كوين العاليين والمؤس  عليم والت  سات الت  ه كيان بحثي يدرج ضمن مؤس  بما أن       
  البحث برنامج إنجاز إطار فيسة ا بالمؤس  ه قد يكون مخبر البحث إم ا خاص  فإن  

 .الإلحاق سةبمؤس  
ة في ع بالاستقلالي  حيث يتمت   .أكثر أو ستينمؤس   بين دموح   برنامج إطار في مشتركا مخبرا أو
 .ة  ة البعدي  سيير ويخضع للمراقبة المالي  الت  
 :اتي تنشأ إم  وهي تلك المخابر ال   :سة مخابر البحث الخاصة بالمؤس   -9
   العالي للجامعة، المركز الجامعي، المدرسة العليا ، بقرار من عليم سات الت  داخل مؤس

سة الإلحاق وبعد أخذ رأي ف بالبحث العلمي بناء على اقتراح من مسؤول مؤس  الوزير المكل  
كوين العالي سات الت  و داخل مؤس  أ، ة ة للبحث المعني  المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتي  

ة أخرى بقرار مشترك من الوزير المعني سات عمومي  داخل مؤس  ة أخرى أو ابعة لدوائر وزاري  الت  
سة الإلحاق وبعد أخذ رأي المجلس العلمي للوكالة بناء على اقتراح مسؤول مؤس  

 .1 ةة للبحث المعني  ـــــــــــــ ــ الموضوعاتي
عاون لتنفيذ برنامج ي تنشأ في إطار الت  وهي تلك المخابر  الت   :مخبر البحث المختلط  -3

ة ويتم إنشاء مخبر سات اقتصادي  أو مؤس  / ن أو أكثر وعموميتي   (53)ستين مشترك بين مؤس  
ف بالبحث والوزير المعني حسب الحالة، البحث المختلط بموجب قرار مشترك بين الوزير المكل  

                                                           
 .12در السابق، ص ، المص 271-12من المرسوم التنفيذي  12المادة  - 1



 يــالعمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهنللمؤسسة التنظيمي ار ـــــــالإط  : ــــــاب الأولالب    

86 
 

ا بمقتضاها حقوقهم والتزاماتهم لاسيما منه وندبين أطراف المخبر المختلط يحد   ةاتفاقي  بعد إبرام 
ة ــــــــــبعد الأخذ برأي المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتي   مويلوالت  قييم ات المتابعة والت  كيفي  
 . 1ةــــــــث المعني  ـــــــللبح
عاون العلمي تي تنشأ في إطار الت  مخابر البحث المشتركة وهي ال   :مخبر البحث المشترك  -2
مع مخبر بحث ينتمي إلى  ةاقتصادي  سة أو مؤس   ةسة عمومي  مؤس   اشتراككنولوجي نتيجة والت  
ف بالبحث ، حيث يتم إنشاء مخبر البحث المشترك بموجب قرار من الوزير المكل   سة أخرىمؤس  

، بعد إبرام  ف بالبحث والوزير المعني حسب الحالةالعلمي أو قرار مشترك بين الوزير المكل  
ات بمقتضاها حقوقهم والتزاماتهم لاسيما منها كيفي  دون بين أطراف المخبر المشترك يحد   ةاتفاقي  

ة للبحث ــــــــــ، بعد الأخذ برأي المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتي   مويلقييم والت  المتابعة والت  
 .ةالمعني  
سة أو المختلط أو المشترك علامة مخبر بحث و قد يمنح لمخبر البحث الخاص بالمؤس        

 (52)في مجمل نشاطاته وفقا لما جاءت به المادة ير مرضمستوى تطو  الامتياز عندما يبلغ 
 .من المرسوم نفسه

حيث تصدر علامة الامتياز  لمخبر البحث بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث       
ائمة للبحث العلمي ة الد  جنة القطاعي  العلمي، وتمنح علامة مخبر البحث الامتياز من طرف الل  

ة عليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح المديري  ابعة لوزارة الت  كنولوجي الت  طوير الت  والت  
 :اليةكنولوجي وذلك على أساس المعايير الت  طوير الت  ة للبحث العلمي والت  العام  
   ةالاجتماعي   ة ونمية الاقتصادي  نشغالات الت  ل باتي تتكف  نوعية أشغال بحث المخبر ال. 
 ةة البشري  ت العلمي  نوعية وحجم القدرا. 
 أثر نشاطات البحث لفائدة المجتمع. 
   تي تتطلبها أشغالهجهيزات ال  ة والت  توفر الهياكل القاعدي. 

                                                           
1
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   كتوراه و الماسترلبة في الد  م لصالح الط  كوين المقد  نوعية الت. 
   1 سات وهيئات القطاع الاجتماعي والاقتصاديالعلاقات مع مؤس. 

 .ت إلى تكريسهتي أد  الامتياز عندما لا يستوف الشروط ال   وتسحب من مخبر البحث علامة
ة المنبثقة عن البرامج و يساهم مخبر بحث الامتياز في إنجاز محاور البحث ذات الأولوي       

 كفل بمشاريع البحث ذات الطابع القطاعيالوطنية للبحث كما يمكن دعوته للت  
 .2وليعاون الد  وتلك المنبثقة عن الت   

ويتم صدور علامة الامتياز بموجب قرار وزاري وفقا لعقد برنامج يتم إبرامه بين مخبر        
رورة فة بالبحث العلمي، وفي هذه الحالة لا يصبح المخبر تابعا بالض  الامتياز والوزارة المكل  

 .ةابقة، بل شريكا مع مركز بحث ذات صلة بميدان اهتماماته البحثي  سة الإلحاق الس  لمؤس  
 الامتياز، بموجب قرار وزاري وفقا لعقد برنامج يتم إبرامه بين مخبر علامة الامتيازس وتكر  

 3.فة بالبحث العلميوالوزارة المكل  
 لحاجات سبةبالن   البحث نشاطات ةي  تركيز على أهم  البحث وجب ال   وحتى تنشأ مخابر        
 للبلاد، مع مراعاة حجم ةكنولوجي  و الت   ةو العلمي   ةقافي  و الث   ةو الاقتصادي   ةالاجتماعي   ةنمي  الت  

 .البحث نشاطات فيه تندرج ذيال   كنولوجيالت   أو /و العلمي البرنامج وديمومة
 : مهام مخبر البحث وأهدافه - ج  

طوير ف مخبر البحث بمجموعة من المهام قصد تحقيق أهداف البحث العلمي والت  ويكل  
تي لها علاقة راسات وأعمال البحث ال  وكذا إنجاز الد   محددكنولوجي في مجال علمي الت  

 :ف بما يلي كما يكل   حيث يكلف بإعداد النظام الداخلي والمصادقة عليه بالمشاركة،
 .قة بنشاطاتهإعداد برامج البحث المتعل  -

                                                           
 .12، المصدر السابق ، ص271-12من المرسوم التنفيذي  12المادة   - 1
2
 .12، المصدر نفسه، ص 271-12من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -  

3
البحث وتنظيمها وسيرها، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المديرية العامة لتفصيل أكثر راجع دليل كيفيات إنشاء مخابر  - 

 .13و  12للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ص
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 .حكم فيها وتطويرهاة جديدة والت  ة وتكنولوجي  المشاركة في تحصيل معارف علمي   -
 .حيث يتم تقييم نشاطات البحث دوريا ترقية نتائج أبحاثه ونشرها بالإضافة إلى -
تي لها علاقة بهدفه ومعالجتها وتثمينها وتسهيل ة ال  كنولوجي  ة والت  جمع المعلومات العلمي  -

                                        .                                                                                             عليها لاعالاط  
 .سيير والموافقة عليهادراسة حصيلة نشاطات البحث والت  -
 1..........الخ..... .فقات التي يقدمها المديرة للإيرادات والن  المصادقة على الجداول التقديري   -

القاعدي لإنجاز نظيمي تي تعد  الكيان الت  ة فرق للبحث، ال  ن المخبر من عد  يتكو  حيث     
باحثين على  (52)تي يديرها باحث مؤهل من مشاريع البحث، حيث تشكل فرقة البحث ال  

 .الأقل
ف كوين العاليين بقرار من الوزير المكل  عليم والت  سات الت  تنشأ فرقة البحث في مؤس  كما       

 2. لحاقالإسة ة بناء على اقتراح من مسؤولي مؤس  ة المعني  لطة الوصي  بالبحث والس  

ة مشاريع بحث تدخل ل في تنفيذ مشروع أو عد  ة تتمث  وتضطلع فرقة البحث بمهمة رئيسي       
طوير كل مشروع للبحث العلمي والت   بإنجازف فة تكل  وبهذه الص   ،في إطار برامج المخبر

 . ةكنولوجي ذي علاقة بغرضها وكذا المساهمة في اكتساب معارف علمي  الت  

ن بقرار ل من باحثين يرأسها مسؤول فرقة البحث ، يعي  كما تزود فرقة البحث بلجنة تتشك          
م  ا من الوزير المكل  إم   ة ، حيث تدلي هذه ة المعني  لطة الوصي  ا بقرار مشترك من الس  ف بالبحث وا 
في كل مسألة رة و ق بتنظيم الفرقة وسيرها والوسائل المتوف  جنة بآرائها في كل إجراء يتعل  الل  

من المرسوم  (95)و  (59)تين يعرضها عليه مسؤول فرقة البحث حسب ما جاء في الماد  
 3.وسيرهات إنشاء فرقة البحث د كيفي  ذي يحد  ال   959-92نفيذي رقم الت  

                                                           
1
 .11، المصدر السابق ، ص 271-12من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -  

2
 .11، المصدر نفسه، ص 271-12من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة  -  

3
مارس  13الموافق ل  1777جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  112-17من المرسوم التنفيذي رقم  11و  12المادتين  -  

 21الموافق ل  1777جمادى الأولى عام  11، المؤرخة في 12،  يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، ج ر غدد 2117
 .12،ص 2117مارس 
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يمكن إنشاء  ن مواضيع متكاملة فيما بينهم ،تي تتضم  د المخابر ال  في حالة تعد   إن          
ة ميادين بحث ، د في عد  ة إنجاز نشاطات بحث محد  سة العمومي  وحدات البحث في المؤس  
ة بموجب قرار بغة القطاعي  ة ، حيث تنشأ وحدة للبحث ذات الص  تستجيب لاحتياجات خاص  

 .ف بالبحثمشترك بين الوزير الوصي والوزير المكل  
لة بميادين نشاطها راسات، والبحث ذات الص  أشغال الد  ف وحدة البحث بتنفيذ جميع كما تكل       
، وكذا ترقية حكم فيهاة جديدة والت  د في نص إنشائها، والمساهمة في تحصيل معارف علمي  المحد  

 .الخ......البحث وتثمينه ونشره
ة بناء على اقتراح من لطة الوصي  يدير وحدة البحث مدير يعين بموجب قرار من الس          
ى مدير المخبر الإدارة ة واحدة ، ويتول  جديد مر  سنوات قابلة للت   (55)ة أربع سة لمد  المؤس  مسؤول 
صة لها ، كما المخص   اتللاعتمادرف سيير المالي للوحدة ، ويكون الآمر بالص  ة والت  العلمي  

 .عم المعنيين في الوحدةة على جميع مستخدمي البحث ومستخدمي الد  لمي  لطة الس  يمارس الس  
قني و الت   العلمي للبحث الكبرى الخيارات تحديدتهدف هذه المخابر في مجملها إلى        

 العلمي للبحث ةنظيمي  الت   الأطر بتبني قةالمتعل   المقاييس وجيهات ، و تحديدالت   على ،المصادقة
ة نمي  والت   العلمي للبحث ةالوطني   ياسةللس   الكبرى وجهاتلت  ل وفقا وتثمينه رهتطو   مراحل مختلف في

 أعمال ترقية في جنةالل   مهمة تطبيقها وفق مدى وتقدير تنفيذها ةعملي   كنولوجيا ،وتنسيقو الت  
 .ةالوطني   البرامج أو للبرنامج ةكنولوجي  الت   نميةوالت   البحث

 :رهــــــــــتنظيم مخبر البحث وسي  -/د
دارة المخبر، أين  329-99نفيذي و ما بعدها من المرسوم الت   (32)ة د الماد  تحد        تنظيم وا 

ن من رؤساء فرق البحث ورؤساء مشاريع د بمجلس مخبر يتكو  يدار المخبر من قبل مدير يزو  
 .1البحث
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 .مدير المخبر  -9
صلة و الخبرات المت  أعمال البحث أذي يسير المخبر ويعتمد مدير المخبر الباحث ال  يعين      

جراءاتهانتاجات جديدة إبتطوير   .وا 
ة جديد مر  ة أربع سنوات قابلة للت  لمد  الوصي ن مدير المخبر بموجب قرار من الوزير ويعي       
م تبة الأعلى ويتم  حين ذوي الر  سة الإلحاق من بين المترش  ، بناء على اقتراح مسؤول مؤس  1واحدة 

ريع البحث رؤساء الفرق ورؤساء مشا ذي يضم  انتخابه من طرف أعضاء مجلس المخبر ال  
 .ة بالمخبرالخاص  
 .ةقني  ة والكفاءة الت  خصي  ويشترط في مدير المخبر الكفاءة الش        

 :ل فيوتتمث   :ة خصي  الكفاءة الش   -/أ
 .ة الملاحظاتدق   ة وي  الجد   -
 .اة مثلها مثل كونه إداري  حسن المعاملة مع الغير من ناحية العلاقة الإنساني   -
نتها الانتاجات والمنشورات في ميدان المعرفي بالحصول على نتائج تضم  عه يسمح له تطل   -

 .صلة بميدانهمخبره ، بالإضافة إلى ميادين أخرى مت  
 .يلتزم بالوعود، ويحترم الالتزامات القصيرة المدى والطويلة المدى -
 .داول على إدارة المخبرقد ، ويعمل بمبدأ الت  يتقبل الن   -
 :د فيوتتجس   : ةقني  الكفاءة الت   -/ب
 .مخبره في شاطالن   ميدان في ةتقني   خبرة المخبر مدير يكتسب -
 ةالعلمي   المنشورات آليات وكذا ، ةالمالي   بالملفات قةالمتعل   بالإجراءات دةجي   معرفة يكتسب -

 .البحث أعمال على بالموافقة تسمح
 .تنظيمه و المخبر لسير سييرالت   في دةجي   خبرة يكتسب -
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 اقتراح ذلك خصوصا ،من الإلحاق سةومؤس   عموما ةالجامعي   سةالمؤس   بخدمة وجوده يثبت -
 .كتوراهالد   و و الماستر الماجستير لبحوث موضوعات بحث ،وكذا ومشاريع برامج

 .وكتابة قراءة ةالأجنبي   غةبالل   معرفة على يكون -
 :اليةى مدير المخبر المهام الت  يتول  
 المخبر مدير مهام -3    
 .للمخبر الخبرة ميدان في البحث لسنوات ة ،أونوي  الس   الأعمال دويجس   يقترح -
لل -  .البحث لأهداف الحسن للسير روريةالض   طاتوالمخط   كاليفوالت   المخبر ةميزاني   يح 
 .بحث برامج إلى ويترجمها الممكنة ، ةالإيجابي   بالمعطيات فيعر   -
ه و ينش ط -  .1 البحث نشاط بميدان المتصل العلمي الإعلام يوج 
 .(المخبر أعضاء مجموع حوار) الباحثين مع الآراء تبادل بمبدأ يعمل -
 .للمخبر المالي سييروالت   ةالعلمي   الإدارة ىيتول   -
 مستخدمي كل على ةلمي  الس   لطةالس   ويمارس البحث ، لمخبر الحسن يرالس   عن مسؤولا يعد   -

 .بالمخبر عاملينلل والدعم البحث
 ويبرمها واتفاقيات بعقود يبادر أن الإلحاق سةمؤس   رئيس من بتفويض المخبر لمدير يمكن -

 ذات دولية أو/و ةوطني   سةمؤس   مع الخدمات راسات ،وتقديمالد   و البحث أعمال إنجاز بغرض
 .به المعمول نظيمللت   طبقا المخبر بمهام صلة
 .لدراستها الإلحاق ةلمؤسس   ابعةالت   قييمالت   أجهزة إلى نشاطاته وحصيلة برامجه يقد م -
 ليصادق المخبر مجلس على يعرضه هو ونفقات البحث مخبر لإيرادات قديريالت   الجدول يعد   -

 .عليه لتوافق الإلحاق سةمؤس   إلى يرسل ثم عليه ،
 
 

                                                           
 .11، المصدر السابق، ص  271-12، من المرسوم التنفيذي 22لتفصيل أكثر راجع المادة  - 1
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 مجلس المخبــــــــــر  -3
ى أين يتول  . رؤساء فرق بحثية ورؤساء مشاريع البحث ن مجلس المخبر بدوره منيتكو        

 .مدير المخبر رئاسته
 :ى مجلس المخبر ما يلييتول       
   اخلي والمصادقة عليهإعداد نظامه الد. 
 المساهمة في إعداد برامج البحث في ميدان نشاطاته. 
 تقييم نشاطات البحث دوريا. 
   عليها سيير والموافقةدراسة حصيلة نشاطات البحث والت. 
   مها مدير مخبر البحثتي يقد  فقات ال  ة للإيرادات والن  قديري  المصادقة على الجداول الت. 
   ةة والمالي  ة والمادي  هر على الاستعمال العقلاني للموارد البشري  الس. 

تي لها علاقة بهدفه ومعالجتها وتثمينها وتسهيل ة ال  كنولوجي  ة والت  جمع المعلومات العلمي  -
 1.عليها لاعالاط  
 .سيير والموافقة عليهادراسة حصيلة نشاطات البحث والت  -
ن يتكو  وعموما، 2.مها المديرتي يقد  فقات ال  ة للإيرادات والن  قديري  المصادقة على الجداول الت   -

حيث  ،البحثنظيمي القاعدي لإنجاز مشاريع تي تعد  الكيان الت  ال   ،للبحثة فرق المخبر من عد  
تنشأ فرقة ،  حيث 3باحثين على الأقل (52)ل من تي يديرها باحث مؤه  البحث ال  ل فرقة تشك  

لطة الوصية ف بالبحث والس  كوين العاليين بقرار من الوزير المكل  عليم والت  سات الت  البحث في مؤس  
 4.سة الإلحاقمن مسؤولي مؤس   اقتراحة بناء على المعني  

                                                           
، يحدد القواعد إنشاء مخبر 71/11/1222المؤرخ في  277-22من المرسوم التنفيذي  3و 7أكثر راجع المواد  لتفصيل –1

 .13و 12، ص17/11/1222مؤرخة  في  33ر عدد . البحث وسيره، ج
 .11، المصدر  نفسه ، ص 277-22من المرسوم التنفيذي  13المادة  –2
. ، يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، ج13/17/2117المؤرخ في  112-17من المرسوم التنفيذي  12أنظر المادة  -3

 . 11، ص 2117/ 21/17، مؤرخة في 12ر عدد 
 . 12، المصدر نفسه، ص112-17من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  -  4
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ة مشاريع بحث تدخل في عد   في تنفيذ مشروع أول ة تتمث  ة رئيسي  وتضطلع فرقة البحث بمهم  
كنولوجي طوير الت  كل مشروع للبحث العلمي والت   بإنجازف فة تكل  وبهذه الص   ،إطار برامج المخبر

 .ةمعارف علمي   اكتسابذي علاقة بغرضها وكذا المساهمة في 

ن بقرار حث، يعي  كما تزود فرقة البحث بلجنة تتشكل من باحثين يرأسها مسؤول فرقة الب        
م  ا من الوزير المكل  إم   ة، حيث تدلي هذه ة المعني  لطة الوصي  ا بقرار مشترك من الس  ف بالبحث وا 
رة وفي كل مسألة ق بتنظيم الفرقة وسيرها والوسائل المتوف  جنة بآرائها في كل إجراء يتعل  الل  

من المرسوم ( 13)و ( 17)تين جاء في الماد   يعرضها عليه مسؤول فرقة البحث حسب ما
 .د كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرهاذي يحد  ال   959-92نفيذي رقم الت  

، يمكن إنشاء  ن مواضيع متكاملة فيما بينهمتي تتضم  د المخابر ال  في حالة تعد   إن          
،  ة ميادين بحثد في عد  حد  ة إنجاز نشاطات بحث مسة العمومي  وحدات البحث في المؤس  

ة بموجب قرار بغة القطاعي  ، حيث تنشأ وحدة للبحث ذات الص   ةحتياجات خاص  تستجيب لا
ف وحدة البحث بتنفيذ جميع كما تكل  ،  ف بالبحثير الوصي والوزير المكل  مشترك بين الوز 

، والمساهمة  د في نص إنشائهالة بميادين نشاطها المحد  ، والبحث ذات الص   راساتأشغال الد  
 1......، وكذا ترقية البحث وتثمينه ونشره حكم فيهاجديدة والت   ةفي تحصيل معارف علمي  

ة بناء على اقتراح من لطة الوصي  ن بموجب قرار من الس  يدير وحدة البحث مدير يعي   و      
مهم ة ى مدير المخبر ، ويتول   ة واحدةجديد مر  سنوات قابلة للت  ( 55)ة أربع سة لمد  مسؤول المؤس  
كما  ،لها صالمخص   للاعتماداترف ، ويكون الآمر بالص   سيير المالي للوحدةوالت  ة الإدارة العلمي  
في الوحدة  عم المعنيينالد   لمية على جميع مستخدمي البحث ومستخدميلطة الس  يمارس الس  

 .308-99من المرسوم الت نفيذي         (90)و  (93)و (99)حسب ما جاء في المواد
ر نجدها تنقسم إلى نفقات التسيير ونفقات التجهيز يعد مدير وللحديث عن نفقات المخب     

مخبر البحث نفقاته ، ويعرضه على مجلس المخبر ليصادق عليه ويرسله ، حسب الحالة إلى 
                                                           

1
فيات وحدات البحث ، يحدد كي12/11/1222، المؤرخ في 253-22من المرسوم التنفيذي رقم  12و  12أنظر المادة  -  

 .11،ص 21/11/1222، المؤرخة في 12ر عدد .وتنظيمها وسيرها، ج
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مؤسسة الإلحاق  أو عميد الكلية أو مدير معهد الجامعة أو مدير معهد المركز الجامعي أو 
 .حتياجات المخبرمسؤول المؤسسة ولا تستعمل لغرض آخر إلا لا

أما بالنسبة لمخبر بحث الامتياز، يعتبر مديرها هو الآمر بالصرف لاعتمادات التسيير     
المخصصة للمخبر، وبذلك يتولى التسيير المالي لمخبر البحث ، ويتلقى التفويض بالإمضاء 

 1. الإلحاقوكل سلطة للتسيير من مسؤول مؤسسة 
 
 
 

                                                           
1
 . 11، المصدر السابق، ص271-12و ما بعدها، المرسوم التنفيذي  77لتفصيل أكثر راجع المواد من  -  
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 :الأولالباب خلاصة     

المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني مؤسسة كباقي  تعتبر       
المؤسسات الأخرى، لها إطارها القانوني، أساسها الدستوري وكذلك قانون أساسي 

 .نموذجي يسهر على تنظيمها وسيرها

منح المشرع الجزائري للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي : من حيث المفهوم -
الشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، من خلال تصنيفها الجديد  الثقافي والمهني

الذي منحها استقلالية أكبر في التسيير من خلال قواعد عمل مرنة  وذات فعالية، 
سواء في مواجهة حجم تزايد نشاطاتها الداخلية أو من خلال علاقاتها المختلفة ، 

بمثابة عثرة أمام تقدمها وتطورها والهدف من وراء ذلك تحريرها من القيود التي كانت 
وفعاليتها والهدف الذي وجدت لأجله ، أما فيما يخص إنشائها فقد كان المشرع 

 .واضح وصريح حيث يتم إنشائها بموجب نص تنظيمي

نجدها تقسم إلى أجهزة تسيير إدارية ومالية، أجهزة : من حيث التنظيم الهيكلي -
جهزة مستقلة عن بعضها البعض ماعدا ما تسيير بيداغوجية وعلمية ، التي تعد أ

 .تتطلبه ضرورات المصلحة من تنسيق واحترام للتسلسل الهرمي

أما عن استقلالية الت سيير نجد أن المشرع الجزائري قد أولى للكلية ميزانية        
خاصة بها أصبح من خلالها عميد الكلية آمرا بالصرف، لكن على المستوى 

م الكليات يبقى خلالها مدير الجامعة هو الأمر بالصرف التطبيقي نلاحظ أن معظ
 .بتفويض من السلطة الوصية وكمثال عن ذلك نذكر جامعة تبسة
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في ريادة المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني  دورمن حيث  -
حاضنات الأعمال نتيجة لاستجابة المؤسسة لمتطلبات التوجه نحو تعتبر : الأعمال 

صاد السوق ودعم نشاط المؤسسات الناشئة ، لذلك عمدت الجزائر من خلال اقت
جامعاتها إلى تعزيز دورها في دعم وترقية وتمكين هذه المؤسسات للنهوض 

 بالاقتصاد الوطني 

حيث تلعب الجامعات دور كبير في دعم ابتكار الطلاب الجامعيين، من أجل    
رحلة التلقين إلى مرحلة الإبداع والابتكار، خلق مؤسساتهم الناشئة، لتنتقل بذلك من م

لتصبح أرضا خصبة لتكوين وتأهيل الطلاب وتنمية روح المبادرة و تشجيعهم على 
 .القيام باستثماراتهم الخاصة 

 



     

 
 

 

 

 

الإطار الوظيفي  : الباب الثاني

العمومية ذات  للمؤسسة

الطابـــع العلمــي الثقافـــي 

والمهــــني
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ع ــــــــــة ذات الط ابــــــــــــسة العمومي  ــــــــللمؤس  الوظيفـــــــــي ار ـــــــــالإط: الباب الثاني     

 يــــــــــــــــي والمهنـــــــــي الث قافـــــــــــالعلم
إلى  تحتاج المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني في تحقيق أهدافها        

البشري ة، ومن هنا نجد المؤس سة تعتمد على الموارد البشري ة كعنصر  توافر الإمكانات المالي ة و
 أساسي من الت خطيط الإستراتيجي ال ذي تكمن أهدافه في الت أكد من توافر العنصر البشري

 .المطلوب

ط الس نوي لتسيير الموارد البشري ة إذ تعتمد المؤس سة في تسيير هذه الموارد على المخط         
ة الممنوحة ر وفقا للميزاني ة الس نوي  ذي يعتبر برنامج عمل يعد ه المسي  ، ال   سنة مالي ة جديدة لكل  

تي تعد  الأداة الفع الة لتسيير ال   ، وللمؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني
 .مصالحها، وعملي ة تحضيرها وتنفيذها يتم في الإطار ال ذي حد ده القانون

 .هذا الت سيير يكون تحت هيئات رقابي ة تضمن شرعي تها ومصداقي تها لكن كل           

                :على الن حو الت الي(  12)فصلينوعلى هذا الأساس تم  تقسيم الباب إلى        

للمؤس سة العمومي ة ذات  ةــــــــة والماليـــــــــالبشري  وارد ـــــــــيير المـــتس: الفصـــــــــــل الأول 
 الط ابع العلمي الث قا

 .المهني في و

ــة ذات الطـــ ــابع العلمي الث قـــــافي و :الفصــــــل الثاني  الر قابــــة على المؤســـ ــسة العموميـــ ــ
.المهنــــــي
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تسيير الموارد : الأول الفصل

البشريـــة والماليـــة فـــي 

المؤسســـة العمومــية ذات 

الطابـــع العلمـــي الثقافـــي 

 والمهني



 قافي والمهنيابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  ـــي للمؤس  ـطبيقار الت  ــالإط     ي   اب الثانــــــالبـــــ
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 ابعتسيير الموارد البشري ة والمالي ة للمؤس سة العمومي ة ذات الط  : ل الأولـــــالفص    
 .يــــــــــــــــــي والمهنــــــــــــــــــــالث قافالعلمي 

تعتبر الموارد البشري ة والمالي ة مصدرا للث روات الحقيقي ة لمختلف الإدارات            
لأن ها تمث ل الجانب الحيوي لها ، وكفاءة أداء المؤس سات متوق ف . والمؤس سات والعمومية

رد المالي ة والبشري ة، فالموارد المالي ة نعني بها على مستوى كفاءة الت حكم في تسيير الموا
دارتها بكفاءة عاليةمجموعة المداخيل المرصودة للمؤس سات لتحقيق أهداف محد   ،  دة وا 

تنظيم الجهود الفردي ة والجماعي ة لتحقيق أهداف محد دة  فنقصد بها  أم ا الموارد البشري ة 
،  بكفاءة وفعالي ة ووسائل إنساني ة أين يعتبر الإنسان المحور الأساسي لإنجاز أي عمل

ومن  .ومهما توافرت الموارد المادي ة والهياكل الت نظيمية فإن ها تحتاج لإنسان حت ى يسي رها
 .رد البشري ةهنا ترتبط الموارد المالي ة بالموا

فتسيير الموارد البشري ة هو مجموعة من الإجراءات والقرارات و الس ياسات ال تي       
زمة و الكافية ،  تمكن من الحصول في الوقت المطلوب على الموارد البشري ة اللا 

، وتحفيزها وتطوير إمكانياتها لتتمك ن من  بالكفاءات والت أهيل والمعارف والقدرات المطلوبة
لقيام بنشاطاتها و وظائفها ،  وتحم ل المسؤولي ات من أجل استمرار حياة المؤس سة ال تي ا

لا يقوم ولا يكتمل بدون وجود موارد مالي ة لتسهيل عملها وأدائه في إطار منسجم 
 .ومتناسق

وباعتبار المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني هي مرفق       
الأخرى تعتمد في تسييرها على الموارد المالي ة و البشري ة ، وال ذي يتم في  فهي ، عمومي

ر الميزاني ة و المخط ط الس نوي لتسيير الموارد البشري ة  إطار قانوني وفقا لما جاء به مقر 
 :وهو محور الد راسة ال ذي سيتم دراسته من خلال

البشري ة للمؤس سة العمومي ة ذات الط ابع يير الموارد ـــتنظيم وتس: المبحــــــــــث الأول
 .يـــــــــــي والمهنـــــــــــالعلمي الث قاف

 .الت نظيم المالي للمؤس سة العمومي ة ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني: المبحث الثاني
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ابع يير الموارد البشري ة للمؤس سة العمومي ة ذات الط  ــــــــــتنظيم وتس: المبحث الأول    
 .العلمي الث قافي والمهني

تعتبر الموارد البشري ة المصدر الحقيقي للث روات داخل المؤس سات والإدارات        
العمومي ة، كونها تلعب الد ور الحيوي والفع ال لإنجاح هذه المؤس سات، وذلك لأن  كفاءة 

د البشري من خلال أداء هذه المؤس سات تتوق ف على مستوى كفاءة الت حكم في تسيير المور 
استراتيجية دقيقة في تطبيق القوانين  وفقا لأسس علمي ة ممنهجة ووذلك  ،معالجة المشاكل

على أدوات الت سيير من شأنها أن  فالاعتماد. ومختلف الت نظيمات المتاحة في هذا المجال
تسه ل في وضع سياسات للموارد البشري ة قيد الت نفيذ، لاسيما في الت سيير الت قديري 

 .ة وغيرهاللمستخدمين كالمخط طات الت كويني  
إن  الموارد البشري ة وظيفة أساسي ة داخل مختلف الإدارات سواء كانت عام ة أو        

ة، فهي وظيفة مساع بط، هدفها تسهيل نشاطات الوظائف خاص  دة كالوظيفة المالي ة بالض 
 .الأخرى
نوي ط الس  سة ينبغي الإشارة إلى المخط  نظيم البشري لهذه المؤس  للحديث عن الت  و       
مضمونه ومراحل إنجازه وسيتم دراسة ة وأهم العمليات الواردة فيه، الموارد البشري   رلتسيي

 :ذي قس م إلى مطلبينذلك من خلال هذا المبحث ال  
 

 ات الواردةــــ ـ تعريف المخط ط الس نوي لتسيير الموارد البشري ة والعملي :المطلب الأول
 .هـــــــــــفي

 .مضمون ومراحل إنجاز المخط ط الس نوي لتسيير الموارد البشري ة :المطلب الثاني 
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ة ــــر الموارد البشري  ــــــــلتسيينوي ـــــ ـ تعريف المخط ط الس: لب الأولـــالمط        
 هــــفي واردةــــــال  اتـــوالعملي

ل فيها إن  المخط ط الس نوي لتسيير الموارد البشري ة هو عبارة عن وثيقة تسج              
، الاستيداع ، الإحالة على  ، الت كوين ، الت رقية كل العملي ات الت نبؤي ة المتعل قة بالت وظيف

يتم إنجازه من طرف الهيئات والإدارات العمومي ة المسي رة  1، ، خلال الس نة المعني ة دالت قاع
بمجرد تقدير وتحديد المناصب المالي ة ويتم إخضاعه لمصادقة مصالح الوظيفة العمومي ة، 

 2.ومصالح المديري ة العام ة للميزاني ة

 تعريف المخط ط الس نوي لتسيير الموارد البشري ة : الفرع الأول           
يعتبر المخط ط الس نوي وثيقة من وثائق الت سيير الحديث للموارد البشري ة            

، كما  يتضم ن عد ة مؤش رات يتعر ف المسي ر من خلالها على الوضعي ة البشري ة لإدارته
، أي يعتبر  لموارده البشري ة في المستقبليستطيع من خلالها القيام بعملي ة تسيير تقديري 

 3. تساعد المسؤول على ات خاذ القرارات المناسبة"  لوحة قيادة "بمثابة 

حيث نجد مخط ط تسيير الموارد البشري ة مكر س من خلال الإعفاءات من إجراءات        
، حيث أن  عمومي ةالمراقبة المسبقة ال تي كانت تطبقها مصالح المديري ة العام ة للوظيفة ال

قابة المنوط بهذه المصالح كان إلى غاية سنة  تاريخ بداية العمل وهو  م 9990دور الر 
، يتجس د في إجراء رقابة سابقة تتمث ل في وضع الت أشيرات القانوني ة  939-90  بالمرسوم

ة لتسيير المسار المهني للموظ فين ، وال تي تعد  مرحلة يمر  بها القرار  على القرارات الخاص 

                                                           
1

المتخصص، المعهد نور الدين شنوفي، أنظمة وتسيير الموارد البشرية في الإدارة العمومية، سند خاص بالتكوين  - 
 .71، ص 2111ن مستواهم، الجزائر، الوطني  لتكوين إطارات التربية وتحسي

2
ط ، .سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، د - 
 .777،ص2111ج، الجزائر، .م.د
3

دورة تكوينية المنظمة لفائدة إطارات وزارة التكوين المهني والتمهين  ،البشريةمخطط تسيير الموارد أبو بكر فشيت،  - 
 .17، ص25/12/2111إلى  15/17/2111في مجال تسيير الموارد البشرية بين 
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قبل أن يصبح نافذا فيكون القرار الإداري القاضي بالت عيين أو الت ثبيت لاغيا أي عديم 
 : الأثر إذا لم يتضمن الت أشيرة الس ابقة لجهاز الوظيفة العمومي ة مما أد ى إلى

، مم ا  هيئات العمومي ةممارسة علاقات تبعي ة بين مصالح الوظيفة العمومي ة ومختلف ال  -
 .أد ت بهذه المصالح إلى الت دخل في مهام الت سيير  وذلك على حساب مهامها الت نظيمي ة 

إحالتها  ظاهرة البيروقراطي ة في شق ها الس لبي أمام كثرة الملفات الفردي ة ال تي تم   انتشار -
 .1على جهاز الوظيفة العمومي ة 

قابة فهي تشمل كل قرار إداري يمس  المسار الوظيفي تعد د  -   .عملي ات الر 
دار ــــــ، تم  إص ض المشاكل الن اجمة عن إجراءات الر قابة المسبقةــــــــــــولف           

،  ة المشروعي ة ال تي تمارسها مصالح الوظيفة العمومي ةالمتعل قة بمهم   9952- 81المرسوم
ضرورة إعفاء بعض القرارات من الت أشيرة إلا  أن  هذا الإجراء لم يساعد  وال ذي نص  على

قابة الس ابقة لة حول إجراء الر  ، كان ضروري على المديري ة  على معالجة الن قائص المسج 
نظام الر قابة المسبقة واستبداله بنظام الر قابة لة العام ة للوظيفة العمومي ة مراجعة جذري  

ضمن الماد ة  939-90، حيث نص  المرسوم 3الإجراء الأكثر ملاءمة  اللا حقة باعتباره
تعفى من الت أشيرة "  : يلي ما على 959-99من المرسوم  (59)المعد لة للماد ة  (53)

القبلي ة للس لطة المكل فة بالوظيفة العمومي ة جميع القرارات الفردي ة ال تي تتعل ق بتسيير مسار 
                                                                                .    4"  العموميي ن في الد ولة  والأعوان الحياة المهني ة للموظفين

                                                           
، 2115، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 11عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، ط -1

 .27-21ص
، المتعلق بمهمة المشروعية التي تمارسها مصالح الوظيفة 1211جوان  12، المؤرخ في 117-11مرسوم ال – 2

 .1211يونيو 12، المؤرخة في 27ر، عدد .العمومية، ج
، مذكرة ماجيستير، جامعة قسنطينة، كلية العلوم تسيير الموارد البشرية بالجماعات المحليةشراف عقون،  سياسات  -3

 .112، ص2113-2112لوم التسيير، السنة الجامعية الاقتصادية وع
المؤرخ في  175-22، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 122أفريل  22المؤرخ في  122-25من المرسوم  12المادة  - 4

ر، . المتعلق بإعداد بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي الخاصة بوضعية الموظفين، ج 1222جوان  12
 .1225مايو  12خ في مؤر  22عدد 
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بتداء من ايهدف هذا الإجراء الجديد للمراقبة اللا حقة ال ذي شرع في تطبيقه  و        
ة إلى الت خفيف من حد ة المركزي ة في تسيير مستخدمي الوظيفة  59/58/9990 خاص 

 :العام ة من خلال
توفير أحسن الش روط قصد الت شجيع إلى إبراز تسيير توق عي للموارد البشري ة ووضع  -

 .الميكانيزمات لضمان الت حكم المنظ م في عدد مستخدمي الإدارات العمومي ة الآلي ات و
مهام الت دقيق الت ابعة لمصالح الوظيفة العمومي ة من أجل تقييم فعالي ة المصالح  إنشاء-

 1 .المكل فة بتسيير الموارد البشري ة

وارد ــــالعملي ات الواردة في المخط ط الس نوي لتسيير الم: لفرع الثانيا         
    :                      ةــــــالبشري  

 العملي ات الواردة في المخط ط الس نوي لتسيير الموارد البشري ة حسب ماإن  أهم          
    م ع و ع المتعل قة بكيفي ات تطبيق المرسوم الت نفيذي /م ع /  355به الت عليمة  جاءت
 :ل في تتمث   2 939- 90
 :يفـــــــوظالت  : لاأو         

إن  أهم ما يتضم نه المخط ط الس نوي لتسيير الموارد البشري ة هو مخط طات        
 .3 لاسيما فيما يتعل ق بامتصاص المناصب المالي ة الش اغرة الت قديري ة،الت وظيف 

                                                           
متعلقة بكيفيات تطبيـق أحكـام المرسـوم التنفيـذي  1225ماي  23م ع م ع مؤرخة في / م ع/271أنظر التعليمة رقم  - 1

المتعلق  1222جوان  12المؤرخ في  175-22، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 122أفريل  22المؤرخ في  122-25رقم 
مـايو  12مـؤرخ فـي  22ر، عـدد . لتنظيمي أو الفردي الخاصة بوضعية المـوظفين، جبإعداد بعض القرارات ذات الطابع ا

 . 17و  12، ص 1225
 .التعليمة نفسها ،271انظر التعليمة رقم  - 2
مداخلة حول المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، الأساس التسيير التقديري ) ،منير لواج ، حسيبة جبلي -3

،الملتقى الوطني الثاني حول تسيير الموارد البشرية، تسيير (مؤسسات الإدارات العمومية الجزائريةللموارد البشرية في 
، 2117فيفري  21-23تقديري للموارد البشرية والمخطط الحافظ على مناصب العمل بالمؤسسات الجزائرية، يوم 

 .17ص
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يحتل  الت وظيف أهمي ة بالغة في المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي      
من الموارد المالي ة، وقد  الاحتياجاتوالمهني، باعتباره الن شاط ال ذي يتم  من خلاله توفير 

المتضم ن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث  925-53حد د المرسوم الت نفيذي 
يوظ ف الأساتذة الباحثون :"  منه ال تي تنص  على (99)يف حسب نص الماد ة كيفي ة الت وظ

الخاضعون لهذا المرسوم، بصفة مترب صين ويلزمون بتأدية تربص تجريبي مد ته سنة 
، أو يسرحون  ، بعد انتهاء فترة تربص تجريبي أخرى لنفس المد ة ولمر ة واحدة فقط واحدة

م الإعلان عن ترسيم الأساتذة الباحثين من طرف دون إشعار مسبق أو  تعويض ،  ويت
. 1 رأي الل جنة العلمي ة للقسم أخذباقتراح من عميد الكلي ة بعد ( الجامعة)مسؤول المؤس سة 

 :خارجي تعتمد المؤس سة على مصدرين في عملي ة الت وظيف داخلي و و
وكذا  52-59من الأمر  35نص  المشرع الجزائري في الماد ة : الت وظيف الخارجي-9

على مختلف طرق الالتحاق بالوظائف العمومي ة  09-30من المرسوم رقم  25الماد ة 
 2 :باستعمال أسلوب المسابقات وحد دت على الن حو الت الي

 .الت وظيف عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات -             
 . الت وظيف عن طريق المسابقة على أساس الش هادة -             
 (.الت وظيف المباشر )الت وظيف على أساس الش هادات  -             

وظيف رقية كنمط للت  ع الجزائري أخذ بنظام الت  المشر   إن  (: الترقية)التوظيف الداخلي  -3
 :ة وبين أنواعها كما يلياخلي على مستوى الوظيفة العمومي  الد  
 : الت رقية عن طريق:  الت رقية في الد رجة، الت رقية في الر تبة وال تي تكمن أنواعها في -  

                                                           
، يتضمن القانون السياسي 2111مايو  17مؤرخ في  171-11من المرسوم التنفيذي رقم  13و 12أنظر المادة  -1

 .2111مايو  17المؤرخ في  27الخاص بالأستاذ الباحث، ج ر عدد 
دراسة حالة جامعة أحمد  أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارة العمومية الجزائرية،سلوى تيشات،  -2

الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، السنة الجامعية بوقرة، بومرداس، مذكرة ماجيستير، جامعة بومرداس، كلية العلوم 
 .وما بعدها 33، ص 2112-2111

 . 112و  115، السابق ذكره، ص(الوظيفة العامة في التشريع الجزائري)عمار بوضياف،  -
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 الامتحان، الت رقية على أساس الش هادات، الت رقية عن طريق الاختبارالت كوين  - 
   :حركــــــــــــــــــــــــــــة المستخدميــــــــــن: ثانيا      1.المهني
،  وهي تعب ر عن الحالات ال تي يمكن أن يوضع فيها الموظ ف طيلة مساره المهني     

 ، الإطارخارج  الانتداب،  القيام بالخدمة:  وتتمث ل في 52-59وقد نص  عليها الأمر 
 2.، الخدمة الوطني ةالاستيداع الإحالة على 

ل امتد   52-59ولقد تضم ن      مختلف الوضعيات المتعل قة بالموظف وهذا بشكل مفص 
 :وهذه الوضعيات هي.  (909)إلى (938)من الماد ة 

 .وضعية القيام بالخدمة -1
 .وضعية الانتداب -2
 .الوضعية خارج الإطار -7
 .وضعية الإحالة على الاستيداع -7
 .وضعية الخدمة الوطنية-5
 .وضعية نقل الموظفين-2
هي وضعية الموظ ف ال ذي يمارس فعليا في المؤس سة أو : وضعية القيام بالخدمة -1

المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغل في . الإدارة العمومي ة ال تي ينتمي إليها
ويعد  كذلك في هذه الوضعية الموظ ف الموجود . المناصب العليا في الهرم الإداري للد ولة

موجود في عطلة مرضي ة ، أو حادث مهني ، الموظ فة الموجودة في في عطلة سنوي ة ، ال
عطلة أمومة ،   المستفيد من رخصة غياب ال ذي تم  استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين 
يانة في إطار الاحتياط، ال ذي استدعي في إطار الاحتياط وال ذي تم  قبوله   المستوى أو الص 

                                                           
 .22، ص 2117، منشورات مكتبة اقرأ ، الجزائر، سنة 11غريب بوخالفة ، شرح قانون الوظيفة العمومية، ط - 1
 15الموافق ل  1723جمادى الثانية عام  12، المؤرخ في 17-12من الأمر الرئاسي  123أنظر المادة  - 2

 1723جمادى الثانية عام  21المؤرخة في  72،  يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، ج ر عدد 2112يوليو
 . 2112يوليو  12الموافق ل 
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 . في فترة تحسين المستوى
من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي ة القيام بالخدمة  (933)لماد ة ولقد عر فت ا

لي جوهري على كل  موظف عام يعمل "  1:على أن ه الالتزام بالقيام بالخدمة يعتبر واجب أو 
في  مرفق عام ويمث ل الد ولة أي يجب على الموظ ف العمومي أن يؤد ي عمله بنفسه ، 

، كما عليه أن يتفر غ لعمله الوظيفي وأن يؤديه 2ين لذلكوفي الوقت والمكان المخص ص
ق القوانين بكل ، ويطب  ة دون سواهاوفقا للقانون بما يحق ق المصلحة العام  ة بإخلاص ودق  
تجاوز أو مخالفة أو إهمال و الت قيد بالد وام الر سمي واحترام مواعيد العمل  نزاهة دون أي

 .3والقيام بجميع الواجبات الوظيفي ة
يقصد بها الإسناد إلى الموظ ف مؤقتا : وضعية الموظف العمومي أثناء الانتداب  -3

وظيفة أخرى خارج الجهة ال تي يعمل بها مع احتفاظه بدرجته الوظيفي ة ، أو هو قرار من 
ة يسند إلى الموظ ف العمومي وظيفة أخرى غير وظيفته الأصلية بصورة  الس لطة المختص 

ة أخرى ، مع بقائه مرتبطا عضوي ا بإدارته داري ة أو وحدة إداري  مؤقتة داخل وحدته الإ
 .الأصلي ة
من القانون الأساسي العام للوظيفة العام ة الوضعية   (922)ولقد عر فت الماد ة       
أو إدارته الأصلية مع مواصلة /ي يوضع خارج سلكه الأصلي وف الذ  حالة الموظ  " : بأن ها

قاعد في رجات وفي الت  رقية في الد  ة وفي الت  من حقوقه في الأقدمي  لك استفادته في هذا الس  
 ."اءالانتـداب قابـل للإلغـو  .تي ينتمي إليهاة ال  سة أو الإدارة العمومي  المؤس  
 :اويكون الانتداب إم       

                                                           
المتضمن  52-59تسيير المسار المهني في الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل أحكام الأمر نور الدين حامدي،  - 1

 .32، ص 2117، سنة 11، مجلة الندوة للدراسات القانونية عدد  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
العراقي والمصري والفرنسي  دراسة مقارنة في النظام)علي جمعة محارب ، التأديب الاداري في الوظيفة العامة  – 2

 . 21، ص  2117، دار الثقافة ، عمان ، الأردن ،  11، ط (والانجليزي
دارسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقها في لبنان، )عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري ،  – 3

 .773، ص  1225الدار الجامعية ، لبنان ، 
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تي وال   52-59من القانون ( 925)ة جاء في الماد   وهذا حسب ما :القانونبقوة  -/أ
 :ممارسةة القانون لتمكينه من ف بقو  يتم انتداب الموظ   " :هت على أن  نص  
 وظيفة عضو في الحكومة، -
 ة،ة أو جماعة إقليمي  سة وطني  عهدة انتخابية دائمة في مؤس   -
تي ينتمي ة غير تلك ال  سة أو إدارة عمومي  ولة أو منصب عالٍ في مؤس  وظيفة عليا للد   -
 .اإليه
 ، شريع المعمول بهدها الت  تي يحد  ال   روطعهدة نقابية دائمة وفق الش   -
 ة،متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاص   -
 ة،سات أو هيئات دولي  ولة في مؤس  تمثيل الد   -
سة أو الإدارة ف لذلك من المؤس  تعيين الموظ   إذا ما تم   دراساتمتابعة تكوين أو  -

 .1  تي ينتمي إليهاة ال  العمومي  
ف أن تستعمل سلطتها تي يتبعها الموظ  ة ال  يجوز في هذه الحالات للإدارة الأصلي   لا و    
منية لحالة الانتداب، ة الز  إلى عدم تحديد المد   إضافةة لتقرير انتدابه أو رفضه، قديري  الت  
 .الانتداب لأجلها تي تم  ة شغل الوظيفة ال  تي تكون مساوية لمد  وال  
 (920)ة الماد   ة ما ورد في نص  ل هذه الوضعي  تمث   :فالانتداب بطلب من الموظ   -/ب

ف يمكن انتداب الموظ    :"تي جاء فيهاة، وال  ق بالوظيفة العام  المتعل   52-59من القانون 
 :بطلب منه لتمكينه من ممارسة

 .ةأو في رتبة غير رتبته الأصلي  /ة أخرى وسة أو إدارة عمومي  نشاطات لدى مؤس   -
ولة كل رأسمالها أو جزءا تمتلك الد   يتسات أو الهيئات ال  المؤس  وظائف تأطير لدى  -
 .2منه

                                                           
 .، المصدر السابق17-12ن الأمر الرئاسي م 177المادة  - 1
 .، المصدر نفسه17-12من الأمر الرئاسي   175المادة  - 2
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 .ةسات أو هيئات دولي  عاون أو لدى مؤس  ة في إطار الت  مهم   -
فتها الماد ة  :وضعية الموظف العمومي خارج الإطار -2 من قانون الوظيفة  (955)عر 

فيها الموظف بطلب منه، تي يمكن أن يوضع وضعية خارج الإطار هي الحالة ال  و العام ة 
 أعلاه، في وظيفة لا (920)ة بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام الماد  

 .يحكمها هذا القانون الأساسي
حيث يتقاضى الموظف الموجود في حالة خارج الإطار راتبه من قبل المؤسسة أو      

الهيئة التي وضع لديها في هذه الحالة، ويتم تقسيمه من خلالها، كما يعاد ادماجه عند 
اقتضاء فترة وضعية خارج الاطار في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن 

 .1العدد
 : أثناء الاستيداع وضعية الموظف  -5

رات وشروط      الاستيداع هو أن يتوقف نشاط الموظ ف بطلب منه لمد ة محد دة وفقا لمبر 
فرضها القانون لقبولها، وقبولها يبنى على الطلب المؤس س، ولقد عر فه الأمر الر ئاسي 

ه إيقاف مؤقت لعلاقة العمل في هذه الوضعية يوقف راتب الموظ ف وحقوق"  : على أن ه
 . 2" في الأقدمي ة وفي الت رقية وفي الد رجات والت قاعد

إذا، فالإحالة على الاستيداع هي توقيف لعلاقة العمل ينجر عنها حرمان الموظ ف     
من الاستفادة من بعض الحقوق كالأجر والت رقية و الت قاعد، إلا  أن ه يظل  يحتفظ بحقوقه 
المكتسبة في الر تبة ولذلك يتعي ن على الموظ ف احترام واجباته الوظيفي ة لاسيما ما تعل ق 

قواعد ال تي تحكم وضعي ة الاحالة على الاستيداع ال تي تمنع القيام بأي  نشاط يدر  منها بال
 .ربحا

 :والاستيداع يكون في حالتين      

                                                           
 .31، ص 2115رشيد حباني، دليل الموظف العمومي والوظيفة العمومية، دار النجاح، الجزائر،  -1

 .، المصدر السابق17-12من الأمر الرئاسي  175المادة  -  2
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تمث ل الحالات ال تي لا تملك فيها الإدارة سلطة الت قدير، بل : الاستيداع بقو ة القانون -/أ
ر الط لب بإح دى الحالات الت الية والواردة في وجب عليها اعلان حالة الاستيداع متى بر 

   :وال تي جاء فيها (959)نص  الماد ة 
                           : ة القانون في الحالات الآتيةتكون الإحالة على الاستيداع بقو         

ل بهم لحادث أو ف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكف  ض أحد أصول الموظ  في حالة تعر   -
 خطير،لإعاقة أو مرض 

 سنوات،( 5)فة بتربية طفل يقل عمره عن خمس وجة الموظ  ماح للز  للس   -
 إلى تغيير إقامته بحكم مهنته، ف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر  ماح للموظ  للس   -
 .1ف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسيلتمكين الموظ   -

ن زوج عي  إذا : " من القانون نفسه وال تي جاء فيها (958)كما أضافت الماد ة       
ة تعاون، ف بمهم  ة أو كل  سة أو هيئة دولي  ة في الخارج أو مؤس  ة جزائري  ف في ممثلي  الموظ  

ذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع ف ال  يوضع الموظ  
ة الإحالة على الاستيداع ، تساوي مد  (959)ة ظر عن أحكام الماد  الن   بغض  و  .ة القانونبقو  
 " .فة زوج الموظ  ة مهم  مد  
يمكن للموظ ف لأسباب معي نة، ( لأغراض شخصي ة): الاستيداع بطلب من الموظ ف -/ب

 :أن يلتمس من الإدارة الاستفادة من الإحالة على الاستيداع، ويمكن أن نذكر منها
من الخدمة الفعلي ة، من  (53)يمكن أن يستفيد الموظ ف بطلب منه، وبعد سنتين "    

 .احالة على الاستيداع لأغراض شخصي ة، لاسيما القيام بدراسات أو إنجاز عمل بحث
تملك الادارة في هذه الحالة الس لطة الت قديري ة في قبول الوضعي ة أو رفضها أي وجب أن 

ر من قبل الموظ ف تبر 
2. 

                                                           
 .، المصدر السابق17-12ر الرئاسي رقم من الأم 172المادة  - 1
 .31عشي علاء الدين ، المرجع السابق، ص – 2
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تخص  هذه الوضعي ة الموظ فين ال ذين تم   :وضعي ة الموظ ف أثناء القيام بالخدمة -/0
استدعاؤهم لأداء واجب الخدمة الوطني ة طبقا للقانون، إذ يبقى فيها الموظ ف محتفظا 
بكامل حقوقه المتعل قة بالت رقية في الد رجات والت قاعد ويعاد ادماجه فور اتمام مد ة الخدمة 

يحال الموظ ف على الخدمة الوطنية بقرار فردي يعرض على المراقب  1.ته الأصلي ةفي رتب
المالي للت أشيرة ثم  يمضى من طرف الس لطة ال تي لها صلاحي ة الت عيي ن ويرق م في سجل 

 .خاص بذلك
وهي العملية التي يتم من خلالها نفل الموظف في نفس : وضعية نقل الموظفين -/9

يشغلها من إدارة إلى إدارة أخرى غبر إدارته الأصلية وسواء كان ذلك داخل الرتبة التي 
إقليم الولاية أو إلى ولاية أخرى على نحو ينتج عنه شغور المنصب المالي لدى الإدارة 
الأصلية واستغلال منصب مالي محل عملية النقل لدى الإدارة المستقبلة ويكون إما بطلب 

 .ةمن المعني  أو لضرورة المصلح
 :الت كـــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــن: ثالثا       
أعلى  اكتساب، مهم ته ات الإعداد قبل الخدمةيجري من عملي   ونقصد بالت كوين ما      

 2 .مستوى في الكفاءة
ا عن تحديد محتوى عملي ة الت كوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات أم        

المالي ة المخص صة بعنوان الس نة  الاعتماداتوتشجيعها في المخط ط يكون في حدود 
 3.المالي ة والمناصب المالي ة المتوفر ة

 

                                                           
 .31عشي علاء الدين، المرجع نفسه، ص – 1
، مذكرة ماجيستير،  كلية الحقوق ةالعلوم السياسية ،  عملية تدريب الموظف العام في الجزائريعز الدين عبده،  - 2

 .17، ص 2112-2111جامعة الجزائر، 
 .17منير لواج، حسيبة جبلي، المداخلة السابقة، ص - 3
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على كل الإدارات تنظيم تكوينا بصفة  1 925 -53ولقد ألزم المرسوم الت نفيذي      
دائمة و متواصلا لفائدة الأساتذة الباحثين يهدف إلى تحسين مستواهم وتطوير مؤه لاتهم 

 . المهني ة وكذا تحسين معارفهم في مجال نشاطاتهم
 الت قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعد: رابعا     
، حيث  تشك ل الإحالة على الت قاعد مؤش را مهم ا للإدارة في تسيير مواردها البشري ة      

لات الأفراد وتواريخ الإحالة على أن  توف ر الإدارة على جداول مسبقة بنسب ونوع ومؤه  
 .2خطيط للاستجابة لها قبل الوقوع في حالة العجزوالت   الاحتياجاتع الت قاعد يسمح بتوق  

ة من ال الخدمات العام  ولة على عم  ذي تفرضه الد  ظام ال  قاعد الن  يقصد بنظام الت  و       
من  الاعتزالعويض عند العزل أو ن لهم بمقتضاه المعاش أو الت  فين ومستخدمين لتؤم  موظ  

قاعد دة من رواتبهم لصناديق الت  نة يدفعون خلالها أقساط محد  ة معي  الخدمة بعد مد  
دة بنسبة عويضات محد  وتكون الأقساط ومقادير المعاشات والت   .الغرضسة لهذا المؤس  
 .ظام خص المشمول بهذا الن  واتب للش  نة من الر  معي  

ظام تمكين المشمولين به وعوائلهم من الحصول على وسائل والغاية من هذا الن       
 .القانونعيشهم عندما يتركون وظائفهم ويحرمون من رواتبهم لأسباب مختلفة  يعنيها 

حيث  م9995ز إلى غاية سنة قاعد في الجزائر له طابع خاص ومتمي  نظام الت  ف      
شريعي قاعد العادي وبعد صدور المرسوم الت  قاعد وهو الت  كان هناك صنف واحد من الت  

قاعد المسبق في إطار ع نظام الت  استحدث المشر   م39/50/9995خ في المؤر   95-95
ة ثم يفقدون مناصب عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادي  ذين حماية الأجراء ال  
 هن، وعموما فالاستفادة منقاعد بدون شرط الس  قاعد الجزئي ، ثم الت  استحدث نظام الت  

 .(سنوات الاشتراك في الضمان الاجتماعي) . ن والخدمة ف على شرطين هما الس  متوق  
                                                           

 . 21، السابق ذكرهن ص171-11من المرسوم التنفيذي  22لتفصيل أكثر راجع نص المادة  - 1
المتضمن  17-12تسيير المسار المهني في الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل أحكام الأمر )نور الدين حامدي،  – 2

 .17، ص2117،سنة 11، مجلة الندوة للدراسات القانونية ، العدد (للوظيفة العموميةالقانون الأساسي العام 
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روط المستوجبة ه إلى الش  قاعد مرد  الخلاف بين أنماط الت   وبطبيعة الحال فإن       
قاعد وتحويلها إلى ن وسنوات العمل وكذا كيفية حساب منحة الت  لاستحقاقه من ناحية الس  

 .1ذوي الحقوق
ع الجزائري المشر   مان الاجتماعي نجد أن  لة بالض  صوص ذات الص  ومن خلال الن         
مان الاجتماعي نظام وجوبي لض  وجعل من ا( تغطية الأخطار)غطية ع من مجال الت  قد وس  
د إجراءات المنازعة كما وح  ( صرفا وتحصيلا)ة ص صناديق بتسيير الموارد المالي  وخص  

مان الاجتماعي ة لمراجعة قرارات الض  جنة الوطني  والل  ( ةالولائي  ) ة ي  جنة المحل  وأعطى دور لل  
خذها أجهزة تي تت  ت ال  ة القراراة وقانوني  مع جعل الباب مفتوحا للقضاء لمراجعة شرعي  

 .مان الاجتماعيالض  
س والمفاهيم ع الجزائري الالتزام بالمعايير والأس  خاذ هذه الخطوات، حاول المشر  وبات      
ة، ة لبعض المبادئ الأساسي  طبيقات الميداني  ة للعمل وكذا الت  ستها المنظمة العالمي  تي كر  ال  

 :الأهداف منهاعي للالتزام بها وهذا لتحقيق بعض بالس  
 .ةمبدأ الإجباري   -، الانتسابأ دمب -، الانضماممبدأ  -
 .عايا الأجانب والمواطنينساء والر  جال والن  عامل مع الر  أ المساواة في الت  دمب -
 .نمعي   عويضات إلى غاية حد  ضمان توفير الت   -
 .هيئات في كل  ال وأرباب العمل قاعد باشتراك العم  يمقراطي لنظام الت  سيير الد  الت   -
 .ولةاستمراريته على الد   مويل وإلقاء عبء الت   -
خل ولة تجاه المستفيدين ذوي الد  الد   التزامعويضات لتنظيم وللت   للاشتراكاتوضع شق  -

صلاح الأنظمة القائمة وأهم  بالإضافة إلى إعادة الن   .العالي  الاجتماعيشاور ية الت  ظر وا 
أ ، إيطاليا، .م.ألمانيا، إسبانيا، و)ولي للعمل لسبع دول دراسة المكتب الد   ما بي نتهحسب 

 (.حدةويد، المملكة المت  اليابان، الس  
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 د قاعد ولا يجوز أن تمد  رة لإحالته إلى الت  ن المقر  ف عند بلوغه الس  وتنتهي خدمة الموظ    
 على خدماته أو  الاستغناءعب ، كأن يكون من الص   رورة ذلكإذا استدعت الض   ة إلا  المد  

 .1 الخ...ص فيه آخرذي يمارسه ينتظر أن يتخص  كأن يكون العمل ال  
المرحلة الأولى  ة مراحل بحيث تمتد  بعد   قاعد في الجزائر يجده مر  ع لنظام الت  المتتب  ف     

مويل والجهات باين بين القطاعات ومصادر الت  قاعد في الت  ز الت  أين تمي   م9932إلى غاية 
 .ةة تسيير هذه الوضعي  لمسؤولي   المحتملة

-83ذي جاء مسايرا لمرحلة القانون وال  2  93 -32صدور القانون مع لكن بداية      
ع ن القانون الأساسي العام للعامل حاول المشر  المتضم   م50/53/9983خ في المؤر   93

 .ةتوحيد الأنظمة القانوني  : لالأو   -:تحديد هدفين
 .سياسة الأجور توحيد: انيالث   -        
ونظام ( ةأمينات الاجتماعي  الت  ) ةاسة توحيد الحماية الاجتماعي  يانجر عن هذه الس        

حولات رابط الوثيق بين قانون العمل والت  ظر للت  وبالن   م، 9995قاعد وهذا إلى غاية سنة الت  
ة ت عد  قاعد وبوتيرة متسارعة صدر ت  ع أنواع جديدة من الة استحدث المشر  الاقتصادي  

 :اليةصوص الت  قاعد يمكن حصرها في الن  ة ذات صلة بالت  ة وتنظيمي  نصوص قانوني  
 .قاعدق بالت  المتعل   99/55/9995خ في المؤر   50-95شريعي المرسوم الت   -
 .قاعد المسبقق بالت  المتعل   39/50/9995خ في المؤر   95-95شريعي المرسوم الت   -
 .93-32م للقانون ل والمتم  المعد   59/58/9999خ في لمؤر  ا 93-99الأمر  -
 .93-32م للقانون ل والمتم  المعد   29/50/9998خ في المؤر   92-98الأمر  -
 .93-32 م للقانونل والمتم  المعد   33/52/9999خ في المؤر   52-99القانون  -
 

                                                           
 .و مابعدها 22ص لتفصيل أكثر أنظر كتاب عبد الرحمان خليفي، المرجع السابق،  - 1
 1222جويلية  12المؤرخ في  11-22المعدل والمتمم بالأمر 1217جويلية  12، المؤرخ في  12-17الأمر  – 2

 .1217جويلية  15المؤرخة في  21المتعلق بالتقاعد، ج ر عدد 
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 ةـــــــــالبشري  ر الموارد ــــط الس نوي لتسييـــــون المخط  ــــمضم: انيالمطلب الث         
 .ازهـــــــــــــــــــــــإنجـــــل ومراح

كان من الض روري دراسة  المخط ط الس نوي لتسيير الموارد البشري ةلدراسة           
ة وأن   الغرض من هو ضبط العملي ات ال تي يجب القيام مضمونه، ومراحل إنجازه، خاص 

 . بها خلال الس نة المالي ة
 .مضمون المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية: الفرع الأول         

جدولا  (17) يتشك ل المخط ط الس نوي لتسيير الموارد البشري ة من مجموع ثلاث عشرة     
 :يلي منقسمة إلى ثلاث أجزاء كما

ل لمخط ط الت سيير: أو لا         .مضمون الجزء الأو 
يفس ر هذا الجزء الت نظيم الهيكلي والإطار القانوني والاستشاري للمكل فين للقيام     

 (59)بالمخط ط الت وقيعي لتسيير الموارد البشري ة، ويتضم ن الجداول الحاملة للأرقام من 
، والمتعل قة أساسا بحالة الت عدادات في المؤس سات والإدارات العمومي ة وذلك  (52)إلى 
   :يلي كما
من الس نة  ديسمبر 29جدول يتعل ق بهيكل الت عدادات إلى غاية  : 59الجدول رقم  -  

ة و ، الت عدادات الحقيقي   الماضي ة هذا الجدول يجب أن يستخرج تعدادات المستخدمين
الفوارق، والأسلاك والر تب، ودليل تعدادات الميزاني ة

1               . 
ن في هذا الجدول لجان  :الد اخلي ة الاستشاريةالهيئات  :53الجدول رقم  -   يدو 

الموظفين ولجان الط عن ويجب هذا الت أكيد من صلاحي ة هذه ال لجان بمراجعة قرارات 
 .الإنشاء وتاريخ نفاذ صلاحي اتها

ر 53الجدول رقم  -   ن فيه وضعي ة الحالات الت أديبي ة ال تي تمت خلال :  59مكر  تدو 
 .الي ة المعتبرةالس نة الم
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ر 53الجدول رقم  -   ن فيه وضعي ة القضايا المتنازع فيه :53مكر  المطروحة أمام  اتدو 
       .العدالة

جدول القرارات المؤط رة المتعل قة بالامتحانات، المسابقات يجب أن  :52الجدول رقم    -
يبي ن هذا الجدول مجمل القرارات المتعل قة بتنظيم سير الامتحانات والمسابقات المحد د في 

 .1 القوانين الأساسي ة
 مضمون الجزء الث اني من مخط ط الت سيير: ثانيا       

، وهذا الجزء يشك ل مخط ط (58)إلى  (55)ويشمل الجداول الحاملة للأرقام من      
 .الت سيير الت قديري للموارد البشري ة

يعتبر هذا الجدول الر كيزة : المخط ط الت وق عي للت وظيف للس نة الحالي ة :55الجدول رقم  -
 .الس نة المالي ةالأساسي ة لكل  العملي ات الت سييري ة المتوق ع إنجازها بعنوان 

زنامة الت لخيصي ة لعملي ات الت سيير الت وق عي للموارد البشري ة،: 50الجدول رقم  -   الر 
 يحد د 

زنامة الس نوية لكل  العملي ات المبرمجة في مجال الت سيير  . هذا الجدول الر 
سمية يضمن هذا الجدول القوائم الا: يتعل ق بالإحالة على الت قاعد :59الجدول رقم  -

ر خلال الس نة، الت اريخ الت وق عي عدد المحالين على الت  : حسب الس لك والر تبة قاعد المقر 
 .للإحالة على الت قاعد

ر  59الجدول رقم  -  يتضم ن البيانات المتعل قة بالمستخدمين المتقاعدين :59مكر 
 .ال ذين تم  استدعاؤهم لمزاولة الن شاط بعنوان الس نة المالي ة

ر  59الجدول رقم  -  يتضم ن هذا الجدول البيانات المتعل قة بالمستخدمين: 53مكر 
وتم  الإحتفاظ بهم بعنوان الس نة المعي نةالمؤه لين للت قاعد 

2. 
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يتضم ن مخط ط توقيعي لتنظيم الت كوين وتحسين مستوى  :58الجدول رقم  -
يبي ن هذا الجدول حسب الأسلاك والر تبة وكل  عملي ة تكوين خارجي أو داخلي  :المعلومات

 .تاريخ الد خول، عدد الأعوان و مد ة الت كوين:  وتحسين المستوى أو الر سكلة
 مضمون الجزء الث الث من مخط ط الت سيير: ثالثا     
، وال تي تتعل ق أساسا (92)إلى  (53)ويشمل مجمل الجداول الحاملة للأرقام من      

 .بالمراقبة اللا حقة وتقييم درجة إنجاز مخط ط الت سيير الت قديري للموارد البشري ة
لكل  ديسمبر 29يحض ر هذا الجدول في  :جدول حركة الموظ فين :53الجدول رقم  -

 جانفي 59الت عدادات الحقيقي ة إلى تاريخ : سنة، يجب أن يبي ن عن طريق الر تب والأسلاك
 .من الس نة، حركة الموظ فين ال ذين التحقوا بالمؤس سات والإدارات العمومي ة 

جدول تلخيصي يتضم ن مجمل الأعوان المتعاقدين والمؤق تين لكل  :59الجدول رقم  -
 للس نة الحالي ة عدد الأعوان المتعاقدين  ديسمبر 29، يبي ن هذا الجدول المحد د في سنة

 .1 الت صنيف ومنصب العمل ووالمؤق تين حسب الوظيفة 
يبي ن هذا : استمارة مراقبة عملي ات الت وظيف عن طريق المسابقة :95الجدول رقم  -

الجدول ال ذي يتم إعداده لكل عملي ة توظيف عن طريق المسابقة على أساس المؤه ل أو 
المهني عدد المناصب المفتوحة، تاريخ الجلسة لانتقاء المترش حين،  الاختبارأو  الامتحان

 .الاختبارتاريخ إعلان . عدد المترش حين المقبولين
 الاختياريةاستمارة مراقبة عملي ات الت وظيف عن طريق الت رقية : 99الجدول رقم  -

ر تب مجمل يبي ن هذا الجدول حسب الأسلاك وال: والكفاءة المهنية للت سجيل في قائمة
أو حسب  الكفاءة المهني ة، عدد المناصب   اختياريةالإجراءات المتعل قة بكل  عملي ة 

 .....الخ.....أو عن طريق الكفاءة المهنية الاختيارية، عدد المناصب للت رقية  المفتوحة
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يبي ن هذا  : استمارة مراقبة عملي ات الت وظيف عن طريق الت كوين :93الجدول رقم  -
بالت كوين حسب الر تب والأسلاك،  للالتحاقل المتعل ق بالت وظيف عن طريق الت كوين الجدو 

 ...........بالت كوين الالتحاق،  ، تنظيم مسابقات مجموع الت وظيفات
يبي ن هذا  استمارة مراقبة مخط ط الت وظيف على أساس الش هادة،:  92الجدول رقم  -

  1.... الجدول حسب الر تب والأسلاك، مجموع المناصب المفتوحة، الت وظيفات
 .مراحل إعداد المخط ط الس نوي لتسيير الموارد البشري ة: الثاني الفرع      

عملي ة تخطيط الموارد البشري ة في المؤس سات والإدارات العمومي ة شديد الت قيد  إن         
لة ة، ال تي تعتبر محص  بسبب كثرة العناصر المتداخلة في إعداد مخط طات الت سيير الس نوي  

 :فيما يلي بإيجازعملي ة تخط يط الموارد البشري ة، إلا  أن ه يمكن تحديد الخطوات 
  ة الجردــــمرحل: أو لا    
تعتبر أهم  مرحلة، حيث يتم جرد المناصب المالي ة المتاحة من إعداد وضبط  و     

 .الت عدادي ة وكذا حصيلة الت شغيل الاسمي ةالقائمة 
وهي عبارة عن وثيقة إداري ة سنوي ة تضبط من خلالها المؤس سة   :القائمة الإسمي ة -

 رتبة، كما أن   والأشخاص ال تي تنتمي كل سلك أوقائمة موظ فيها بحسب الأسلاك والر تب 
، ونشير هنا أن  هذه  موظف داخل المؤس سة هذه القائمة تسمح بمعرفة إمكاني ة الت رقية لكل  

رها المؤس سة المعني ة وتؤش ر عليها مصالح المراقبة المالي ة الت ابعة لها  .الوثيقة تحر 
أيضا، تعدها المؤسسة في نهاية السنة وهي وثيقة إدارية سنوية : حصيلة التشغيل -

وترسل نسخة منها إلى مصالح الوظيفة العمومية، حيث تسمح هذه الوثيقة بالتسيير 
 طرق)الجماعي ومعرفة مختلف الوضعيات المتعلقة بالمناصب المالية وكيفيات شغلها

 .2(مرسم، متربص، مؤقت) وطبيعة علاقة العمل ( التوظيف 
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 رــــــــــت قديمرحلة ال: ثانيا      
تقوم كل مؤس سة عمومي ة بتقدير احتياجاتها بصفة انفرادي ة ولها الحري ة في اختيار       

لأسلوب الت قدير المناسب، وبعد تقدير احتياجاتها من القوى العاملة ترفعها إلى الوزارة 
تقوم بجمع مجموع احتياجات المؤس سات ال تي تشرف عليها وترفعها إلى  ال تي  الوصي ة

 .1وزارة المالي ة
 ، تشرع كل من المديري ة العام ة  وقصد تحديد المناصب المالي ة للمؤس سات العمومي ة      

للوظيفة العام ة ومصالح الميزاني ة على مستوى وزارة المالي ة بمناقشات لدراسة كافة 
المعب ر عنها على  الاحتياجات، وكذا  المتعل قة بوضعي ة المستخدمين الفعليي ن المعطيات

المستويين الن وعي والكم ي، وذلك قصد الت وزيع العقلاني للمناصب المالي ة ال تي يجب 
المحد دة من قبل  الاعتمادات، وذلك في حدود  فتحها خلال الس نة المالي ة في المؤس سة

ة لل ، ثم  تقوم الوزارة بتوزيع المناصب المالي ة على المؤس سات  ميزاني ةالمصالح المختص 
، وبالت الي يتم في الن هاية تحديد المناصب المالي ة  بناء على المعلومات ال تي تصلها عنها

 .2الجديدة
 ازــــــــــــمرحلة الإنج: ثالثا       

 ،م 9990المخط ط الس نوي لتسيير الموارد البشري ة قد شرع العمل به منذ سنة  إن        
ر فقرة  (59) طبقا لنص  الماد ة في إطار " ،939 -90من المرسوم الت نفيذي  59مكر 

، يتعي ن على  الأعوان العموميي ن في الد ولة تسيير الحياة المهني ة للموظ فين والأعوان و
العمومي ة أن تعد  مخط طا سنوي ا لتسيير الموارد البشري ة تبعا المؤس سات والإدارات 

، والغرض من مخط ط الت سيير هو ضبط العملي ات ال تي يجب  للمناصب المالي ة المتوف رة
آجال إعداد المخط ط،  9383ولقد حد دت الت عليمة رقم  " . القيام بها خلال الس نة المالي ة
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قصد  المعني ة،من الس نة  مارس 90لي ة قبل تاريخ وال تي يجب أن تكتمل وتصبح عم
 1.المصادقة عليه

المصادقة على المخط ط الس نوي لتسيير الموارد البشري ة من طرف الإدارات  وتتم       
 اعتمادبمجرد  ، ة للوظيفة العام ةمع المصالح المختص   بالاشتراك،  والمؤس سات العمومي ة

من تاريخ إبلاغ هذه  ابتداءالبيانات المالي ة للس نة المعني ة وفي أجل أقصاه شهر واحد 
بعد المصادقة على المخط ط الس نوي لتسيير الموارد و  .البيانات للآمر بالص رف المعني

ر محض ج ـــن نتائ، يتضم   ةــــفة العمومي  ـــح الوظيـــرف مصالـــر من طـــالبشري ة، يحر 
الملاحظات  الاعتبارلاسيما قرار المصادقة على المخط ط مع الاخذ بعين  اعـــالاجتم

 2.ةعليمي  الت  
ة سيير غير قابل للمراجعة بعنوان سنة مالي  نوي للت  ط الس  المخط   الأصل العام أن   إن        

      سيير والأهداف، وحرصا على مصداقية الت  ر قدية الت  ، ونظرا لخاصي   همعتبرة ، غير أن  
 3.المستجدة الطارئة التي يمكن أن تحدث خلال السنة المالية

بعد تعديل المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، يعاد فحصه من جديد قصد  و      
 4.روط المنصوص عليها أعلاهالمصادقة عليه وذلك وفق نفس الأشكال والش  

ة يها نهائيا في ظرف ثماني  سيير، المصادق علنوي للت  ط الس  لترسل نسخة من المخط  
 .5ة إلى المراقب المالي أو المحاسب العمومي حسب الحالةمن مصالح الوظيفة العام  أيام 

                                                           
، تتعلق بالإعداد والمصادقة على 1115ديسمبر  71مؤرخة في / م ع و ع/ ك خ 1231أنظر التعليمة رقم  – 1

 . 17وية لتسيير الموارد البشرية في إطار السنة المالية الجديدة، صالمخططات السن
 .12، المصدر السابق ذكرها، ص715انظر التعليمة رقم  -  2
 .112شراف عقون، المذكرة السابق ذكرها، ص  -
 . 271سعيد مقدم، المرجع السابق،ص  - 3
 . 12، المصدر السابق ذكرها ، ص271انظر التعليمة رقم  - 4
 .12السابق ذكرها، ص المصدر، 715انظر التعليمة رقم  - 5
 .12السابق ذكرها، ص المصدر، 271أنظر التعليمة رقم  -  
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سيير خلال سنة معينة حسب نفس الأشكال نوي للت  ط الس  ل المخط  ن يعد  أويمكن 
 .ةتي تمت فيها المصادقة الأولي  والإجراءات ال  

سيير، يمكن أن تطرأ بعد تعديل نوي للت  ط الس  على المخط  تي تدخل عديلات ال  الت   إن        
م   ،وتوزيع المستخدمين عداد ا على إثر حركات الت  م  ا  ة و ا بعد تحويل المناصب المالي  وا 

خة المؤر   م ع م/ و م م /  3052عليمة رقم ة الواردة في الت  الخاص   للأحكامة طبقا المالي  
عليمة رقم مة بالت  لة والمتم  ة المعد  ادات المالي  عدقة بتسيير الت  المتعل   59/59/9992في 

 .1قة بنفس الموضوعالمتعل   55/58/9995المؤرخة في  3952
 ، لا ةنوي لتسيير الموارد البشري  ط الس  دة لإنجاز المخط  المحد   للآجاله نظرا أن   إلا        

 .2ةنة المالي  الث من الس  يمكن أن يحدث أي تعديل بعد الفصل الث  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .17السابق ذكرها ، ص المصدر، 715انظر التعليمة رقم  - 1
 .12السابق ذكرها، ص  المصدر، 271انظر التعليمة  - 2
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ع ــــــــــة ذات الطابـــــسة العموميـــي في المؤســــالمال الت سيير :المبحث الثاني    
 .يــــــــــــــــــــــــالمهن ي وــــــــــــــــــــالثقافـــــــــي   العلم

ومنها سة كانت تي تقوم عليها أي مؤس  كيزة الأساسية ال  الر   نظيم المالي يعد  الت   إن         
، فلا يتصو ر قيام هذه تي تقوم عليه في تسييرها، ونشاطاتها المختلفةالجامعة، وال  

المؤس سة دون أجهزة وتقنيات ومواد للت دريس ومخص صات مالي ة للبحث العملي والت دريس 
 .وغيرها

هذه المخص صات ال تي تعرف ازديادا ملحوظا من سنة إلى أخرى سببها الرئيسي ارتفاع 
مالأسعا  .ر والت ضخ 
حيث تحد د هذه المؤس سة كل سنة احتياجاتها بناء على معطيات الس نة ال تي       

تسبقها، وعلى هذا الأساس يتم  تحديد قيمة الت مويل ومدى تناسبه وكفايته مع الاحتياجات 
 .المتزايدة

وية التي و يتجسد المجال المالي على العموم في هذه المؤس سة من خلال الميزاني ة الس ن
فقات ال تي تبرمها  .تستفيد منها، وأهم  الص 

 .إلا أن ذلك يمنح لهذه المؤسسة الحماية لأموالها تتمثل في الحماية المدنية والإدارية
 :مطالب 17وعليه ستتم هذه الدراسة من خلال 

               
 .  ـــةميزاني ــــــــــة الجامع: المطلب الأول -                
 .صفقـــــات الجامعة:  المطلب الثاني -                
 .لأموال الجامعة الحماية المدنية والإدارية: المطلب الثالث -                
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 ةـــــة الجامعـــــــميزاني: الأولب ــــــــالمطل        
، ففي مفهومها العام 1مقبلة ولة خلال فترةشاط المالي للد  ر عن الن  تعب    ةالميزاني   إن          

دة من طرف شخص أو ة محد  ر تحقيقها خلال مد  فقات والإيرادات المقر  هي جرد للن  
ص لها ، وهذا بأن خص   ةالمالي   الاستقلاليةسة ع أعطى للمؤس  المشر   ن  أ، إذ 2مجموعة

يراداتهاميزاني   فتتغير من ) بمجوعة من المراحل  ، حيث تمر  3ة ترصد فيها جميع نفقاتها وا 
 .4 (نفيذ بعد المصادقة عليهاة قابلة للت  ة إلى ميزاني  ة أولي  د مشروع ميزاني  مجر  
 .ةإجراءات تحضير والمصادقة على الميزاني  : رع الأولـــــــالف       
والمناقشة الت حضير لها مرحلة و  أة بمراحل عديدة الميزاني   ومن هذا المنطلق تمر          
 .نفيذصويت لتنتقل إلى مرحلة الت  والت  

 :ةمرحلة تحضير الميزاني   -أولا      
من الأمين العام للجامعة وبمساعدة  ة الجامعة كل  ة إعداد مشروع ميزاني  ى عملي  يتول        
ذلك ، ويكون  مة لها، على أساس الاقتراحات المقد   5ةالمحاسبي   ة وة المالي  ة الفرعي  المديري  

                                .                  فقات وما يقابلها من إيراداتبوضع تقديرات للن  
عليمة الت   بواسطة سنويا دتحد   ، لإجراءات مشتركة ة تخضعالميزاني   عاتتوق   فتحضير      

 إلى ةالوزارة الوصي   طريق عن وترسل ، ةوزارة المالي   طرف من ةالمعد   ةالمنهجي  
 ، المصادقة و للإرسال الزمني الجدول فيها دويحد   ، جداول بنماذج مرفقة ساتالمؤس  

                                                           
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عنابة، السنة الجامعية الجزائرعالية نظام الرقابة المالية في ناصر نايلي، ف -1

 .211،ص 2117-2115
دحمان حمادو، الوسائل غير القضائية للرقابة على عمل الإدارة المحلية، مذكرة ماجيستير، جامعة تلمسان، كلية  - 2

 .32،ص2111-2111الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية، 
 .12حق رقم انظر المل -3
، دراسة تحليلية ونقدية، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الرقابة المالية على البلدية في الجزائرعبدالقادر موفق،  - 4

 . 112، ص2115-2117الإقتصادية والتجارية وعلوم التجارية، جامعة باتنة، السنة الجامعية 
 .22السابق ذكره، ص  المصدرمن القرار الوزاري المشترك،  11ف 17و 11المادة  أنظر – 5
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 على باب بكل ةوالخاص   سيير،لميزانية الت   الاعتمادات تقييم بعملية قةالمتعل   وجيهاتوالت  
  .حدى
 58/99/99391 في خالمؤر   993-39 رقم للمرسوم ة وفقاالميزاني   مشروع ويعد      
 ةالعمومي   ساتالمؤس   ميزانيات في رةالمقر   والمصاريف الإيرادات توزيع لشروط  دالمحد  
 محضر المطلوبة الوثائق مع يشترط الأخيرة نواتالس   وخلال الإداري، الطابع ذات

 ساتالمؤس   على يجب الإطار هذا وفي الإدارة مجلس طرف من المشروع المصادقة على
ة الميزاني   عاتتوق   بإعداد ةالخاص   ةالمنهجي   عليمةالت   عليها تحتوي تيالإجراءات ال   احترام
 :يلي ما ةعام   بصفة سنة كل نتتضم   تيوال   ة،المعني   ةالمالي   نةللس  
  .ةالمركزي   الإدارة إلى المشروع إرسال تاريخ -
  .الإدارة مجلس طرف من عليه ة المصادقالميزاني   مشروع من سخالن   عدد -
 .المراد تحقيقها شاطوبرامج الن   الاحتياجات تبرير نيتضم   لمفص   تقرير -
  .عليمةالت   مع المرفق للجدول طبقا الموظفين تعداد -
  .الماضية نةللس   الإداري والحساب سييرالت   حساب -
  .عليمةبالت   المطلوب اريخالت   غاية إلى ةالمالي   الوضعية -
  .للحظيرة ةي  الحقيق الوضعية -
  .كميليالت   و ليالأو   المستخدمين التزامات بيان -
  .درجالت   بعد وما درجالت   في لبةالط   تعداد -
  .عليمةبالت   المطلوب اريخالت   غاية إلى عةوالمتوق   ةالحقيقي   فقاتالن   وضعية -
 .واحدة كل طبيعة حسب عةوالمتوق   لةالمحص   الموارد وضعية -
 والأثاث العتاد يانة،الص   بأشغال ةوالخاص   ،وجدت إن( المقاربة) للمقارنة الكشوفات - 

                                                           
 في المقررة الإيرادات والمصاريف  توزيع شروط يحدد ، 1989 / 11 / 07 المؤرخ في 121-12 المرسوم - 1

 ، 47 عدد ر ج المشتركة، الأساسية القانونية للأحكام الخاضعة الإداري الطابع ذات العمومية ميزانيات المؤسسات
 .11/11/1212في  المؤرخة
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 .سةالمؤس   طرف من اقتناؤها عالمتوق   إلخ..الالي، الإعلام عتاد المكتبي، 
 .تينالمؤق   الالعم   قائمة -
  .للقوانين وفقا وجدت إن الجديدة للعلاوات ةالمالي   الاحتياجات -
  .فينالموظ   من صنف لكل الأجور متأخر لتسوية ةالمالي   الاحتياجات -
 . 1 من طرف مجلس الإدارة الميزاني ةمحضر الموافقة على مشروع  -
 الوثائق مع رفبالص   الآمر طرف من وتمضى نسختين، في تعد   الوثائق كل هذه     
 الوصاية طرف من الأخيرة المطلوبة ، لترسل هذه الاحتياجات لتدعيم روريةالض   ةبريري  الت  

 إعداد الوزارة في تشرع ، سنة لكل ةالمالي   قانون على المصادقة وبعد ةإلى وزارة المالي  
 الغلاف إلى ظربالن   سةمؤس   لكل   ةهائي  ة الن  الميزاني   مناقشة أجل من الجامعات لكل رزنامة 
 ة كلميزاني   على المصادقة وبعد ، ولةالد   طرف من العالي عليملوزارة الت   صالمخص   المالي
 .ةوزارة المالي  مصالح  طرف من سةمؤس  

 طبيعة ذات فقاتالن   حسب بباب بابا عاالأطراف موز   كل إلى المالي الغلاف غيبل        
اقتراح  الميزانية برسالة وترفق ، فقط المواد بين ما الداخلي وزيعالت   للجامعة ويبقى ، واحدة

 نفيذللت   المعنية المصالح إلى وترسل ، والمراقب المالي رفبالص   الآمر طرف من ممضاة
   .(الوصاية ، المحاسب عون ، المالي المراقب(

 ة وتوزيعالميزاني   إجراءات إعداد حيث من إليها نشير أن يجب تيال   الملاحظات وأهم
 :عتماداتالا

ميزانية  مشروع إعداد زمن إلى نشير أن يجب منالز   حيث للإجراءات من فبالنسبة -
جوان  30 و ، سنة كل من ماي 15 قبل نةللس   سبةبالن   يكون ما غالبا والذي اتالمؤسس  
 ، قانوني بنص دةمحد   غير زنامةالر   هذه ، ةالمالي   قانون لتحضير وهذا ةة الإضافي  للميزاني  

  ولم ، القطاعات لكل   سبةبالن   ولةة الد  ميزاني   لإعداد فقط ةتقليدي   عملية أصبحت هالكن  
 بصفة تتماشى لا الحالية زنامةالر   فهذه ، عليمالت   قطاع خصوصيات الاعتبار بعين يأخذ

                                                           
 .12و  11رشيد بوبكر ، المرجع السابق، ص   - 1
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 الجامعي فالعام ، العالي عليمالت   ساتلمؤس   سييرة الت  ميزاني   اعتمادات عاتتوق   مع ةواقعي  
 لم الاعتمادات توقعات لتحديد مهما جد عاملا يعتبر ، سبتمبر شهر بداية مع يبدأ ذيال  

 بدون عنه ينجم ةالجامعي   نةوالس   ةالمالي   نةالس   بين وفيقالت   فعدم  ،الاعتبار بعين يؤخذ
 الجامعي الدخول عند رتتوف   للجامعة ةالحقيقي   المعطيات لأن   وقعات،الت  في  خللا شك

 .ةالمالي   نةالس   نصف في وليس
 في فاوضيالت   مطالن   على القائم الحالي ظامة فالن  الميزاني   بإعداد قيتعل   أيضا فيما      
 عتشج   ة لاعشوائي   معايير على مبني هلأن   احد   يوضع أن يجب الاعتمادات توزيع
 ساتيةالمؤس   القوانين فضعف للموارد، الأمثل الاستعمال على ولا المنافسة على ساتالمؤس  
 ، للقطاع وقعيةالت   للأفاق سبةبالن   مجدية ليست وهي ةمهيدي  الت   والمشاريع الميزانية لإعداد

نظرا  وهذا ، ةواقعي   ةتنبؤي   أسس على تعتمد لا مةة المقد  واقتراحات الميزاني   وقعاتفالت  
 المصالح ، بحث وحدات ، ياتكل  ( المشروع إعداد في الوحدات كل مشاركة لغياب

 المشاريع أغلب فإن   ، التأطير ونقص المداولة هيئة وغياب ،)إلخ....مخابر ، المشتركة
 هذه يعكس نشاط برنامج على الاعتماد دون ةمحاسبي   ةإداري   هياكل قبل من تعد  
 وهذا ساتالمؤس   طرف من وظيفالت   برنامج في حكمالت   عدم ذلك إلى بالإضافة وقعات،الت  
   .فيها مبالغ عاتاقتراحات وتوق   عنه ينتج ما
 ة الميزاني   إجراءات إعداد تأهيل سير في تشارك أن عليمالت   ساتمؤس   فعلى ولهذا،    

 متتحك   وأن ة ،الميزاني   لمشروع فضالر   أو بالموافقة المداولة لهيئات لاحياتالص   وتعطى
 من أطيرالت   ونظرا لضعف حاليا اأم   ، سةالمؤس   بأهداف ةالخاص   المعطيات في داجي  

 ةنبؤي  الت   المعايير على المصادقة قبل ةالمهم   وخبراء بهذه نختصاصيي  ا 1الممكن تكليف
 .ةالمصالح المختص   طرف من
 

                                                           

 فرع الاقتصادية، العلوم في الماجستير شهادة لنيل مذكرة وتسييره، تنظيمه الجامعي النظام عياد،، جيلالي غلام -1 
 .121-121، ص 2005 جوان الجزائر ، جامعة التسيير، وعلوم الاقتصاد تسيير، كلية
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                                                  .ةصويت واعتماد الميزاني  مرحلة الت   :ثانيا       
طبقا  ،  ة، يعرض المشروع على مجلس الإدارةبعد انتهاء فترة تحضير الميزاني         

"  :التي تنص  على 389-52نفيذي الفقرة الخامسة من المرسوم الت  ( 92)ةالماد   ص ـــــــــلن
 ........".ة وحسابات الجامعةيتداول مجلس الإدارة في مشاريع الميزاني  

 :ن تهدف إلىأ لكن المناقشة يجب   
 .الانحرافة وكشف صرفات المالي  ة وسلامة الت  حقق من صح  الت   -
 1.فقاتة الموضوعة لترشيد الن  مراقبة الأداء المالي وفقا للخط   -
ة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين أي ثلثي صويت على الميزاني  الت   يتم  و     

الموقع من رئيس المجلس وكاتب الجلسة خلال  الاجتماعالحاضرين، ويرسل محضر 
عليم العالي ليوافق ف بالت  إلى الوزير المكل   الاجتماعتي تلي يوما ال   (90)الخمسة عشرة 

لطة الس   استلاميوما من تاريخ  (25)لإدارة نافذة بعد ثلاثين عليه، وتكون مداولة مجلس ا
 2.ة المحاضرالوصي  
 ةــــــــــــتنفيذ الميزاني -ثالثا         

 .نفيذفون بالت  ة وجب معرفة الأعوان المكل  قبل معرفة مراحل تنفيذ الميزاني           
 :نفيذفون بالت  الأعوان المكل   -/أ        
ونعني بذلك الآمر  ، افون قانوني  بواسطة الأشخاص المكل   نفيذ إلا  ة الت  عملي   لا تتم          

 .رف والمحاسب العموميبالص  
ق بقانون المتعل   13-27 نمن القانو  (04)ة في الماد  : رفف الآمر بالص  يعر    -9

معين أو منتخب أو مكلف يخول شخص  كل  "  :هبأن  والتسيير المالي ة المحاسبة العمومي  
وبالعودة لهذه  .بتنفيذ العماليات ، الميزانيات والمالية، والممتلكات للأشخاص المعنوية

                                                           
 .217ناصر نايلي، المرجع السابق، ص   -1
، السابق 232-17من المرسوم التنفيذي رقم  11والمادة  12فقرة  13و 17فقرة  12لتفصيل أكثر راجع المواد  - 2

 .13ذكره، ص 
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النصوص المقصود بالعمليات هو من حيث الإيرادات وذلك عن طريق إجراءات الإثبات 
والتصفية والتحصيل ومن حيث النفقات يظهر ذلك من خلال إجراءات الإلتزام ، التصفية 

 1.ر حوالات الدفع والأمر بالصرف أو تحري
 ح بأن  ذي يوض  ال   52/52/9999خ في المؤر   989-99ر الوزاري رقم وبموجب المقر   
رف في ة هو الوحيد الآمر بالص  ة الإداري  سة العمومي  مسؤول على المؤس  المدير أو ال

 .2سةالمؤس  
دوره في تنفيذ  ، حيث أن   ةأصلي   اتيمارس صلاحي    :ونالمحاسبون العمومي   -3

، ووفقا لمبدأ الفصل بين الآمر  أساس وظائفه ة تعد  ات المالي  ة ومختلف العملي  الميزاني  
، أي  فعهذا الأخير  يقوم بدور أساسي في عملية الد   ، فإن   رف والمحاسب العموميبالص  

لى إلإضافة ، با ادة قانوني  رف وفقا لشروط محد  بها الآمر بالص   التزمتي فقات ال  تسديد الن  
 .3سةة بالمؤس  تحصيل  بعض الإيرادات الخاص  

 مراحل تنفيذ الميزانية:  الفرع الثاني        
ن ة في تنفيذها بمرحلتين أي بعنوانين كبيرين، يتضم  الميزاني   تمر           
 .فقاتوالن   الإيرادات

 :نفيذ فيذتتمثل خطوات الت :ةمرحلة تحصيل الإيرادات العام   -59
ذي بموجبه الإثبات الإجراء ال   يعد  "  :58-32من القانون  (92)ة حسب الماد   :الإثبات-

 ".ائن العموميالد   تكريس حق  

                                                           
 21الموافق ل  1777عام  ذي الحجة 17، مؤرخ في 13-27من القانون  21-77لتفصيل أكثر راجع المواد من  -  1

عام  ذي الحجة 13المؤرخة في مؤرخ في  72، ج ر عدد والتسيير المالي ، يتعلق بالمحاسبة العمومية2127سنة  يونيو
 .2127يونيو سنة  25الموافق ل  1777

ملتقى ( الأداء الفعلي لمحتوى النفقة كشرط أساسي للآمر بالصرف و التسديد)ناصر سلطاني، نعيمة سلطاني ،  –  2
 .12، ص  2111/ 71/11كويني لفائدة المسيرين الماليين، يوم ت

 . 153ناصر نايلي، المرجع السابق، ص   -  3
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تسمح تصفية : " هفإن   58-32 قانونالمن  (55)ة حسب نص الماد   :صفيةالت  -
العمومي والأمر ن ئايون الواقعة على المدين لفائدة الد  حيح للد  الإيرادات بتحديد المبلغ الص  

 ".بتحصيلها
حيث يكون كل دين مصفى محل أمر بالإيراد صادر عن الآمر  :الأمر بالإيراد -

 (.53)كما تم توضيح طريقة تطبيقه في نص المادة . بالصرف المعني
ذي يتم الإجراء ال   حصيلالت   يعد  :" 58-32من القانون  (52)ة حسب الماد   :صيلالتح  -

 1". ةبموجبه إبداء العمومي  
 :تنقسم إلى أربعة مراحل متتالية: ةفقات العمومي  مرحلة تنفيذ الن   -3
ذي الإجراء ال   الالتزام يعد  :"  58-32من القانون  (09)ة حسب الماد   :الالتزاممرحلة  -
 ".ينبموجبه إثبات نشوء الد   يتم  
صفية تسمح الت  "  58-32من القانون  (08)ة حسب نص الماد   :صفيةمرحلة الت   -
 ". ةفقات العام  حيح للن  ة وتحديد المبلغ الص  حقيق على أساس الوثائق الحسابي  بالت  
مر الأ يعد  :"  58-32من القانون  (03)ة حسب نص الماد   :رفمرحلة الآمر بالص   -

 ".ةفقات العمومي  ذي يأمر بموجبه دفع الن  رف أو تحرير الحوالات الإجراء ال  بالص  
 ذي يتم  الإجراء ال   يعد  : " 58-32قانون المن  (09)ة عليه الماد  ت نص   :فعمرحلة الد   -
 .2"ين العموميبموجبه إبراء الد   

في  والبدء الجديدة نةالس   نهاية بين ةالممتد   ة فالفترةعلى الميزاني   المصادقة بعد          
 في نة،الس   نصف تقريبا أي أشهر، (50) عن المتوسط في تقل لا ة الجديدةالميزاني   تنفيذ

                                                           
 .السابق المصدر 13-27من القانون  71انظر المواد  –  1
، زهير شلال، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة، رسالة دكتوراه-

 .123و 122، ص 2117-2117جامعة بومرداس،  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، السنة الجامعية 
 .السابق المصدر 13-27لقانون  القانون رقمومابعدها،  52أنظر المواد   - 2
بلقايد تلمسان، الجزائر ، كلية ، مذكرة ماجيستير ، جامعة أبي بكر تحديث النظام الميزاني في الجزائرفاطمة مفتاح،  -

 .27 -27، ص 2111-2111العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، السنة الجامعية 
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 من ترخيص وبواسطة ة،الإجباري   المستخدمين اتمستحق   إلا   تصرف لا ةالمد   خلال هذه
 سة،بالمؤس   دةمجم   الأخرى شاطاتالن   وتبقى سنة، كل   من لالأو   بعالر   بعد ةوزارة المالي  

 إعداد كانت اجراءات 993-39 رقم المرسوم صدور قبل هأن   إلى نشير أن يجب كما
الوصايا ( مستويات 05 على تناقش أصبحت، أين الآن  عليه هي امم   حد ة أقل   ةالميزاني  
 1(المراقب المالي الإدارة، مجلس تين،مر   ةالمالي   ، وزارة 

 ةالعمومي   اتللمؤسس   والمالي ي والمحاسبيي اتالميزان الإطار تكييف مسألة تعد   كما     
 ةة المالي  الاستقلالي   لأهداف المطابقة العمل أدوات من تمكينها ىيتسن   قصوى حتى ضرورة

 لالأو   المقام في يخص   أن كييفالت   لهذا وينبغي ، المنشودة جاعةالن   ة والمسؤولي   ،
 قسيمالت   وأن   للإنفاق الكبرى العناوين حسب الموافقة عليها يتم تيال   سةالمؤس   ة ميزاني  

 ةعملي   في ةي  حر   أكبر يعطي أن هذا شأن ومن ، الإدارة مجلس اختصاص من سيكون
 ةي  بحر   الإدارة مجلس لرقابة الخاضع سةالمؤس   رئيس عيتمت   كما فقات،الن   تخصيص

 حسب سييرالت   على الإصلاح هذا وينطبق ، الكبرى العناوين داخل قلوالن   حويلالت  
 2.تائجالن   بتحقيق سةالمؤس   مطالبة بمقتضاه تتم   ذيال   الأهداف

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 21رشيد بوبكر، المرجع السابق ، ص  -  1
 .21رشيد بوبكر ، المرجع نفسه، ص  -   2
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 .قافي والمهنيابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  صفقات المؤس  : الثاني المطلب
ة فقات العمومي  ة لتنظيم الص  ة في إبرامها للعقود الإداري  سة الجامعي  تخضع المؤس         
 .ةات المالي  ة لإنجاز العملي  ال باعتبارها أداة إستراتيجي  تي لها دور فع  ال  

 .ةفقة العمومي  الص  تعريف :  الفرع الأول      
 فقاتالص   تسمية تطلق لكن ةالإداري   ة صورة من صور العقودفقات العمومي  الص   تعد     

 العقود تلك على وارد الإداري العقد اصطلاح ويبقى ـيةالأهم   ذات العقود على ةالعمومي  
 فقاتالص   في به معمول هو ما يماثل ماليا وغطاء كبيرة أهمية لها ليست تيوال   المعتادة
  .ةالعمومي  

 مةالمنظ   القوانين مختلف في ةالعمومي   فقةالجزائري الص   عالمشر   عر ف لقد و      
.   )ةرئاسي   ة ،تنفيذي  )مراسيم  أو وامرأ شكل في سواءصدرت  تيوال   ةفقات العمومي  للص  

من  ابتداء فيها أدرجت تيال   للقوانين منيالز   درجالت   حسب عاريفالت   هذه إلى ضوسنتعر  
 المرسوم غاية إلى ةالعمومي   فقاتالص   قانون نالمتضم   95-98الأمر رقم 

 لالمعد   العام المرفق وتفويضات ةالعمومي   فقاتالص   بتنظيم قالمتعل    15-247ئاسيالر  
 1. ق بتفويضات المرفق العامالمتعل   999-93   نفيذيالت   المرسوم بموجب موالمتم  

   : 95-98 الأمر في جاء  :95-98رقم  الأمر ظل في ةالعمومي   فقاتالص   تعريف  -أ
 أو البلديات وأ العملات وأ ولةالد   تبرمها مكتوبة عقود هي ةالعمومي   فقاتالص   ن  إ" 

 روطالش   ضمن خدمات وأ توريدات وأشغال انجاز  قصد ةالعمومي   المكاتب وأ ساتالمؤس  
 .2القانون هذا في عليها المنصوص

 ف المرسوم رقمعر   : 950-33 رقم المرسوم ظل في ةالعمومي   فقاتالص   تعريف -ب 
 مكتوبة عقود" صفقات المتعامل العمومي هي : "كالأتي ةالعمومي   فقاتالص   33-950

                                                           
، يتعلق 2111أوت  12الموافق ل  1772ذو القعدة عام  21المؤرخ في  122 -11راجع المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .2111أوت  15الموافق ل  1772ذو القعدة عام  27بتاريخ  71بتفويضات المرفق العام ، ج ر عدد 
 .52، ج ر رقم ع . ص. ق، المتضمن 1223/ 13/12، المؤرخ في21-23من الأمر رقم 11المادة  - 2
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 المرسوم هذا في الواردة روطش  لل وفقا ومبرمة العقود على اريالس   شريعالت   مفهوم حسب
 .1"والخدمات المواد قتناءإ والأشغال أ نجازإ قصد
 :252-99 رقم نفيذيالت   المرسوم لظ في ةالعمومي   فقاتالص   تعريف -ج

 فقاتالص   تعريف كثيرا في سابقيه عن 252-99 رقم نفيذيالت   المرسوم يبتعد لم      
 اريالس   شريعالت   حسب مكتوبة عقود هي ةالعمومي   فقاتالص   ":أن   جاء فيه حيث ةالعمومي  
 واقتناء الأشغال انجاز قصد المرسوم هذا روط الواردة في وفق الش   العقود ومبرمة على
 . 2 "المتعاقدة المصلحة لحساب والخدمات المواد

 :305-53 رقم ئاسيالر   المرسوم ظل   في ةالعمومي   فقاتالص   تعريف -د
 لالمعد   305-53 رقم ئاسيالر   المرسوم ظل في ةالعمومي   فقاتالص   تعريف جاء       
 223-53ئاسي ثم بموجب المرسوم الر   259-52رقم  ئاسيالر   المرسوم بموجب موالمتم  
 روطالش   وفق تبرم  شريعالت   مفهوم في مكتوبة عقود ةالعمومي   فقاتالص   ":أن ها على

       والخدمات المواد واقتناء الأشغال انجاز قصد المرسوم ، هذا في عليها المنصوص
 .3"المتعاقدة المصلحة لحساب راسات ،والد  

 : 329-95 ئاسيالر   المرسوم ظل في ةالعمومي   فقاتالص   تعريف  -ه
 ةالعمومي   فقاتالص  :" بقوله 04 ةالماد   في ةالعمومي   فقةالص   المرسوم هذا فعر        
  هذا في عليها المنصوص روطالش   وفق تبرم به، المعمول شريعالت   مفهوم في مكتوبة عقود

                                                           
التي يبرمها  العمومية للصفقات المنظم 1982 أفريل 10 في المؤرخ 145-12من المرسوم رقم   17المادة رقم    - 1

 .1212أفريل  17الموافق ل   1712جمادى الثانية عام  12المؤرخة في  15المتعامل العمومي الجريدة الرسمية رقم 
/ 11/ 12الموافق ل  1712جمادى الأولى عام  12، المؤرخ في 777 -21 رقم التنفيذي المرسوممن  17المادة -2

الموافق ل  1712جمادى الأولى عام  12، المؤرخة في 15،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،ج ر عدد 1221
12/11/1221. 

، والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2112جويلية  27، المؤرخ في 251-12المرسوم الرئاسي  من 17المادة   - 3
 .، المعدل والمتمم2112يوليو  21الموافق ل  1727جمادى الأولى عام  13المؤرخة في  52ج ر عدد 
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 المصلحة راسات لحسابوالد   والخدمات وازمالل   واقتناء الأشغال إنجاز قصد المرسوم 
 1 . " المتعاقدة

 :358-90 ئاسيالر   المرسوم ظل في ةالعمومي   فقاتالص   تعريف -و
 في مكتوبة عقود ةالعمومي   فقاتالص  : " يلي ما منه انيةالث   ةالماد   في جاء ذيوال         

 المنصوص روطالش   وفق اقتصاديين متعاملين مع بمقابل تبرم به المعمول شريعالت   مفهوم 
 وازموالل   الأشغال مجال في المتعاقدة المصلحة حاجات لتلبية المرسوم هذا في عليها

 2 ."راساتوالد   والخدمات
الذي يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية فقد عرفت  93-32أما القانون رقم         

: رم من قبل المشتري العمومي والمسمى تببأنها عقود مكتوبة الصفقات العمومية 
" المتعامل المتعاقد": المسمى مع متعامل اقتصادي واحد أو أكثر و" المصلحة المتعاقدة"

 .لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات
على أن أحكامه تطبق على 93-32القانون رقم من  (59)ة ماد  الت ولقد نص          

الصفقات العمومية محل نفقة  الدولة ممثلة في الهيئات والإدارات العمومية 
 .3ميزانية الجماعات المحلية..................

ق من تطبيق قانون ع قد ضي  المشر   ة أن  وما يمكن ملاحظته على هذه الماد         
ع من نطاق امتداد قانون ذي وس  ال   305-53مع سابقه فقات الجديد بالمقارنة الص  
قافي و المهني ، ابع العلمي الث  سات العمومية ذات الط  ة ليشمل المؤس  فقات العمومي  الص  

                                                           
، 2111أكتوبر  13الموافق لـ 1771شوال عام  21، المؤرخ في 272-11من المرسوم الرئاسي   17المادة  - 1

 .51المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ج ر، عدد 
الصقات العمومية  يتضمن تنظيم 2115سبتمبر  12المؤرخ في  273-15من المرسوم الرئاسي  12المادة  - 2

 .2115سبتمبر  21الموافق ل  1772ذو الحجة  12المؤرخة في  51وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد 
، يحدد القواعد 2127غشت  5الموافق ل 1775محرم عام  11، المؤرخ في  12-27من القانون رقم  12المادة  - 3

 .2127غشت  2الموافق ل  1775م محر  12المؤرخة في  15العامة للصفقات العمومية، ج ر عدد 
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عديل يعد انتهاك للمعيار العضوي ، ولا يستقيم مع الجامعة باعتبار لها وهذا الت  
 .خصوصياتها

من قانون  59ة عجيل بتعديل مضمون الماد  تأسيسا على ذلك ، ندعو إلى الت   و       
ة ذات سة العمومي  شريع الخاص المحدث للمؤس  ة الجديد بما يتماشى والت  فقات العمومي  الص  
 .قافي والمهنيث  ابع العلمي الالط  

 العقد ةنظري   أن   قد أجمعوا على الإداري القانون اءفقه لقد والجدير بالإشارة أن     
 الفرنسي الإداري القضاء وأحكامها مبادئها أرسى قضائي منشأ من ةنظري   هي الإداري

 .عليه المعروضة والمنازعات القضايا خلال من اجتهاداته عبر ولةالد   مجلس في لاممث  
 الن ظم غالبية في المشر عين محاولة ومع الإداري العقد ةلنظري   القضائي ابعالط   ورغم     
 الأجزاء المختلفة تحليل في الفقه دور أن   إلا   ، للإدارة عاقديالت   الن شاط في جوانب تقنين
           .                                                                                                                            الدول  كل   بارزا في يظل الن ظرية لهذه
ذا      توافق  عن يعب ر منهما كل أن   ظربالن   المدني العقد مع يلتقي الإداري العقد كان وا 

 عن الإداري العقد تمي ز أن   إلا   العقد، على المترت ب القانوني الأثر إحداث إرادتين بقصد
 الإداري الفقه تول ى ما والأجزاء وهو الجوانب من كثير في واضحا يظل   المدني العقد

 .وتحليله توضيحه
 أشخاص من شخص يبرمه ذيال   العقد: " هأن   على الإداري العقد الفقه عر ف ولقد       

 بأسلوب الأخذ في تهني   وتظهر تسييره بمناسبة أو عام مرفق إدارة بقصد العام القانون
 القانون عقود في مألوفة غير شروطا أو شرطا العقد بتضمين وذلك العام القانون
 ."1الخاص

 
 

                                                           
، 1973 الاسكندرية، الجامعة شباب مؤسسة العربية ، مصر جمهورية في الاداري القانون واحكام مبادئ مهنا ، فؤاد -1

 .271ص
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 .ةفقة العمومي  طرق إبرام الص   :الفرع الثاني       
 لارتباط، وذلك نظرا  ةة إبرامها للعقود الإداري  عادة ما تفرض الإدارة قيود في عملي        

تبرم : " يلي على ما (28) ةت الماد  ، ولقد نص  1ولةرف في الد  ة الص  هذه الأخيرة بعملي  
ة أو وفق القاعدة العام  ل ذي يشك  ة وفقا لإجراء طلب العروض ال  فقات العمومي  الص  

 .الاستثناء لذي يشك  ال  التفاوض إجراءات 
  358.2-90وهو ما كان معتمد عليه سابقا وفقا للمرسوم الرئاسي       
وقد كان  13-27القانون ع جاء بالجديد ضمن المشر   ة نلاحظ أن  ومن خلال الماد         
بتداركه . ات الإبرام في تحديد كيفي   2115ومتوافقا مع المرسوم الرئاسي  ةأكثر دق  

ذي جاء كبديل عن أسلوب المناقصة المعتمدة في القوانين لأسلوب طلب العروض ال  
 .ابقةالس  

فقة ة وضرورة في الص  ي  ع باعتماده هذا الأسلوب لما له من أهم  فحسنا فعل المشر          
فه المشر  3المنافسةد المعايير وعلى مبدأ تعد   ة حيث يقوم علىالعمومي   ع في ، وقد عر 
ة طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على العروض من عد  "  :( 23)ةالماد  
م أحسن عرض ذي يقد  د ال  فقة دون مفاوضات للمتعه  دين متنافسين مع تخصيص الص  متعه  

طلاق قبل إ ، تعد   ةة موضوعي  ، استنادا إلى معايير اختياري  الاقتصادي ةمن حيث المزايا 
 اكم   غيره دون العروض طلب لأسلوب عالمشر   صخص   فقد المنطلق،ومن هذا  4".الإجراء
 . المواد من معتبرا

 

                                                           
1

، مذكرة ماجيستير،  طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائريريم عبيد، لتفصيل أكثر حول المفاهيم راجع  – 
 .57، ص 2115 -2117لسنة الجامعية المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي، قسم العلوم القانونية والإدارية، ا

2
 .، المصدر السابق13-27القانون من  71المادة  -  

3
،  2112الجزائر، ج ، . م. ، د(ط. د)حمامة قدوج ، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري،  –  

 .173ص
 

4
 .، المصدر السابق13-27ومايعدها، القانون رقم   71دة انظر الما - 
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 :طلب العروض - 59     
 :عليها يقوم تيال   المبادئ و العروض طلب تعريف -/أ        
 إجراء: "  هأن   على ةالعالمي   ةالقانوني   الأنظمة في العروض طلب إجراء فويعر          
 طريقة العروض طلب ويعتبر العروض أفضل ميقد   ذيال   للعارض فقة الص   بإسناد  يسمح
 للقيام معها المتعاقد رفالط   إلى الوصول قصد الإدارة تتبعها ةالعمومي   فقاتالص   لإجراء
 . توريدات على الحصول أو بعمل
 يستدعي هلأن   المناقصة و المزايدة أسلوب من قريب العروض طلب أسلوب يعتبر و      
 فقةالص   أن   كون المزايدة و المناقصة عن العروض طلب يختلف لكن ، المنافسة أيضا

،  سعر أدنى تقدم تيال   العروض نصيب من مباشرة تكون لا العروض طلب في ةالعمومي  
 أحسن قيحق   و ميقد   ذيال   المتعاقد اختيار ةالعمومي   الإدارة تحاول ريقةالط   بهذه ماإن   و
 1. ةي  الفن   و ةالمالي   روطالش   

 أو عندما ، عرض أي استلام يتم لا عندما العروض طلب إجراء جدوى عدم يعلن و     
 و فقةالص   لموضوع عرض أي مطابقة عن ، العروض يمتقي   بعد ، الإعلان يتم لا

 ". الحاجات تمويل ضمان يمكن لا عندماو أ ، روطالش   دفتر لمحتوى
 ةلعد   للمنافسة عوةالد   هو العروض طلب أن   نيتبي   ةالماد   نص   خلال من و       
 فالمعيار عرض أحسن ميقد   ذيال   للعارض مفاوضات دون فقةالص   منح حين في دينمتعه  

 ةتقني   لاتمؤه   على كذلك بل منالث   معيار على فقط يقتصر لا الكيفية في هذه المستخدم
 مع المبرمجة فقةالص   لتنفيذ كافية ةمالي   بإمكانيات عهمتمت   إلى بالإضافة ،الإدارة دهاتحد  

 . الإدارة 
 :العروض طلب عليها يقوم التي المبادئ -ب     
 لباتالط   نجاعة لضمان " :58-32القانون  من (50) ةالماد   المبادئ على تنص        

                                                           
 .434 ص ، 2004 ، الأولى الطبعة ، الإداري النشاط ، الثاني الجزء ، الإداري القانون ، لباد ناصر -  1
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 مبادئ ةالعمومي   فقاتالص   في ىتراع أن يجب العام للمال الحسن الاستعمال و ةالعمومي   
 ". الإجراءات ةشفافي   و حينالمرش   معاملة في المساواة و ةالعمومي   للطلبات الوصول ةي  حر  

 يةحر   هي العروض طلب عليها يقوم تيال   المبادئ فإن   ةالماد   هذه نص   فحسب     
 .ةفافي  والمساواة والش   ةالعمومي   لباتللط   الوصول
 : ةالعمومي   لباتللط   الوصول ةي  حر   -     

 الجزائري ةالعمومي   فقاتالص   تنظيم كان فإذا ، للمنافسة عوةالد   أي المنافسة هي و      
 بين المساواة لمبدأ تطبيقا عروضهم تقديم في المشاركة حينالمترش   لجميع كفل قد

 قصرها و نةمعي   منافسة شروط فرض من الإطلاق على يمنع لا ذلك فإن ، العارضين
 .1سلفاً  الإدارة عنها تعلن دةمحد   شروطاً  فيهم تتوفر من على فقط

 :المرشحين  معاملة في المساواة -     
 العروض طلب في المشاركين جميع المبدأ بهذا يعامل أن المبدأ بهذا يقصد       

 إطار في ، فضيلالت   إقصاء يضمن ذلك العام المرفق أمام فالمساواة ، متساوية معاملة
 نفس هي فالمساواة ، فقةبالص   ينالمعني   لكل   متماثلة معاملة تفرض تيال   المنافسة احترام
 .2المنافسة لخدمة وسيلة الأساس الوقت

 إلى يهدف للمنافسة عوةالد   و العروض طلب عن فالإعلان: الإجراءات في فافيةالش   -  
 بل ، للمنافسة فقط بالإعلان القانون يكتفي لم و. 3الإداري العمل على فافيةالش   إضفاء
 كان جماعيًا تم   متى العمل أن   الطبيعي من و ، الأظرفة فتح لجنة بتشكيل الإدارة ألزم
 إبرام مراحل من المرحلة هذه على تنظيم أضفى بذلك و ، بصدده الشبهات إثارة عن أبعد

  .القوانين احترام على حفيزالت   اليوبالت   ،4أكثر ةفافي  الش   فقةالص   
                                                           

 والمتمم المعدل. 2010 أكتوبر7 في المؤرخ الرئاسي المرسوم وفق العمومية  الصفقات تنظيم شرح ، بوضياف عمار -1
 .157،ص  2011 ، ،الجزائر والتوزيع للنشر ،جسور الثالثة ،الطبعة له التطبيقية والنصوص

 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ، الجزائري القانون في العمومية الصفقات إبرام عمليات ، حمامة قدوح - 2
 .17، ص2006

 .36 ص ، 2005 ، عنابة ، التوزيع و للنشر العلوم دار ، الإدارية العقود ، بعلي الصغير محمد - 3
 .122، ص السابق ،المرجع  عمار بوضياف -  4



 قافي والمهنيابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  ـــي للمؤس  ـطبيقار الت  ــالإط     ي   اب الثانــــــالبـــــ

136 
 

                                                                        :العروض طلب أشكال -ج      
 أشكال بوضوح نتبي   قد نجدها"  58-32القانون  من من (29) ةللماد   جوعبالر   و      
 وطنيًا العروض طلب يكون أن يمكن"   : يلي ما على تنص   فقد العروض طلب

 : الآتية الأشكال أحد حسب يتم   أن ويمكن دوليًا، أو/و 
 . المفتوح العروض طلب-
 .  دنيا قدرات اشتراط مع المفتوح العروض طلب -
 .  المحدود العروض طلب -
      " . المسابقة -

 .التفاوض : ثانيا        
 على بناء العقود أو  ، " 1المباشر الاختيار " ولالد   بعض في ىويسم           

 " :هأن   على فتهفعر   58-32القانون  من( 55) ةالماد   عليه تنص   وقد ، 2المفاوضة
 إلى شكيليةالت   عوةالد   دون واحد متعاقد لمتعامل صفقة تخصيص إجراء هو التفاوض
بعد  التفاوض المباشر أو التفاوض شكل التفاوض يكتسي أن يمكن و ، المنافسة
 الأسلوب هذا إذ ". الملائمة المكتوبة الوسائل بكل الاستشارة هذه تنظيم و ، الاستشارة

 ، العروض طلب 3 طريقة تفرضها تيال   ويلةالط   للإجراءات الخضوع من الإدارة يعفي
 ذيال   خصالش   لاختيار أكبر ةي  حر   ةالعمومي   للإدارة تترك هالأن   مرونة أكثر طريقة فهذه

  . 4معه ستتعاقد 
 
 

                                                           
 .227 ص ، 2003 ، الأردن ، عمان ، الثقافة دار ، الإداري القانون في الوجيز ، الذنيبات مطلق جمال محمد  -1
 . 212،ص سابق مرجع ، البنا عاطف محمود -2
 ، المصري القانون و الجزائري القانون بين مقارنة دراسة ، ع الصفقات إبرام إجراءات و طرق ، كركادن فريد - 3

 .13ص ، بجاية جامعة ، السادسة المداخلة
 .775 ص ، السابق ،المرجع لباد ناصر  - 4
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  :التفاوض المباشر-1   
 جوءالل   ريوف   و ، غيره دون بعينه شخص مع التفاوض المباشر بعنوان فاوضالت   يتم        
 ربحًا و الحاجات تلبية في سرعة اليبالت   و ، الإجراءات في بساطة يغةالص   هذه إلى

التفاوض  إجراء إن   " :يلي ما على الثالثة فقرتها في( 55) ةالماد   تنص   ولقد . للوقت
 ةالماد   في الواردة الحالات في إلا   اعتمادها يمكن لا العقود لإبرام ةاستثنائي   قاعدة المباشر

   .القانون هذا من (59)
                                                                                    :الاستشارة بعد الت فاوض -3

 لتقديم تدعوهم و متعاملين لمجموعة سميالر   خطابها المتعاقدة المصلحة توجيه هو    
 .طاقالن   قةضي   أو محدودة هاأن   عليها نطلق أن يمكن منافسة في المشاركة و عروضهم

 تقتضيه بما قورنت ما إذا الإجراءات في البساطة الاستشارة بعد راضيالت   صيغة رتوف   كما
 الاستعجال حالات إلى أكثر يغةالص   هذه تستجيب اليبالت   و ، العروض استدراج صيغة

 .ةسبي  الن  
الحالات التي يمكن أن تلجأ إليها الإدارة لاجراء التفاوض  (53)ولقد وضحت نص المادة 

 .1بعد الاستشارة
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                           
 .، المصدر السابق13-27من القانون  72لتفصيل أكثر راجع المادة  -  1
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لأموال المؤسسة العمومية ذات الطابع  الإدارية الحماية المدنية و: الثالث المطلب    
 المهنـــــــــي العلمي الثقافـــــــي و

تعتبر :" (933)عر ف القانون المدني الجزائري الأموال العامة في نص المادة         
نص قانوني لمصلحة أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى 

لإدارة أو لمؤسسة عمومية، أو لهيئة ذات طابع إداري، أو لمؤسسة إشتراكية أو  عامة أو
 .1 "أو لتعاونية داخلية في نطاق الثورة الزراعيةلوحدة مسيرة ذاتيا 

 .وتتنوع الحماية على هذه الأموال من حماية مدنية وأخرى إدارية       
 الحماية المدنية :الفرع الأول     
 والقواعد الأحكام نقصد بها تطبيق العمومية الوطنية أما الحماية المدنية للأملاك      
 العامة المنفعة خدمة في لدوره العام المال أداء لضمان المدني القانون عليها نص التي
 قد كانت وان العمومية الوطنية للأملاك المدنية الحماية أن غير  ،2الوجه الأكمل على
 القانون في وبروحها بطبيعتها تدخل قواعد في تتمثل أنها إلا المدني القانون في وردت

ن التي القواعد ،لأن الإداري  صارخا خروجا حقيقتها  في تمثل الحماية هذه عناصر تكو 
   3.الخاص القانون وأشخاص الأفراد  أموال لها التي تخضع العادية المدنية القواعد عن
 لا"المدني القانون من (939) المادة في صراحة القواعد هذه على المشرع نص وقد    

 الفقرة نصت كما ". ...بالتقادم تملكها أو حجزها ، أو الدولة ، أموال في يجوز التصرف
 غير العمومية الوطنية الأملاك: " على أن  25-95 قانون من (55) المادة من الأولى
 4 "....  للحجز ولا ولا للتقادم  للتصرف قابلة

                                                           
المؤرخ في  15-13، المعدل والمتمم بالقانون 1235سبتمبر  22، المؤرخ في 51-35من الأمر  211المادة  - 1

 .1235سبتمبر  71المؤرخة في  31ر، عدد .، المتضمن القانون المدني، ج2113ماي 17
 ص ، 2009 الأردن، والتوزيع، لمنشر الثقافة دار الأولى، الطبعة الإداري ،الكتاب الثاني، القانون كنعان، نواف - 2

396. 
3
 .751،ص 2115  والتوزيع ،الأردن، لمنشر الثقافة دار الثاني، الكتاب الإداري، القانون الخلايلة ، علي محمد  

4
 21المؤرخ في  17-11، المعدل والمتمم بالقانون 1221ديسمبر  11مؤرخ في  71-21من القانون  17 المادة –  

 .2111غشت  17مؤرخة في  77المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر عدد  2111يوليو 
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من القانون المدني نجده  (939)وبالإضافة إلى ما نص عليه المشرع في نص المادة     
يؤكد في قانون الأملاك الوطنية على هذه المبادئ، حيث نص على ذلك في كل من 

منه، أين وضع المشرع ثلاث قواعد أساسية لضمان حماية  (59)و (55)المادتين 
 .الأملاك الوطنية

وباعتبار أملاك المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني، أملاكا      
وطنية فإن ذلك يمكنها من الإستفادة على ما نطلق عليه مصطلح الحماية المدنية 

العمومية،  الوطنية الأملاك في قابلية التصرف عدم: ملاك الوطنية والتي تشتمل على للأ
 الأملاك على الحجز قابلية بالتقادم، وعدم العمومية الوطنية الأملاك اكتساب قابلية وعدم

 .العمومية الوطنية
 :عدم القابلية للتصرف : أولا   

 يتبعها التي للإدارة صحيحة ملكية مملوكا يكون العام المال أن القاعدة هذه مقتضى      
 أنه عليه يترتب الذي الأمر العامة، للمنفعة أصلا مخصص المال هذا أن إلا المال، هذا
 الذي العام النفع مع يتعارض بما فيه تتصرف أن المال هذا تملك التي للإدارة يجوز لا

 كالهبة، مقابل بلا أو كالبيع بمقابل التصرف كان هذا سواء لأجله ، أو أجله من خصص
 من أولا تجرده أن عليها وجب فيه تتصرف أن المال هذا يتبعها التي الإدارة أرادت فإذا

 كمنقول-العام المال في الإدارة تصرفت إذا أما  1.خاص مال إلى وتحويله العامة صفته
 هذا كون عن ففضلا العامة، صفتها من تجريدها قبل المدني القانون لقواعد وفقا -مثلا

 ولا فيه تصرفت ما استرداد للإدارة يحق فإنه العام النظام لمخالفته باطلا يعتبر التصرف
 مبدأ أن غير .2الملكية سند المنقول في الحيازة بقاعدة الإدارة أمام يحتج أن يجو للمشتري

المرافق  لصالح مفروض مبدأ العمومية هو الوطنية الأملاك في التصرف قابلية عدم
 سلطة على قيد وهو لتحقيقه، 3العام المال خصص الذي الغرض أجل من العامة
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 في خطأً أو قصدا الإدارة تصرفت فهو ولهذا، العام المال يتبعه  الذي الإداري الشخص
 فليس القانون يفرضها مراعاة الإجراءات التي دون الأفراد لأحد العامة الأموال من مال
 من ليتوصل العام، المال في التصرف جواز عدم بقاعدة يحتج أن إليه المتصرف للفرد
الشخص  لمصلحة إلا يشرع لم البطلان هذا لأن من التزاماته  إلى التحمل ذلك

 نتيجة أضرار من يترتب قد ما عن الدولة مسؤولية دون يحول لا هذا أن الإداري،على
إذا، فقاعدة عدم جواز التصرف في . 3التصرف هذا في رجوعها ثم عام مال في لتصرفها

الأموال العامة نتيجة حتمية لمبدأ عدم تخصيص الملك العام للمنفعة العامة ، لا الملك 
أن هذا المبدأ ليس مطلقا بل هو نسبي، فإذا زال التخصيص تحول في حد ذاته، غير 

 .الملك العام إلى ملك خاص وزال مبدأ عدم جواز التصرف
 شأنه تصرفا ناقلا للملكيةبذلك لا يمكن للأشخاص العامة أن تجري من خلال     

ن فعلت ذلك فإن تصرفها باطل بطلانا مط مادامت  لقان صفة العمومية في المال قائمة، وا 
 أن ينطق بها من تلقاء نفسه لأن قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام منوللقاضي 

، فالحكمة من وراء ذلك المنع إنما هو حماية لمبدأ التخصيص في حد ذاته 1النظام العام 
الذي يعد من أهم مبررات وأسس هذه الحماية حتى يستمر المال العام في تحقيق اهداف 

 :نحدد نطاق هذا المبدأ على النحو التاليومن خلال ما سبق يمكن أن . 2النفع العام
 .قاعدة عدم جواز التصرف على العقارات والمنقولات طبقتن -
 .تسري قاعدة عدم جواز التصرف على التصرفات المدنية دون الإدارية -
، إذ تظل هذه القاعدة معمولا بها  قاعدة عدم جواز التصرف نسبية وليست مطلقة -

 .3مادامت هذه الأموال مخصصة للمنفعة العامة
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 :يلي أما عن النتائج المترتبة على مبدأ عدم جواز التصرف تتجلى فيما      
 .عدم جواز نقل ملكية الأملاك العامة -
 .عدم جواز تكوين حقوق عينية على الأملاك العامة -
 .عدم جواز تكوين حقوق عينية على الأملاك العامة -
 .1عدم جواز نزع الملكية للأملاك الوطنية العامة -

 عدم القابلية للتقادم :ثانيا          
يقرر القانون المدني أن وضع اليد على عقار لمدة طويلة، يمك ن للأفراد           
يمكن تطبيق هذه القاعدة على الأموال العامة ولأنها  لهم بالملكية، غير أنه لا الاعتراف

 .2خصيص المال للنفع العامتتعاض مع ت
 ها، ـــالأموال العمومية بنية تملك اغتصابويتمثل مفاد هذه القاعدة في منع الأفراد          

 .3وعليه تكمن أهميتها في حماية هذه الأموال ضد خطر السلب بنية التملك
 والتي المكسب بالتقادم المتعلقة المدني القانون من (338) المادة حيث أن أحكام       
 له مالكا يكون أن دون عقارا أو كان منقولا عينيا حقا أو عقارا  أو منقولا حاز من"تنص

 بدون سنة عشر خمسة مدة لو حيازته استمرت إذا ملكا، ذلك له صار به خاصا أو
 ". انقطاع
 على اليد وضع إلى الاستناد أن أي العمومية، الوطنية الأملاك على تطبق لا       
 هذه وتقررت ملكيتها، باكتساب الادعاء في يجدي لا مدته طالت مهما العامة الأملاك
 ضد للتصدي فعالة وسيلة في به الانتفاع يتعطل لا حتى العام المال لحماية القاعدة

 خاصة للد ولة العمومية الأموال اغتصاب ظاهرة انتشار بعد سيما اعتداءات الأفراد لا
قامة معينة زمنية لمدة عليها اليد وضع خلال من العقارية،  محاولة في عليها الأبنية وا 
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 العام المال يتبعها التي الإدارة تزويد اقتضى مما المشروع، غير الوضع لتثبيت هذا
 جواز عدم قاعدة على الاعتماد خلال من الأفراد  اعتداءات رد من تمكنها التي بالوسيلة

     .طويلة لمدة عليها اليد بوضع العمومية الأملاك تمل ك
أما عن مدى تطبيق هذه القاعدة فهو مطلق ينطبق على كافة الاموال العامة مما     

تعتبر  ، كما1يفرقها في هذا المجال عن قاعدة عدم جواز التصرف ذات المدى النسبي
هذه القاعدة هي الأخرى من قواعد النظام العام، لا يجوز مخالفتها مهما كانت الأسباب، 

هذه الأموال مهما طالت مدة وضع اليد عليها من قبل  استرجاعحيث تتمسك الإدارة بحق 
، وذلك على أساس أنها هي المسؤولة عن المال العام  والدفاع عن المصلحة 2الغير

 .3يجوز  للأفراد الدفع بالقاعدة في المنازعات التي تشب فيما بينهم العامة وبالتالي لا
الأملاك عن طريق التقادم فتتجلى  اكتسابوبالنسبة للنتائج المترتبة على مبدأ عدم جواز 

 :يلي فيما
 .عدم جواز كسب الأفراد ملكية عامة عن طريق وضع اليد -        
 .أو إشهاد الحيازة عدم إمكانية تسليم عقد الشهرة -        
 .الحق في إزالة جميع أنواع التعدي -        
 4.مبدأ عدم جواز كسب الأموال العامة عن طريق التقادم من النظام العام -        

 .عدم القابلية للحجز :ثالثا
 على الأفراد  قبل من الحجز إجراءات من إجراء  أي منع أو حظر في يتمثل     

الأفراد  هؤلاء لمصلحة الثابتة بديونها الوفاء على الإدارة إجبار أجل من العمومية الأملاك
 وأيضا أنواعها، بكل تنفيذية أو تحفظية سواء الحجوز أنواع جميع الحظر هذا ويطال ،

                                                           
 ، د م ج ، الجزائر،(د ط)جزائري، محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون ال –1

 .722، ص 1211سنة 
 .127عبد الله بن سالم باحماوي، المرجع السابق، ص - 2
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 والثابت العقاري الحجز أو الغير، لدى لممدين ما حجز أو المدين لدى المنقول حجز من
 يدور الخلاف كان واذا ومنقولات، عقارات الأموال جميع على ينطبق الحجوز حظر أن

 حسم الجزائري المشرع فإن للدولة الخاصة الأملاكلى ع الحجز جواز عدم أو جواز حول
ة أو عام ة سواء الإقليمية والجماعات الدولة أموال على الحجز جواز بعدم هذا في   .خاص 

 :ويتقرر أساس هذه القاعدة على فكرتين أساسيتين     
ملاءمة الدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية، وبالتالي فهي قادرة على تنفيذ  افتراض -1

 .التزاماتها دون ضغط أو إكراه
إن إمكانية التنفيذ الجبري على الأموال العمومية يلحق بالضرورة أضرارا بالمصلحة  -2

 1 .ورةالعامة في سبيل تحقيق مصلحة خاصة للدائن لا توازيها في الأهمية والخط

أما عن نطاق المبدأ فإن حظر الحجز يمتد إلى جميع عناصر الأملاك العامة     
 .2بصورها المختلفة، ومهما تباين أوجه تخصيصها للمنافع العامة

وتعتبر هذه القاعدة على غرار سابقتها من النظام العام، مما يترتب للقاضي ولكل ذي 
 لأموال العامة في  أي مرحلة كانت، وهو مصلحة إبطال أي إجراء من شأنه الحجز على ا

 3.إجازةالبطلان لا تصححه أية 
 :وبالنسبة للنتائج المترتبة على هذه القاعدة تكمن في

 .عدم جواز تقديم طلبات الحجز على الأملاك العامة -
 4.العامةعدم جواز ترتيب حقوق عينية تبعية على الأملاك  -
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 الإدارية على الأموال العموميةالحماية : الثاني  الفرع    
 من آخر نوع المشرع أضاف العمومية الوطنية للأملاك المدنية الحماية جانب إلى       
 فرضها التي الالتزامات من مجموعة في تتمثل التي -الإدارية الحماية-وهي الحماية
 بما العمومية الوطنية الأملاك واستغلال تسيير حسن أجل من ذاتها الإدارة على المشرع
 اعتداءات تأخذ أن ويمكن العامة المنفعة أجله هو من أنشئت الذي والغرض يتماشى
 :صورتين هما  الإدارة

 ملكية نقل إلى وتهدف الإدارة تبرمها التي التصرفات في تتمثل :الإيجابية الصورة -
 حيازته تنقل أن شأنها من أخرى عينية بحقوق نقله  عمى تعمل أو الغير، إلى العام المال
  .مستحيلا العام للن فع الأملاك هذه تخصيص استمرار  من يجعل مما الآخرين أيدي إلى
 :وهي بواجباتها القيام عن الإدارة امتناع خلال من تظهر  :السلبية الصورة -
 .العمومية الوطنية الأملاك جرد بعملية بالقيام الإدارة التزام-
 .العمومية الأملاك عمى المحافظة بواجب بالقيام الإدارة التزام-
  .العمومية الوطنية الأملاك حدود وتعبئة تسيير بمراقبة الإدارة التزام-

 التي العمومية، الوطنية للأملاك الإدارية الحماية آليات أهم من الجرد يعتبر وعليه     
 العملية هذه أحاط الجزائري والمشرع محتوياته، وتحديد المال هذا على التعرف إلى تؤدي

 . العمومية الوطنية الأملاك قانون عليها نص والإجراءات القواعد من بمجموعة
-90 قانون في وأنواعها الجرد عملية الجزائري المشرع تناول :وأنواعه الجرد تعريف :1

 . الوطنية لأملاكالمتعلق با 25
 وصفي تسجيل في العمومية يتمثل الجرد العام للأملاك الوطنية  :الجرد تعريف -/أ

 والجماعات وهياكلها الدولة مؤسسات مختلف تحوزها التي الأملاك لجميع وتقييمي
 إذ تتم  ،1"لها المكونة العناصر يقوم و الأملاك هذه حركات الجرد ويبينه ...الإقليمية
 :خلال من الجرد عملية

                                                           
 .السابق ، المرجع71-21من القانون ( 11)المادة  – 1
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 .وخصائصه الملك كافة بيان في يتمثل :وصفي تسجيل -
 .للمال النقدية القيمة إثبات هو  :تقييمي تسجيل -

 التابعة والخاصة العمومية الوطنية الأملاك جميع فيشمل الجرد عملية نطاق أما        
من  (22)المادة  وتنص الدفاع وزارة أملاك يشمل لا أنه كما المحلية، وجماعاتها للدولة

 الوطنية الأملاك بجرد المتعمق 1991 نوفمبر23 في المؤرخ 500-99المرسوم 
 وتستعملها المملوكة للدولة الخارج في الموجودة الأملاك جرد على ضرورة العمومية
  .الخارجية وزير إشراف تحت بالعملية هذه الأخيرة وتقوم والقنصليات السفارات

 المتضمن تنظيم عملية الجرد على 500-99التنفيذي  المرسوم نص :الجرد أنواع -/ب
  :نوعين

 المحلية وكل والجماعات للدولة التابعة العامة الإدارات والهيئات تلتزم  :العقارات جرد -
للعقارات  وتقويمي وصفي جرد بإعداد الت جاري الش كل على المسيرة العامة المؤسسات

 الوطنية الأملاك إليها المشار الهيئات وتحوز تحوزها، التي العامة للملكية التابعة
 1.(affectation) تخصيص  أو  (concession)امتياز، على بناءا العمومية إما

يجب :"  500 -99 التنفيذي المرسوم من (98) المادة عليه نصت :المنقولات  جرد -
 الأملاك (39) إلى (35) من المواد في عليها المنصوص الشروط حسب أن تدرج
 في المؤرخ 20 -80 للأمر الخاضعة غير الإقليمية والجماعات التابعة للدولة المنقولة

 .1975 أفريل 29
 المعدات جميع تسجيل 500-99التنفيذي المرسوم من (35)المادة  أوجبت وقد      

 :باستثناء الماشية ذلك في بما المنقولة والأشياء
 .الأول بالاستعمال للاستهلاك القابلة الأشياء -
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 الوحدوية شرائه قيمة تتجاوز لا التي الأول بالاستعمال للاستهلاك قابلة الغير الأشياء -
 .1قرار في بالمالية المكلف الوزير يحدده مبلغا
بموجب القرار المؤرخ في  9993فبراير  59ووفقا للت عديل الاخير للقرار المؤر خ في      
الذي يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للاستهلاك  3535يوليو  32

ت من قيمة مبلغ الشراء التي على أساسها يتم بالاستعمال الأولي ولا للجرد والتي عدل
دج التي كانت في  055.55دج بدل  2555.55الجرد الأشياء والتي حددت ب 

 .السابق
 :الجرد عملية إجراءات-3
والهيئات  والمصالح للمنشآت التابعة المنقولات جرد شروط الجزائري المشرع حد د      

 20- 80للأمر  الخاضعة غير الإقليمية والجماعات للدولة التابعة العمومية والمؤسسات
 الماد ة اشترطت حيث 500-99التنفيذي المرسوم من (39) إلى (35)من المواد في
  :على منه (35)

 يمكن حتى وكاملا دقيقا وصفا ويوصف متميز رقم تحت شيء كل يسجل أن     
 ذاتية بالس يارات يتعمق فيما و. إياه منح الذي الرقم فيه يثبت أن يجب كما عليه التعرف
 في تسجل كمية وحدة تعتبر أن يجب العادي بتجهيزها المزودة منها سيارة كل فإن الحركة
 شطب شروط التنفيذي من المرسوم (30)المادة  حددت كما الواحد، الرقم تحت الجرد

  2.والتحطيم والسرقة كالفقدان الجرد من المعدات
على  500-99التنفيذي  المرسوم من (99) المادة حسب العقارات فيتعين أما      

 تتضمن هذه يحوزه عقار لكل تعريف بطاقة يعد أن الامتياز أو التخصيص من المستفيد
 :التالية البيانات البطاقة

                                                           
 الوطنية الأملاك بجرد المتعمق 1991 نوفمبر 23 في ،المؤرخ 755-21من المرسوم التنفيذي  21-13المواد  -  1
 . 1221ديسمبر27، بتاريخ 21ر .،ج

2
 .الوطنية الأملاك جرد المتضمن ،755-21التنفيذي المرسوم من 24،27 المواد -   
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 النص ومرجع تسميتها، ذكر يجب:  الامتياز أو التخصيص من المستفيدة الهيئة -
 .)البلدية الولاية، الدولة،( إليها  تنتمي التي العمومية والجماعة أنشأها، الذي
 لها التي يتبع العمومية الجماعة تواجده، مكان ومحتواه، نوعيته تحديد ينبغي  :العقار -

 .1و قيمة أصلا
 أو الولاية في الوطنية بالأملاك المكلفة المصلحة إلى ترسل البطاقة إعداد بعد و     

 .الحالة حسب البلدية رئيس أو الوالي إلى ترسل
 تدوين سجلات بإصلاح الولاية في الوطنية بالأملاك المكلفة المصلحة تتولى     

 عليها، تطرأ التي التغييرات حسب باستمرار وضبطها الوطنية الأملاك عقارات محتويات
 لأملاكها العقارات التابعة محتويات تدوين سجلات بإصلاح فتقوم والولاية أما البلدية
 يحدد المالية ووزير الداخلية وزير بين مشترك زاري و قرار صدور بعد اهوضبط الخاصة
  2.ذلك  كيفية

 
 
 
 

                                                           
1
 .111ص  السابق، المرجع العام، المال نظرية يحياوي، أعمر -  
 

2
 .السابق ،المصدر 755-21التنفيذي من المرسوم 15و 13 المواد -  
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الرقابة على : الفصل الثاني

المؤسســة العموميــة ذات 

الطابــع العلمـــي الثقافـــي 

والمهني
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 الرقابة على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني: الثاني الفصل
 حتى أنزلها مركزا سياسيا و واسعة سلطات العامة الادارة الجزائري المشرع منح      
 للدولة ، إلا القانونية المشروعية يحقق للدولة، بما العامة للمرافق الحسن السير تتضمن

 و سلطاتها استعمال في تتعسف لا حتى رقابية قيود عليها فرض الوقت نفس في أنه
 ة وكذلكيتتولى الجهة الوصية و مفتشية الوظيفة العموم حيث الواسعة ، صلاحياتها

اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني مهمة 
الرقابة الإدارية ، كما تخضع المؤسسة إلى رقابة مالية قد تكون سابقة أو لاحقة ، فالرقابة 
السابقة يمارسها المراقب المالي من خلال منحه للتأشيرات ، والمحاسب العمومي الذي 

لى مدى شرعية أعمال الآمر بالصرف ، أما الرقابة اللاحقة فتتجلى في يرتكز دوره ع
رقابة المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ، ثم الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية 

 .أين سيتم دراسة كل واحدة منها على حدى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قافي والمهنيابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  ـــي للمؤس  ـطبيقار الت  ــالإط     ي   اب الثانــــــالبـــــ

149 
 

 والمالية الرقابة الإدارية: الأول المبحث       
 :وسيتم تفصيل كل منها على حدى      

 الرقابة الإدارية: المطلب الأول         
تعرف الرقابة الإدارية بأنها الوظيفة التي تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقق         

من أن العمل يسير وفق القوانين والأنظمة، ورغم أن المشرع أعطى للمؤسسة العمومية 
لثقافي والمهني الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، إلا أنه ذات الطابع العلمي ا

استقلال قانوني نسبي يخضع للرقابة الإدارية هذه الأخيرة تظهر من خلال أنواع متعددة ، 
 :فمن حيث الجهة القائمة بها تنقسم إلى

 الر قابة الوصائي ة: الأول الفرع      
 : تعريفها -9      

قاب         رقابة داخلية ذاتية تمارس من طرف أجهزة :" ة الوصائي ة بأنهاتعر ف الر 
فها ريفيرو على أنها1"إدارية الرقابة التي تمارسها الدولة على عضو لامركزي، :" ، وقد عر 

 .2في الحدود المقررة في القانون
الرقابة الوصائية تحدث بالقانون الذي يحدد شروط " وحسب الأستاذ ناصر لباد فإن 

 فهي لا تمارس إلا في الحالات و وفقا للأشكال التي ينص عليها القانون ،عملها ، 
وأضاف أن الوصاية الإدارية ترمي إلى حمل الأشخاص المعنوية الخاضعين لها على 
احترام مبدأ المشروعية ،  إذ أن تصرفات هؤلاء الأشخاص يجب أن تجري في ظل 

                                                                                                 .3"القواعد القانونية و ضمن حدودها
 سلطة رقابية : "وقد عرف الأستاذ علي خط ار الشطناوي الوصاية الإدارية أنها      

                                                           
المؤتمر العلمي الدولي حول  ،(الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكومي)عبد الوحيد صوارمة ، -1 

 .11،ص2115، 12و 11الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، الجزائر، يومي 
 .52، المرجع السابق، ص(الوظيفة العامة في التشريع الجزائري) عمار بوضياف، - 2
قانون الإداري، الجزائر، الأساسي في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار المجدد لل: ناصر لباد، سلسلة القانون  - 3

 .52د ت ن، ص
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 يمارسها شخص معنوي مركزي  على أعمال وأعضاء شخص اللامركزي بهدف تحقيق
 .1"العامةالمصلحة  

 التي الملاءمة رقابة أو المشروعية رقابة:" بأنها الإدارية الوصاية الفقهاء وعرف         
 بسلطة تتمتع جهة بواسطة لامركزية ، جهة عن الصادرة القانونية الأعمال على تمارس

 تمتعها عن فضلا المذكورة ، الجهة أعمال لبعض بالنسبة الوقف أو الإلغاء أو التصديق
 . "  هذه الجهة محل العمل في الحلول بسلطة
والمؤسسة العامة تشكل صورة من صور اللامركزية في جانبها المرفقي فمن حق      

الإدارة العامة أن تراقب نشاطها، بهدف الـت أكد من عدم خروجها عن المجال المحدد لها ، 
 . فاستقلال المؤسسة هو الأصل والوصاية هي الاستثناء

لجأ لاستعمال وسائلها لتحقيق أغراض غير التي حددها فلا يجوز لسلطة الوصاية أن ت  
 ".، وذلك تطبيقا لمبدأ لا وصاية دون نص 2المشرع
 : أهداف الوصاية الإدارية  - 3    
 العلمي الطابع ذات العمومية المؤسسات الهدفين الرئيسيين في خضوع يتمثل     

 .العامة المصلحة القانون وتحقيقفي احترام  الوصائية الإدارية للرقابة والمهني والثقافي
الشرعية  مبدأ الجامعية المؤسسات التزام أي ونعني به احترام القانون  :الاول الهدف -

 تخصيص يجب واحترام قاعدة كما للقانون، عمل أي تطابق أي أعمالها ، لجميع
 .أجله من أنشأت الذي الغرض حدود في إلا عملا تباشر أن لها يجوز فلا الأهداف،

 مصلحة تحقيق أي الواسع بمعناها العامة المصلحة تحقيق هدف هو :الثاني الهدف -
 .المواطنين ومصلحة اللامركزية الاشخاص ومصلحة الدولة

 لا  حتى والمالية والإدارية السياسية مصالحها تحقيق في تكمن الدولة فمصلحة       
                                                           

 .225، ص2111علي خطار الشطناوي ،الإدارة المحلية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، الأردن،  –1
، كلية 1مذكرة ماجيستير، جامعة الجزائر ،الجماعات الإقليمية بين الاستقلالية والتبعية، عبد الناصر صالحي -2

 .112، ص 2111-2112لسنة الجامعية الحقوق، ا
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 لا لكي وكذلك العامة ، المصالح على المحلية المصالح بتفضيل  العامة تقوم المؤسسة
 مالية على يؤثر المرفقية العامة المؤسسات إدارة سوء لأن التداول عن المال يحبس
 .الدولة

 المالية الإعانات في فتتمثل المركزية ، الأشخاص مصلحة لتحقيق بالنسبة أما       
 هبات من عليها تحصل ما وكذلك الدولة طرف من الأخيرة هذه عليها تتحصل التي

 العمومية المؤسسة على الوصائية الإدارية الرقابة إليه تهدف ما بين فمن،أهدافها لتحقيق
 بانتظام، الدولة في الإداري النظام عمل ميكانيزم فعالية وتكامل تناسق وحدة ضمان هدف
 .الدولة في الإدارية الوظيفة أهداف وتحقيق إنجاز في وفعالية واطراد
 واقتصاديا واجتماعيا، إيديولوجيا المؤسسات الجامعية شرعية وحماية ضمان وكذا    

 الوصاية طريق عن الجامعية إلزام المؤسسات طريق عن وتنظيميا وفنيا وقانونيا وسياسيا
 والسياسات باحترام المواثيق الإدارية

 1. المختلفة ومبادئها و تنظيماتها الدولة وقوانين العامة الوطنية والبرامج والمخططات 
 :خصائص الوصاية الإدارية  -2     

تتميز الوصاية الإدارية على هذه المؤسسات بالذات بمميزات تتمثل في كونها          
 .رقابة إدارية ورقابة استثنائية ورقابة خارجية نسبيا

  :رقابة إدارية -9 
 عنها أي وزارة التعليم العالي، فطبقا  ، نسبة إلى الجهة التي تصدرالاسمسميت بهذا       

للمعيار العضوي أي الشكلي،عن طريق قرارات إدارية تصدر عن الجهة العليا التي 
يجعلها تختلف عن الرقابة القضائية التي  تمارس الرقابة، أي السلطة التنفيذية، وهذا ما

 .تصدر عن المحاكم في شكل احكام قضائية بصفتها تمثل السلطة القضائية

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير  في الحقوق، القانوني للمؤسسة العمومية المهنية في الجزائر كمال بغداد، النظام -1

 .22، ص2112-2111فرع قانون المؤسسات، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 :إستثنائية رقابة -3    
 إلا تمارس لا أنها بل القانون، بقوة لأنها ليست رقابة رئاسية تفترض استثنائية تعتبر     

لأن المؤسسة  ، القانون بها التي يسمح والوسائل الحدود صراحة في يقررها قانوني بنص 
 ، نص دون الإدارية افتراض الوصاية ومن هنا فان1 المالي والإداري بالاستقلالتتميز 

 تقليدية قاعدة توجد الخصوص هذا وفي ، المركزية الجهات استقلال يهدم أن شأنه من
 2 (.النص حدود خارج وصاية ولا نص بدون وصاية لا( تقول

 :نسبيا خارجية رقابة هي - 2  
 وذلك نسبيا، خارجية الجامعية المؤسسات على تمارس التي الوصائية الرقابة تعتبر     

تمارسها  التي المركزية السلطة وهما الأخرى، عن منها كل تستقل جهتين بين تتم لكونها
المؤسسات العمومية ذات ( لها تخضع التي اللامركزية والهيئة ،)العالي وزارة التعليم)

 محضة إدارية تعتبر التي الرئاسية الرقابة بعكس وذلك ،) الطابع العلمي الثقافي والمهني
 .   3الإدارية الجهة نفس يتبعون أشخاص بين تتم الأخيرة هذه لأن
والتي تنص على  232-17من المرسوم التنفيذي  17وتجد تفسيرا لذلك في المادة      

 13، كما نجد المادة "توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي:" ... ما يلي
الإدارة في محاضر وتسجل من نفس المرسوم تنص على أن تدون مداولات مجلس   11و

في سجل خاص برقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس ورئيس الجامعة، ويرسل 
 يوما التي( 15)محضر الاجتماع الموقع من الرئيس وكاتب الجلسة خلال الخمسة عشرة 

 .تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي يوافق عليه 
 يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية  (25)ة نافذة بعد تكون مداولات مجلس الإدار      

 4.المحاضر ما يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل

                                                           
 .117ص  ، 1983 لبنان، بيروت، اللبناني، الكتاب دار ، 1 الجزائري ، ط الإداري القانون فؤاد، صالح -1
 والنشر تراساللد الجامعية ،المؤسسة 1 ،ط إدارتها وطرق العامة الخاص ،المرافق الإداري القانون هيام، مروة  -2

 .27ص ، 2003 لبنان، ، ،بيروت والتوزيع
 .115 ص ، السابق، المرجع فؤاد، صالح - 3
 .المعدل والمتمم، المصدر السابق ذكره 232-17رقم  أنظر المرسوم التنفيذي -4
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 رقابة مفتشــــــــية الوظيفــــــــة العموميــــــة: الثاني الفرع       
إن رقابة مفتشية الوظيفة العامة تنصب بالأساس على المسار الوظيفي للموظف      

العام والغرض الأساسي من هذه الرقابة يكمن في حماية مبدأ المشروعية وحماية الأنظمة 
، وتتم ممارسة المراقبة من طرف مصالح الوظيفة العمومية في مرحلتين تتمثل 1المختلفة

 :في
 : لىالمرحلة الأو       
يتعين على المؤسسة : لمصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشريةا      

إعداد مخطط سنويا للتسيير، وتتم المصادقة عليه من قبل مصالحها ومصالح المراقبة 
 .2 المالية بمشاركة المصالح المعنية للإدارة المستخدمة

 :المرحلة الثانية     
التقييم الدوري لتنفيذ المخطط السنوي لتسيير ومراقبة مدى مطابقة القرارات       

حيث تقوم بعمليات التفتيش والتدقيق  :3الإدارية المتخذة في هذا الإطار مع المشروعية
الخاصة بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية قصد تقييم استعمالها 

 وتحديد النقائص بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية قصد تقييم 
 .4 بير لتحسينهااستعمالها وتحديد النقائص المحتملة وتقترح في هذا المجال كل تد

إن مراقبة تنفيذ المخطط السنوي الذي تقوم به المصالح الوظيفة العمومية يكون من    
 :خلال

                                                           
 .52، ص 2115،دار جسور للنشر، الجزائر، 11عمار بوضياف،  الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، ط –1
 .751عيد مقدم، المرجع السابق، ص س –2
 .771-772، السابق ذكرها، ص 271لتفصيل أكثر أنظر التعليمة رقم  -   
 .751السابق ، ص سعيد مقدم، المرجع  –3
، يحدد صلاحيات المفتشية العامة 2115فيفري  11المؤرخ في  21-15من المرسوم التنفيذي رقم  12انظر المادة  –4

 .2115فبراير سنة  11المؤرخة في  12للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري و تنظيمها، ج ر عدد 
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مراقبة شرعية القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين إلى مصالح الوظيفة  -
مستخدمين إلى إرسال نسخة في كل القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية لل، و العمومية

 .مصالح الوظيفة العمومية
عند الضرورة على مصالح الوظيفة العمومية الطلب من السلطة المعنية مراجعة  -

 .قراراتها غير المطابقة للأحكام التنظيمية
 .إزالة آثار المراجعة من طرف السلطة المكلفة بالتوظيف العمومي -
 .وظيفة العموميةإرسال التقرير الجديد مرة أخرى إلى مصالح ال -
 .يمكن لمصالح الوظيفة العمومية مراقبة التنفيذ الميداني للمخطط داخل المؤسسة -
تقييم مستوى إنجاز مخطط التسيير خلال السنة المعنية وتقدير درجة تحقيق مخطط  -

 .التسيير بالمقارنة مع التوقعات
 .تقييم المصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية -
راقيل التي يمكن أن تواجه تنفيذ مخطط التسيير وتحديد الأسباب، وذلك لأجل تحديد الع-

 .1إيجاد الحلول المناسبة
وعليه يمكن القول أن لمصالح الوظيفة العمومية حق مراقبة تنفيذ المخطط           

السنوي للتسيير، حيث يتم التقييم المستمر لمستوى إنجاز المخطط خلال السنة، ومراقبة 
 .  القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين والأعوان العموميين للدولة شرعية
 اللجنة الوطنية لتقييم الجامعة : الفرع الثالث     
تعتبر اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي       

والمهني هيئة استشارية توضع لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي، وتكلف اللجنة لتقييم 
 :السير الإداري والبيداغوجي والعلمي للمؤسسات وبهذه الصفة تكلف بما يلي

 .ات وأعمال المؤسساتالتقييم الدوري لمجمل نشاط -

                                                           
 .751لسابق، ص منير لواج، حسيبة جبلي، المرجع ا – 1
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وضع نظام مرجعي ومعياري لتوجيه سياسة التقييم في التعليم العالي وضمان نشره  -
 .الواسع لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، ولدى الأسرة الجامعية

 .1تحليل مردودية المؤسسات وتقديم التوصيات -
تعليم والتكوين العاليين على وضع دراسة تقارير التقييم الداخلي التي تعدها مؤسسات ال -

 . آليات إنتاج وتسيير المعلومات ذات الصلة بنشاطاتها
 .الإشراف على فرق المختصين والخبراء المكلفون بالقيام بالتقييم الخارجي -
 2.تشجيع كل علاقة مع هيئات التقييم المتشابهة وضمان الجودة في العالم -

 الرقابة المالية: الثاني المطلب       
 معظم لان بدقة نعرفها ان يصعب لذلك عديدة شروحات و ، واسع مفهوم الرقابة ذات    

 التفتيش ، التوجيه ، المقارنة الفحص ، كالملاحظة مفاهيم عدة لها يصطلح المختصين
 تسهيل كيفية للتعرف أعلى سلطة جانب من والإشراف المراجعة انها يعرفها البعض اما

 . لها مخصص هو لما وفقا تستخدم الموارد ان من والتأكد المشروع داخل العمل
 الاجهزة به تقوم تصرف كل و ، قانوني نشاط كل بالرقابة نقصد عامة بصفة و       

 تسيير خلاله من و ، قانونية و الشرعية في التأكيد يتم خلالها من التي و ، المختصة
   3التنفيذية السلطة طرف من العمومية الاموال
فالرقابة المالية هي مجموعة من الإجراءات تقوم بها اجهزة معينة بغية المحافظة      

نفاقها بدقة وفعالية و اقتصادية ، وفقا لما  على المال العام ، وضمان حسن تحصيلها وا 

                                                           
اللجنة  تشكيلة، يحدد مهام 2111يناير سنة  21المؤرخ في  72-11من المرسوم التنفيذي رقم  17أنظر المادة  – 1

الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي وتنظيمها 
 .2111يناير  27، المؤرخة في 12وسيره، ج ر عدد 

 .، المرجع السابق72-11من المرسوم التنفيذي  17المادة  –  2
 الدائرة منشورات العراق، القانون في العامة الموازنة تنفيذ على المالية الز هاوي ، الرقابة ميزر عدنان ، سيروان -  3

  . 32ص  ، 2008 العراق، ، بغداد الإعلامية،
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ووفقا امة والقوانين المالية الأخرى ، تقره السلطة التشريعية ضمن قانون الموازنة الع
 .                                                                                                     للخطط الموضوعة للجهات الخاضعة للرقابة

 رقابة ، المطابقة رقابة هي و الرقابة من انواع ثلاثة بين التمييز يمكن،  وعموما    
  .الملائمة رقابة و الاداء
 مدى في للنظر ، العمومية للأموال تسيير كل على تمارس : المطابقة رقابة 

 ، مسبقة بصفة انها لو تمت كما ، بها المعمول التشريعية و ، النصوص التنظيمية احترام
 المسؤوليات بتحديد تسمح فإنها ، لاحقة بصفة أما ، للتجاوزات حد بوضع تسمح فهي

 1.التجاوزات تلك مرتكبي عن المترتبة
 من ، العمومية للنفقات السليم للتسيير الاساسية للمبادئ تستند : الاداء رقابـــــــــة 

 انواع مختلف على تطبق فهي ، التطبيق ظروف حسب القانونية تكييف النصوص خلال
 أخطاء بتفادي ستسمح ، السلبيات و الإيجابيات بمقارنة تسمح كما العمومي التسيير
 . السليم التسيير الى الوصول و لتحسينه التسيير
 عقلنة على تقوم اذا اقتصادية مقاييس على مؤسسة رقابة هي : الملائمة رقابة ، 
 المعلومات الى استنادا ، المالية السياسية و الاقتصادية، الموارد رشادة استعمال و

 .المسيطرة  للأهداف الميزانية اختيارات مسايرة من بالتأكد كما تسمح ، المتوفرة
 عليها تقوم التي المبادئ اهم ومهما تعددت الأنواع إلا أن الأهداف واحدة إذ تتمثل      
    السياسة إطار في الموضوعية للخطط طبقا أدائه و النشاط ذلك انتظام في المالية الرقابة
 . حديث هو ما منها و تقليدي هو ما فمنها الدول، تطور وفق تطورت اهدافها انها كما
 : أهمها ذكر يمكن و الانتظام حول الاهداف هذه تدور : التقليدية الأهداف - أ

 و العامة الاموال اجلها من خصصت التي المحاسبية العمليات سلامة من التأكد -
 . المستندات و السجلات و الدفاتر، صحة من التحقق

                                                           
 56.  ص ، 2010 ، سوريا الحقوقية، الحلبي منشورات العليا، المالية الرقابة العمودي، رسول محمد -  1
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 ، المقررة الاعتماد حدود و الانفاق في النقدية الوحدات تجاوز عدم من التأكد -
    1.الاعتمادات سلطة له الموكل صحة توقيع الى بالإضافة

 : يلي ما فهي : الحديثة الأهداف -ب   
 . المستخدمة الاجراءات و ، الأنظمة و ، المعلومات كفاءة من التأكد     

 . المعتمدة السياسة وفق للميزانية تنفيذها في الادارة الالتزام مدى -
 2.اتجاهاته و الاقتصادي النشاط مستوى على التنفيذ آثار بيان -

وعليه يمكن القول أن الجامعة تخضع في نشاطها المالي إلى عدة أشكال من الرقابة      
 و الداخلية البعدية و المرافقة و السابقة الرقابة فهناالمالية والتي تمارسها هيئات مختلفة، 

 و ، الاشخاص على الرقابة و ، الاعمال على الرقابة و السلبية و الايجابية الخاصية
 المفتشية المحاسبية مجلس في اساسا المتمثلة و الرقابية الهيئات تعددت ذلك مع بالموازاة
 المجالس و البرلمان الى بالإضافة العمومي المحاسب ، المالي المراقب ، للمالية العامة
 الاموال على الرقابية مهماتها لأداء المبادئ نفس الى كلها تستند انها رغم المحلية
 سوف و ، هيئة لكل المخولة الصلاحيات ، النظام حيث من تختلف فإنها العمومية
 بعين آخذين ، الرقابي دورها و ، أهميتها ، الرقابية الهيئات و الآليات لمختلف نتطرق

 :الاثنين الصنفين الاعتبار
 العامة المفتشية و العمومي المحاسب المالي المراقب هي و : الداخلية الهيئات - 

    . للمالية
 .والتي تكون إما قبلية وأخرى بعديةالمحاسبة  مجلس المتمثلة في : الخارجية الهيئات - 

 (السابقة)الرقابة القبلية : الأول الفرع       
 :في  يمكن حصر الرقابة القبلية في رقابة المراقب المالي و المحاسب العمومي        

                                                           
 ص ،2009، 1 ط مصر، القاهرة، الحديث، الكتاب دار العامة، النفقات على المالية الرقابة إبراهيم، داود بن -  1

115. 
 .152ص ، 1،1997 النشر، ط و للطبعة الإشعاع مكتبة الإسلام، في المالية الرقابة ، الكفراوي محمد عون -  2
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  رقابة المراقب المالي: أولا        
المراقب المالي هو موظف تابع لوزارة المالية، يتم تعيينه بموجب قرار وزاري          

يمضيه الوزير المكلف بالميزانية ، ويكون مقره الوزارة المعين بها أو على مستوى الولاية ، 
مساعدين له يعينون بموجب قرار يعمل على مستوى الولاية أو البلدية ويعمل بمساعدة 

، فهو جهاز إداري يضطلع بمراقبة تنفيذ النفقات العمومية في مرحلتها السابقة أي  1وزاري
من المرسوم  (95)مرحلة الالتزام،حيث يمارس مهام عديدة وهذا ما أكدته المادة

 .  2 11-381التنفيذي
ست مراقبة ملاءمة إذ أنها تقوم على وعليه فإن رقابة المراقب المالي شرعية ولي            

،  وذلك بتأشيرة القرارات والوثائق التي تتضمن التزامات بنفقات 3رقابة شرعية النفقة 
 عمومية من

طرف الآمر بالصرف ، كما أن القانون لا يعتبره عون محاسبي ، وهذا يجعله غير  
 . خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي

يلتزم المراقب المالي بالرقابة السابقة على النفقات بمساعدة مراقبين ماليين حسب ما       
:" المعدل والمتمم، في مادته الرابعة والتي جاء فيها 595-93جاء به المرسوم التنفيذي 

فمصطلح مسبقة تدل على التوقيت القانوني " يمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها
 .حتى يكتسي الالتزام القوة القانونيةلتدخله 

                                                           
مذكرة . الرقابة المالية على النفقات العمومية بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائريابراهيم بن داوود،  -   1

 . 12، ص 2117-2112ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية
، المتعلق بمصالح 2111نوفمبر  27الموافق ل  1772ذي الحجة  25مؤرخ في  711-11التنفيذي رقم  المرسوم - 2

المعدل والمتمم بموجب  .2111نوفمبر   23الموافق لــ  1777محرم  12،  مؤرخة في 27ر عدد .المراقبة المالية، ج
المؤرخة في  31، ج ر عدد 2127أكتوبر  17الموافق ل 1772ربيع الثاني  11المؤرخ في  777-27المرسوم التنفيذي 

 .11، ص2127أكتوبر  22
نفقات ولاية تلمسان : فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية، دراسة حالةتقييم عبد الحفيظ عباس،  -  3

الاقتصادية والتجارية كلية العلوم  -تلمسان –مذكرة ماجيستير، تلمسان ،الجزائر ،جامعة أو بكر بلقايد . منصورة وبلدية
 . 52،ص2112-2111وعلوم التسيير، السنة الجامعية 
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إذا، فالمراقب المالي يرخص لصرف النفقة قبل التوقيع على القرارات والأعمال          
من  (50)التي ترتب أثرا ماليا من طرف الآمر بالصرف، حيث جاء في نص المادة

ها على وجوب المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم ب 595-93المرسوم التنفيذي 
 1.خضوع القرارات المتضمنة التزاما بالنفقات قبل التوقيع عليها لرقابة المراقب المالي

 95المؤرخ في  285-59لكن هذه المادة عد لت بموجب المرسوم التنفيذي        
مما يؤكد على رقابة المراقب المالي القبلية 2 مضيفا عبارة مشاريع القرارات 3559نوفمبر 

 التزاما  والمتضمنة أدناه القرارات المبينة مشاريع تخضع: " صياغة كالآتيوعدلت ال
 والمتضمنة أدناه المبينة القرارات عليها مشاريع التوقيع قبل المالي المراقب لتأشيرة بالنفقات

 :عليها التوقيع قبل المالي المراقب لتأشيرة التزاما بالنفقات
 ومستوى المهنية الحياة تخص التي و القرارات  و الترسيم التعيين قرارات مشاريع -

 .والدرجة الترقية باستثناء المستخدمين مرتبات
 .مالية سنة قفل عند تعد التي الاسمية الجداول مشاريع  -
 الأصلية الجداول وكذا الاعتمادات فتح عند تعد الأولية الأصلية الجداول مشاريع -

 .المالية السنة خلال المعدلة
 3.والملاحق العمومية الصفقات مشاريع -
وبخصوص المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني، فإن الرقابة تكون     

 بتأشيرة ويتوجها الوثائق بمراقبةبعدية نهاية كل سداسي من السنة المالية المعنية، 
 .العمومية النفقات مجال في به المعمول للتنظيم تطبيقا التسوية،

                                                           
نفقات ولاية تلمسان : فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية، دراسة حالةتقييم عبد الحفيظ عباس،  -  1

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  -تلمسان –مذكرة ماجيستير، تلمسان ،الجزائر ،جامعة أو بكر بلقايد . منصورة وبلدية
 . 52،ص2112-2111وعلوم التسيير، السنة الجامعية 

، الموافق 1771ذي القعدة عام  21 في والمؤرخ  723-12التنفيذي  المرسوممكرر من  15أنظر المادة رقم  -  2
والمتعلق بالرقابة السابقة  ، 1222نوفمبر  17المؤرخ في  717-22، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 2112نوفمبر  12ل

 .17، ص 2112نوفمبر  12المؤرخة في  23للنفقات التي يلتزم بها، ج ر عدد
 .17، المصدر السابق ذكره، ص  737-12من المرسوم التنفيذي  15المادة  -  3
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 المرسوم بموجب جاءت والتي مكرر (53) المادة إليه أشارت ما نفس هوو        
التنفيذي  المرسوم وتمم عدل الذي 2009 نوفمبر 16 في والمؤرخ  295-59التنفيذي 

 على الرقابة تطبق ( أنه على بها تلتزم التي للنفقات السابقة الرقابة المتضمن 595 -93
 الطابع ذات العمومية المؤسسات ميزانيات على اللاحق شكلها في بها، يلتزم التي النفقات
 وهنا 1الدولة،ميزانية  من ممولة عملية بإنجاز تكلف عندما .....والمهني والثقافي العلمي
 القانونية سلامة الإجراءات من خلالها من يتأكد بعدية المالي بإجراء رقابة المراقب يقوم
 حول تقرير بإعداد الرقابة هذه تكلل بها، المعمول والأنظمة القوانين مختلف تحددها التي

 .بالمالية المكلف الوزير إلى يرسله الدولة، طرف من الممولة المشاريع إنجاز ظروف
 بشرعية أساسا تتعلق برقابة يضطلع المالي أن المراقب نلاحظ سبق و مما         
 الرقابة وهي المفعول، السارية القانونية النصوص مع تطابقها ومدى العمومية النفقات
 أو الاجتماعية الاقتصادية الجودة تقييم رقابة مع بالمقارنة سهلة تكون ما عادة التي

 .بالتسيير تتعلق أعمال لمجموعة
 سارية والتنظيمات القوانين مع التطابق من التأكد عبارة أن إلى الإشارة تجدر لكن       
 الشرعية على الرقابة مجرد تتعدى قد الميزانية ، ومع ممارسة ، للغاية عامة تبدو المفعول
 . الغموض من الكثير يحمل الرقابة مبدأ الناحية هذه من الملاءمة ، رقابة لتتضمن
 المالية ، وزير تمثيل مهامه بين ومن المالية لوزير سلميا خاضع المالي فالمراقب      
 التي العلاقة هذه فإن بالتالي المالية ، وزير وقرارات  نظر وجهة ينقل الصفة بهذه فهو

 بخصوص غموضا تثير ذلك من وأبعد ، المالي المراقب استقلالية ترهن بالتبعية و تتميز
 في الشرعية رقابة تتعدى المالية لوزير ممثلا بصفته رقابته أن إذ المالي مهمة المراقب

 .الأحيان من الكثير
 
 

                                                           
 .17، المصدر نفسه، ص 723-12التنفيذي  المرسوممكرر من  12أنظر المادة  –  1
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 المحاسب العمومي: ثانيا        
     التنفيذي المرسوم بموجب العمومي المحاسب منصب الجزائري المشرع نظم         

 بالعمال الخاص الأساسي القانون المتضمن 1990 اكتوبر27 في المؤرخ  95-225
 التنفيذي المرسوم إلغائه بموجب تم ثم ، بالمالية المكلفة بالإدارة الخاصة للأسلاك التابعين

 نوفمبر 29 في مؤرخ و التأمينات والمحاسبة الخزينة بإدارة خاص  393-95رقم 
 المتعلق 39- 95القانون  أن أسلاك إلا عدة في المنصب هذا نظم الذي 2010
 .العمومي للمحاسب القانوني للإطار المحدد الرئيسي المرجع يبقى العمومية بالمحاسبة
 :تعريف المحاسب العمومي -9       
 له الموكلة المهام تحديد خلال من العمومي المحاسب الجزائري المشرع عرف       
 بالمحاسبة العمومية المتعلق 1 58-32 رقم القانون من (90) المادة نص وفق وذلك

 :كل عون عمومي معي ن أو معتمد للقيام بالعمليات الموالية:" على أنه  والتسيير المالي
 النفقات؛ ودفع الإيرادات تحصيل -أ

 وحفظها؛ ابه المكلف والموارد والقيم والسندات الأموال وحفظ حراسة ضمان -ب
 .العمومية والموارد والممتلكات والقيم والسندات الأموال تداول -ج

 للعمليات المحاسبية المراحل بتنفيذ يختص المحاسب هنا يتضح جليا أن ومن      
 ولهذا، .العام المال وصرف بقبض قانونا المكلف العون لأنه العام القطاع لوحدات المالية
 قانونا محددة خاصة اجراءات تتطلب العمومي المحاسب واعتماد تعيين طريقة فإن

إذا ، يعتبر محاسبا عموميا، .  له الموكلة المهام طبيعة مع تتلاءم مؤهلات توفر وتشترط
كل شخص يعين بصفة قانونية، للقيام بتحصيل الإيرادات ودفع النفقات وضمان حراسة 

 .أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها الأموال أو السندات
 

                                                           
 .، المصدر السابق13-27من القانون  15المادة  -  1
 .22، صةعبد الحفيظ عباس، المذكرة السابق -  2
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  :العمومي المحاسب تعيين -2    
 الشروط حسب العموميين المحاسبين اعتماد أو تعيين مهمة المالية وزير يتولى         

 التنفيذي المرسوم وفق أحكام وذلك المحاسبين ، أصناف من صنف بكل الخاصة القانونية
 العموميين المحاسبين بتعيينوالمتعلق  95/95/3535المؤرخ في  1 252-35رقم 

 القسم بتأدية يقوم أن العمومي المحاسب على يجب ذلك، إلى إضافة  . واعتمادهم
تنصيبه الرسمي على رأس  أجل ومن .إليه الموكلة المهام ممارسة توليه قبل المهني

 .  المصلحة المحاسبية يجب أن يقدم مجموعة من الوثائق
 :المجال الوظيفي للمحاسب العمومي -2     
 حتى بالصرف والآمرين العموميين المحاسبين على العمومية المحاسبة قواعد تطبق    
 بالاعتماد وذلك العمومية الأموال إطار في المشروعية صبغة نفقة وكل إيراد كل يأخذ
و  الإيرادات بتنفيذ المتعلقةالحسابية  العمليات بالأرقام على تعبر التي الكتابات على

جراءات خاصة تقنيات بواسطة النفقات ،  العمومي المحاسب يطبق ،2 قانونا محددة وا 
 والغاية3 العمومية الهيئات ميزانيات تنفيذ تحكم التي والتقنية القانونية القواعد من مجموعة

و  المتوفر المالي الرصيد لمعرفة المالية للوضعية ودائمة مستمرة متابعة هو ذلك من
 جهة من استعمالها ومراقبة جهة ، من الميزانية بنود من بند كل في المتبقية الاعتمادات

 .أخرى
 

                                                           
 بتعيينوالمتعلق  17/11/2127الموافق لـ  1772عام ربيع الثاني  11المؤرخ في  777-27المرسوم التنفيذي  -1

  .2127أكتوبر  22المؤرخة في  31واعتمادهم، ج ر عدد  العموميين المحاسبين
مذكرة  أهمية الاستفادة من الحديثة من المنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام،شويخي سامية،   - 2

ماجستير، تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، جامعة أبو بكر بلقاسم، تلمسان، 
 .13، ص 2111-2111الجزائر، 

الدولة و المجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني والميزانيات الملحقة والجماعات وتتمثل هذه الهيئات في   -  3
 .الإقليمية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
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 :مهام المحاسب العمومي  -5      
 يقوم المحاسب العمومي بجميع العمليات المتعلقة بإيرادات ونفقات الجامعة، وفي       

 :هذا الإطار على المحاسب العمومي الـتأكد مما يلي قبل تمرير النفقة العمومية 
 .مطابقة عملية الإنفاق للقوانين والتنظيمات المعمول بها -
 .التأكد من صحة أعمال الآمر بالصرف أو من أعمال نائبه -
 .توفر الاعتمادات المالية وعدم انقضاء الدين بالتقادم الرباعي -
 .التأكد من وجود التأشيرات المنصوص عليها قانونيا. وجود معارضة بالدفععدم  -
        1. إثبات الخدمة المنجزة -
  .2فالمحاسب يفحص مدى شرعية الآمر بالصرف، ولا يتعدى إلى مراقبة مدى ملائمته   
 خلافا ديسمبر 31 المالية السنة قفل بعد التسيير حساب بإعداد المحاسب يلتزم كما

 الاعتمادات مجمل التسيير حساب فيتضمن بالصرف ، الآمر يعده الذي الإداري للحساب
 إنفاقها ، تم التي المبالغ ومقدار والفروع ، والمواد للأبواب ، وفقا الميزانية في المسجلة
 .وجدت إن التحويل عمليات تسجيل مع المتبقية والأرصدة
 قانونا،  المحددة الآجال في المحاسبة مجلس والى الوصية السلطة إلى يرسله ثم         

لا  .التأخير غرامة تطبيق إلى نفسه عرض وا 
 تمكين في تتمثل مستقلين شخصين قبل من مختلفين حسابين إعداد من العلة إن        
جراء الفحص ، بعمليات القيام من الرقابية المختصة الهيئات  عن للكشف المقارنة وا 

 وتحديد الحسابين ، صحة مدى على للوقوف التزوير ، وعمليات والأخطاء المخالفات
  .مسؤوليها 

                                                           
 .، المصذر السابق ذكره21-21من القانون  72انظر المادة  -  1
 .152عبد القادر موفق، المرجع السابق ذكره، ص -  2
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 التحصيل أن من يتأكد أن عليه يجب بالعملية ، القيام قبل للإيرادات فبالنسبة        
  .ابه المعمول والأنظمة القانون بمقتضى له مرخص

 و الاحتفاظ ،المحاسبة  مسك على وماليا شخصيا مسؤولا العمومي المحاسب يكون    
 عند المختصة السلطات إلى لتقديمها سنوات ، عشر لمدة الث بوتية ، والوثائق بالمستندات

 .طلبها
 الآمر قبل من التسخير حالة وهي المسؤولية من منها يعفى واحدة حالة وتستثنى      

         رقم التنفيذي المرسوم من (52)و (02)المواد  لنصوص تطبيقا وذلك بالصرف ،
 الأحوال من حال بأي يمكن لا حالات التسخير عملية من ويستثنى   ،1 255- 35

 :وهي لها الامتثال العمومي للمحاسب
  .الاعتمادات وجود عدم -
 .الخزينة أموال توفر عدم -
  .الخدمة أداء إثبات إشارة انعدام -
  .غير الإبرائي النفقة طابع -
 .2العمومية الصفقات لجنة أو المالي المراقب تأشيرة انعدام -

 (اللاحقة)الرقابة البعدية : الثاني  الفرع      
تتمحور الرقابة اللاحقة في رقابة المفتشية العامة للمالية ، ومجلس المحاسبة وسيتم       

 :تفصيل ذلك فيما يلي
 :رقابة المفتشية العامة للمالية: أولا       

 

                                                           
 بإجراء يتعلق ، 17/11/2127الموافق ل  1772ربيع الثاني عام  11في  المؤرخ ، 777-27 التنفيذي المرسوم - 1

 22الموافق ل  1772عام  الثاني ربيع  12المؤرخة في  31 رقم ر ج العموميين، للمحاسبين بالصرف الآمرين تسخير
 ..2127أكتوبر 

 .المصدر السابق، 13-27من القانون  22انظر المادة  - - 2
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 :تعريف المفتشية العامة للمالية - 9       
يمكن تعريف المفتشية العامة للمالية على أنها جهاز دائم تابع للدولة يقع تحت        

السلطة المباشرة لوزير المالية ، يتمثل دورها أساسا في مراقبة التسيير المالي والمحاسبي 
 .لمصالح الدولة وكذلك جميع المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية

عامة للمالية باختصاصات واسعة على التسيير المالي والمحاسبي وتتمتع المفتشية ال    
المحدد للهيئات الداخلة  383-53من المرسوم التنفيذي ( 53،52)وفقا لأحكام المادتين 

في نطاق رقابة المفتشية العامة للمالية حيث نجد المشرع صنف المؤسسات العمومية 
 .1ة العموميةضمن الهيئات والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسب

 :تنحصر هذه المهام بصفة عامة في : مهام المفتشية العامة للمالية  -3      
نعتبر مراقبة التسيير المهمة الأصلية للمفتشية العامة  :مهمة الرقابة والتدقيق -/أ       

للمالية وهي تهدف إلى التأكد من مدى احترام المعايير والمقاييس القانونية لضمان 
 .مشروعية ودقة الحسابات المالية

عداد الخبرات في  :مهام التحقيقات والخبرات -/ب تكلف المفتشية بإجراء دراسات وا 
ية  ، الميزانية ، المحاسبية و التقنية ، كما عرفت المفتشية مهام مختلف المجالات المال

 383-53من مرسوم  (55)أخرى تتمثل في مهمة التقييم حسب ما جاء في المادة 
 .وعمليات الصرف ومهمة الرقابة الاقتصادية

 رقابة مجلس المحاسبة: ثانيا      
 القانونية طبيعته وتحديد لنشأته التطرق الجزائر في المحاسبة بمجلس التعريف يقتضي   
 .اختصاصه مجال تحديد وكذا

 
                                                           

سبتمبر  12الموافق ل  1722رمضان عام  12مؤرخ في  232-11من المرسوم التنفيذي رقم  17و 17المادة  – 1
سبتمبر  13، الموافق ل 1722رمضان  13، المؤرخة في 51، يحدد صلاحيات المفتشية العامة، ج ر العدد 2111
2111. 
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 :الجزائر في المحاسبة مجلس نشأة  -/أ      
-92  رقم المرسوم في يتمثل المحاسبة، مجلس إلى أشار قانوني نص أول إن      
938 

 إنشاء على نص حيث المالية، وزارة تنظيم المتضمن ،1963 أفريل  99المؤرخ في  
 منه (995) المادة في أشار ، 1976دستور صدر ولما لوزارة، كعضو للمحاسبة مجلس

نشاء الرقابة مبدأ إلى  .المحاسبة مجلس وا 
الذي منح دورا هاما لهذا  50-35 رقم قانون بموجب المحاسبة مجلس تأسيس وتم       

 اعترف كما واسعة ، وقضائية إدارية بصلاحيات يتمتع الأخير المجلس ، بحيث كان هذا
 1.للقضاء المجلس الأعلى لدى بتمثيلهم وسمح لأعضائه ، القاضي بصفة القانون هذا

الملغى على أنه يوضع مجلس  50-35رقم  القانون من (52)المادة تنص حيث        
دارية قضائية هيئة وهو ،المحاسبة تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية   بمراقبة مكلفة وا 

 الاشتراكية والمؤسسات المحليةوالمجموعات  المنتجة والمؤسسات والحزب الدولة مالية
 .2أنواعها  بجميع
الذي أعاد  23-90 رقم القانون مع فانطلقت المجلس ، لهذا الثانية المرحلة أما       

 الأخير هذا أصبح بحيث الرقابة ، مجال في المحاسبة مجلسالنظر بصفة معمقة في 
   .القاضي صفة أصحابه قدف كما قانوني ، أثر أي دون إدارية برقابة تقوم إدارية هيئة

 ، الذي أعاد3 35-90 رقم الأمر بمقتضى نظمت التي وهي الأخيرة المرحلة أما      
 أصبحت بحيث إدارية ، قضائية هيئة منه وجعل دوره ورفع المحاسبة مجلس مكانة 

                                                           
 .233 ص ، 2004 الجزائر، ج،.م.د الإداري، القضاء واختصاص تنظيم الإدارية، المنازعات قانون خلوفي، رشيد - 1
 أحكام مجلة ، 1980 مارس 01 في مؤرخ ،(ملغى)المحاسبة مجلس وظيفة بممارسة المتعلق ، 51-11القانون رقم  - 2

 . ، الجزائر 01 عدد المحاسبة، مجلس
 23 في الصادرة ، 39 عدد ر، ج ، 1995 جويلية 17 في مؤرخ المحاسبة، بمجلس المتعلق ، 21-25الأمر رقم  3

  .1225 جويلية
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 حيث أصبح  .بالنقض الطعن طريق عن المحاسبة لمجلس تخضع عنه الصادرة القرارات 
 مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية

  .1العمومية والمرافق 
 :المحاسبة لمجلس القانونية الطبيعة -/ب     

 المهام ممارسة في وقضائي إداري باختصاص تتمتع مؤسسة المحاسبة مجلس        
 في مقره ،2 والحياد للموضوعية ضمانا الضروري بالاستقلال يتمتع كما الموكلة إليه،

 والجماعات الدولة للأموال البعدية للرقابة العليا المؤسسة ويعتبر 3.العاصمة الجزائر
 خلال من المحاسبة يمارسها مجلس التي الرقابة هذه وتهدف العمومية، والمرافق الإقليمية
والوسائل  للموارد والصارم الفعال الاستعمال تشجيع إلى إليها، يتوصل التي النتائج

 الأموال تسيير شفافية وتطوير الحسابات تقديم إجبارية وترقية العمومية، والأموال
  .العمومية

 وشاملة، مزدوجة رقابة هي المحاسبة مجلس يتولاها التي الرقابة أن يظهر هنا من    
 المحاسبة القضائية لمجلس الطبيعة في النظر أعيد 35-90أمر رقم  بموجب أنه حيث
 . فقط إدارية طبيعة ذا كان أن بعد أعضائه، لدى

 المحاكم وصف كما قضائية بجهة المحاسبة مجلس يصف لم المشرع أن غير      
 وهكذا "قضائي باختصاص تتمتع مؤسسة" عبارة استعمل بل الدولة، مجلس أو الإدارية

 أو عادية غير قضائية هيئة أو قضائي طابع ذات عمومية هيئة هو المحاسبة مجلس فإن
الهدف منه هو التحقق من طرق استعمال واستغلال الأموال  4القانون  بحكم خاصة

 الإقتصاد والكفاءة باستعمال آليات  العامة بشكل يضمن تحقيق حسن التسيير والفعالية و
 .5محددة

                                                           
 . 722-725ناصر نايلي، الرسالة السابق ذكرها، ص  – 1
 .27رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص  - 2
 .، المرجع السابق 21 - 25من الأمر  17المادة   -  3
 .27رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص  -  4
، ص 2111زو ، كلية الحقوق ، رسالة دكتوراه، جامعة تيزي و  ،الميزانية العامة للدولة في الجزائررحمة زيوش،  –5

225. 
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 :المحاسبة مجلس اختصاص مجال -/ج      
 مجلس لرقابة تخضع: " أنه على 35-90 رقم الأمر من (58)المادة  تنص       

 العمومية والهيئات والمرافق والمؤسسات الإقليمية والجماعات الدولة مصالح المحاسبة
 رؤوس أو مواردها أو أموالها تكون والتي ماليا أو تجاريا أو صناعي نشاطها تمارس التي

 . " عمومية طبيعة ذات أموالها
 الأسهم تسيير على المحاسبة مجلس رقابة إمكانية إلى( 09) المادة لقد أشارت و       

 .رأسمالها من جزء الأخرى العمومية الهيئات أو الشركات أو المؤسسات لبعض العمومية
 والحماية للتأمين النظم الإجبارية بتسيير تقوم التي الهيئات على رقابة يمارس كما

 المحاسبة مجلس يؤهل كما 35-90 رقم أمر من (95)للمادة  وفقا وهذا الاجتماعيين،
 أو الإقليمية الجماعات أو الدولة من الممنوحة المالية المساعدات استعمال نتائج لمراقبة
 شكل في لاسيما المحاسبة، مجلس لرقابة خاضعة أخرى هيئة كل أو العمومية، المرافق
ويمكن أيضا لمجلس .  1منها  المستفيد يكن مهما جبائية ، شبه رسوم أو إعانات

القانونية،  المحاسبة، أن يراقب استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مهما تكن وضعيتها
التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية 

 . ضامن الوطنيلثقافية على الخصوص، وذلك بمناسبة حملات التا والتربوية أو
وعليه فإن مجلس المحاسبة يختص برقابة كل الهيئات والمؤسسات العمومية باختلاف 

 .2أنواعها التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية 
 
 
 
 

                                                           
 .، المصدر السابق21 -25من الأمر ( 11)المادة   – 1
 .، المصدر نفسه21-25، من الأمر  11أنظر المادة  -  2
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 الرقابة القضائية :المبحث الثاني       
 للتحولات العميقة التي مرت بها الجزائر، انعكس ذلك على السلطة القضائية  نظرا      

باعتبارها جهاز فاعل في الدولة ولا يمكن الاستغناء عنها ، كيف لا وهي الضامن الأكبر 
لمبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من كافة أنواع الفساد ، هذه الانعكاسات 

م إلى  9990ظام الوحدة أي وحدة القضاء المطبق منذ سنة تجلت في الانتقال من ن
م الذي انتهى بفصل القضاء الإداري عن القضاء  9999نظام الازدواجية القضائية سنة  

العادي هيكليا، وتطبيقا لذلك أنشأ الهرم القضائي الإداري قاعدته المحاكم الإدارية، وهرمه 
 .ة الإداريةمجلس الدولة كجهة نهائية للفصل في المنازع

إذا، الرقابة القضائية هي الضامن الفعلي للأفراد في مواجهة تجاوز الإدارة حدود       
تقسيم                 ويمكن. 1وظيفتها وتعسفها في استخدام سلطتها وخروجها عن مبدأ المشروعية 

الرقابة القضائية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني من خلال 
 .الأعمال الانفرادية والتعاقدية التي تقوم بها هذه المؤسسة وهذا ما سيتم تفصيله

ات الرقابة القضائية على الأعمال الانفرادية للمؤسسة العمومية ذ: الأول المطلب     
 :الطابع العلمي الثقافي والمهني

الجامعة باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ،       
حق التقاضي فلها أن تقاضي الغير كما يكون من حق الغير أن : مما ينتج عنه 

 .يقاضيها
قانون سلطة تقديرية في فبالنسبة لأعمال الجامعة فتعتبر أعمالا إدارية خول لها ال      

 يعني تفردها بشكل مطلق باتخاذ القرارات دون أية رقابة إصدار قراراتها ، غير أن هذا لا
من قانون  (355)، فقد أخضعها المشرع إلى الرقابة القضائية ، ففي نص المادة 

ة في المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العام: " الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص 
، بحكم قابل للاستئناف في جميع  المنازعات الإدارية تختص بالفصل في أول درجة

                                                           
 .717، ص 2111، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة (ط.د)سامي جمال الدين ، القضاء الإداري،  -  1
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، حيث تم 1"القضايا التي إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها
إضافة الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية حسب التعديل الأخير لسنة 

2122. 
خلال المادة وجود إشكال ، أين المشرع أسند بموجب القانون رقم      يتضح لنا من    
، الجامعة إلى تصنيف المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي 50 -99

-53 حسب القانون (355)والمهني من جهة ، ومن جهة أخرى لم يذكرها في المادة  
وحتى بعد التعديل لم يذكرها  اقتصر فقط على المؤسسات ذات الطابع الإداري و 59

، وهذا  أيضا واكتفى بذكر كل من الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية
طالب  هذالو  في اعتقادنا لا يتماشى خصوصا مع تحديد الطبيعة القانونية للجامعة،

من ( 355)ضرورة تعديل المادة في مرحلة سابقة إلى الأستاذ الدكتور عمار بوضياف 
، لأن  بما يتماشى والتشريعات الخاصة مرة أخرى قانون الإجراءات المدنية والإدارية

الإبقاء عليها يعني أنه من الممكن أن تقضي المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها في حال 
، لكن  2(355)فصلها في منازعة أحد أطرافها جامعة بحكم عدم ورودها في المادة 

لم يمنع المؤسسة العمومية ذات  مطال في هذا الشأن، لكن هذا التعديل تم ولم تتحقق ال
الطابع العلمي والثقافي والمهني أن تكون طرفا في دعوى إدارية معينة كمدعية أو كمدعى 

تتحرك رقابة القضاء على أعمال الإدارة العامة ، بواسطة رفع دعاوى عليه، و . عليها
 .ك أمام الجهات القضائية المختصة إدارية تتمثل في دعوى الإلغاء والتعويض وذل

                                                           
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد 2111فبراير  25، المؤرخ في 12-11أنظر القانون رقم  - 1

الموافق  1777ذي الحجة  عام  17المؤرخ في  17-22، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2111أفريل  27مؤرخة في  21
 .2122يوليو  13الموافق ل 1777ذي الحجة عام  11المؤرخة في  71، ج ر عدد2122يوليو  12ل 
 272، ص2115وزيع، الجزائر، ، جسور للنشر والت11عمار بوضياف، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط  -
 .273و
2

-271، ص 2117، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 11عمار بوضياف، المنازعات الإدارية، القسم الأول، ط - 
272. 
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تختص المحاكم الإدارية كذلك "  : في ما يلي (359)نصت عليه المادة  فبالرجوع إلى ما
دعوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية : بالفصل في

 .1"للقرارات الصادرة عن المؤسسات  ذات الصبغة الإدارية
وعلى العموم، يقصد بالأعمال الانفرادية تلك الأعمال التي تصدر بإرادة السلطة        

الإدارية وحدها كما هو الحال بالنسبة للقرارات والمقررات، وتخضع الأعمال الصادرة عن 
المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني لرقابة القضاء الإداري، نزولا عند 

لخضوع للقانون الذي يسود الدولة الحديثة، ويتم ذلك من خلال رفع مبدأ المشروعية وا
بدعوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل وترتكز سلطة القاضي في دعاوى الإلغاء الدعاوى 

على فحص مدى المشروعية للقرار الإداري المطعون فيه ثم إعدام إلغاء الآثار القانونية 
أن تعدل القرار المعين أو أن تستبدله بقرار جديد أو لهذا القرار  وليس للمحكمة الإدارية 

أما عن دعاوى .  2أن تصدر أوامر للإدارة لأن هذا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات
تسمى بدعاوى القضاء الكامل بالنظر لدور القاضي الذي يتمثل في القضاء الكامل فهي 

رجاعإعادة الحال إلى ما كان عليه ،   بالإلغاءحابها، فله أن يحكم الحقوق إلى أص وا 
العمل غير الشرعي ، و أخيرا  - والتعديل واستبدال عمل بآخر بعد ابراز وجه العيب في

 : بالتعويض لصالح المتضرر، و تبرز دعاوى القضاء الكامل في عدة أشكال منها
، ثم تتصدى للتعويض المناسب جبرا للضرر الإداريةدعاوى التعويض ، دعاوى العقود 

 .جم عن هذا العمل غير المشروع ذاتهالنا
على أنها الدعوى القضائية التي  عمار بوضيافيعرفها الدكتور  :دعوى الإلغاء -11

 ترفع أمام الجهات القضائية المختصة بغرض إلغاء قرار إداري غير مشروع، طبقا 
 

                                                           
1
 .السابق ذكره ،12-11القانون رقم  –  

2
 .717، ص2112، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، منشورات بغدادي،  12عبد الرحمان بربارة، ط  –  
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 .  1لإجراءات خاصة ومحددة قانونا
والصفة القانونية، فتتحرك سلطات القاضي  ويتم رفعها من قبل أصحاب المصلحة      

المختص بالفصل فيها في حدود الحكم بإلغاء القرار غير المشروع أو بعدم إلغائه لأنه 
مشروع ، حيث ينبغي على قاضي الإلغاء إذا تعلق الأمر بركن السبب في القرار الإداري 

ت المؤسسة قرارها المطعون فيه ، أن يبحث معمقا ساعة فصله في الدعوى، لماذا أصدر 
ذا توصل إلى الإجابة فمن المؤكد أن يساعده ذلك في الفصل  الإداري محل الدعوى؟، وا 

 .2في صلب الدعوى المعروضة عليه
كما تلغى القرارات الإدارية الصادرة عن الجامعة متى كانت مشوبة بعيب عدم       

المشروعية الخارجية تضم فعدم . المشروعية الخارجية أو بعيب عدم المشروعية الداخلية
حالة عدم الاختصاص، حالة عيب الشكل والإجراءات، وهي عيوب تمس القرار الإداري 

أما عيب عدم المشروعية الداخلية فتضم حالة انعدام السبب، وحالة مخالفة . في شكله
 .3القانون وحالة الانحراف بالسلطة وهي عيوب تمس القرار الإداري في موضوعه

وهي دعوى يرفعها صاحب المصلحة أمام : ص وتقدير المشروعيةدعوى فح -53
القضاء الإداري المختص، بغرض المطالبة بفحص مشروعية القرار الإداري، وبالنظر إلى 

 الهيئات الخاضعة  أن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني تعد أحد
 4.عنهاالصادرة  القضاء الإداري فإنه يمكن رفع هذه الدعوى ضد القرارات لرقابة
الدعوى القضائية :" وقد عرفها الدكتور عمار عوابدي علة أنها: دعوى التفسير -52

الإدارية التي تحرك وترفع من ذوي الصفة القانونية والمصلحة أمام الجهة القضائية 

                                                           
 .11، ص2117، جسور للنشر ، الجزائر، 11عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثاني، ط -  1

2  - Issam Ben Hassan , le contrôle des motifs de fait dans le Recours pour Excès de 
Pouvoir , Edition Publisud, Paris, 2011 , 06 . 

رسالة دكتوراه، جامعة باجي مختار ،  ،دور القاضي الإداري في الرقابة على السلطة التقديرية للإدارةفارة سماح،  -  3
 .، ومابعدها77، ص2112عنابة،  الجزائري، 

4
، رسالة دكتوراه ، جامعة محمد الرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائرر راجع أحمد سويقات، لتفصيل أكث –  

 .ومابعدها 252، ص 2115-2117خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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ويطلب فيها من سلطة القضاء ......المختصة وهي أصلا جهة القضاء الإداري 
المختص تفسير تصرف قانون إداري غامض ومبهم، من أجل تحديد المراكز القانونية 

 1.الإلتزامات الفردية وتوضيح الحقوق و
على أنها دعوى إدارية بمقتضاها يطالب  بوضياف كما عرفها الدكتور عمار      

صاحب الشأن من القضاء المختص إعطاء تفسير للقرار الإداري، محل دعوى التفسير، 
ومن هنا باعتبار المؤسسة العمومية ذات الطابع  2،وفقا للشروط والإجراءات القانونية 

وجب هذه الدعوى العلمي الثقافي والمهني هيئة إدارية يمكن كذلك الطعن في قراراتها بم
متى إكتنفها الغموض والإبهام ، ويقتصر دور القاضي عند البت في الدعوى في فك 

 .اللبس عن القرار الإداري وتحديد معناه
وهي الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها أصحاب المصلحة : دعوى التعويض -55

انونا للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الإدارية، طبقا للشكليات والإجراءات المقررة  ق
، 3الكامل والعادل واللازم لجبر الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار

سواء أكانت مادية أو معنوية وتقدير هذه الأضرار، ثم تحديد قيمة التعويض لإصلاح ذلك 
لمي الثقافي المؤسسة العمومية ذات الطابع الع)الضرر والحكم على الإدارة المدعى عليها 

 .بالتعويض( والمهني
و لقد اعتمد المشرع الجزائري في تحديده ماهية النزاع الإداري وفي إسناد     

الاختصاص لجهات القضاء الإداري على المعيار العضوي مخالفا بذلك نظيره الفرنسي 

                                                           
1
 .22، ص 2112، دار هومة، الجزائر، (د ط )عمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون الإداري،      

2
، يناير 15عمار بوضياف، دعوى تفسير قرار إداري في القانون الجزائري، مجلة الفقه والقانون، المغرب، العدد  –  

 ,وما بعدها 15، ص 2117
3
، 1227، د م ج ، الجزائر، ( د ط ) عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية ، دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة ،  -  

 .225ص 
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انطلاقا تحدد الذي توجه للعمل بالمعيار المادي ، إذا تكفل المشرع ببيان القواعد التي ت
 .1تاركا للقاضي مهمة التطبيق    صمنها توزيع الاختصا

 11أساسه القانوني في نص المادة  سابقا و يجد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية   
تنشأ : " ، والتي جاء فيها 2 م9993ماي  30المؤرخ في  53-93 من القانون رقم

، إلا أن هذا القانون قد " دة الإدارية في المامحاكم ادارية كجهات فضائية للقانون العام 
طبقا للمادة  2122جوان  12المؤرخ في  95-33العضوي رقم  القانونألغي بموجب 

والذي بدوره أعطى المحكمة الإدارية اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية كأول  72
 .من القانون نفسه 22درجة بحكم قابل للاستئناف أمام المحاكم الإدارية طبقا للمادة 

لإدارية فجعلها لنا أن المشرع أطلق الاختصاص النوعي للمحاكم ا ومن هنا يتضح       
صاحبة الاختصاص في النظر في كل منازعة إدارية فيما عدا ما استثناه المشرع فأوكل 

 3 .النظر فيه لمجلس الدولة
 وتكون المحاكم الإدارية مختصة كلما كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى        

وعموما يمكن القول أن      4. الصبغة الإدارية طرفا في النزاع المؤسسات العمومية ذات
المشرع الجزائري قد أخذ بالمعيار العضوي في تحديد نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم 
الإدارية ، لكونه معيار بسيط يسهل سبل التقاضي على المتقاضي لاعتماده على أطراف 

                                                           
عادل بو عمران، دروس في المنازعات الإدارية، دراسة تحليلية نقدية و مقارنة، ب ط، دار الهدى، الجزائر،  -  1

 69.، ص2014
بتعلق بالتنظيم القضائي، ج ر  2122جوان  12ذي القعدة الموافق ل 12المؤرخ في  11-22القانون العضوي رقم  -  2

 .2122جوان  12الموافق ل  1777ذي القعدة  12مؤرخة في  71عدد 
 المحدد كيفيات 1998-11-14المؤرخ في  356-98من المرسوم التنفيذي رقم  02نص المادة : لتفصيل أكثر راجع-

 1998-11-15مؤرخة في  85الجريدة الرسمية  1998ماي  30المؤرخ في  02-98تطبيق أحكام القانون رقم 
-05-22.مؤرخة في  29الجريدة الرسمية  2011مايو  22المؤرخ في  195-11والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 

2011 
شكالاته القانونية في ضوء قانوعمار بوضياف،  -  3 ، مجلة دفاتر ن الإجراءات المدنية والإداريةالمعيار العضوي وا 

 22.، ص05، العدد 2011السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، جوان 
4
، مجلة المفكر، جامعة  تطور الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية في القانون الجزائريعبد الحليم بن مشري،  -  

 160 - 161.، ص 04، العدد 2009محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، أفريل  
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المنازعة ، فكلما كانت الدعوى موجهة ضد أحد الأشخاص العامة الواردة في المادة 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تكون المحكمة الإدارية هي المختصة ( 355)

بالفصل فيها مع وجود بعض الاستثناءات، لكن هذا لم يمنع من اعتماد المشرع الجزائري 
وبالتالي تتحدد المنازعة الإدارية حينئذ بناء على . للمعيار المادي في بعض الحالات

يعد طرفا في المنازعة، وهو نفس ما جاء في قرار صادر  صفة الشخص الإداري الذي
حينما قضت أن  59/9985/  32عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى  مؤرخ في 

من ق إ م عوضت المعيار المادي السابق المؤسس على النشاط الإداري  (58)المادة 
المعتبر، بالمعيار العضوي الذي لا يأخذ في الحسبان سوى صفة الأشخاص المعنية، 
فيكفي لكي يكون القاضي الفاصل في المواد الإدارية مختصا وجود شخص معنوي إداري 

 1.في الخصومة مهما كانت طبيعة القضية
ذا قارنا بين قواعد الاختصاص لكل من مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ، نجد          وا 

أن اختصاص مجلس الدولة في المجال القضائي الابتدائي والنهائي هو اختصاص مقيد 
أي يقتصر على نوع محدد من المنازعات المتعلقة بدعوى الإلغاء وفحص المشروعية 

طات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والتفسير ضد القرارات الصادرة من السل
والمنظمات المهنية الوطنية ، بينما اختصاص المحاكم الإدارية نوعيا حدد بشكل مطلق 
وعام فلها أن تنظر في كل منازعة إدارية عدا المنازعات التي أحال النظر فيها لمجلس 

اص العام أو الولاية الدولة ، خاصة بعد إلغاء الغرف الجهوية ، أي أنها صاحبة الاختص
 .2العامة

                                                           
1
، 2009عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الثانية ، منشورات بغدادي ، الجزائر،  -  

 .717و 13ص
لنوعي بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في الجزائر، مجلة عبد القادر غيتاوي ، توزيع قواعد الاختصاص ا - 2

و  121، ص03، العدد 2013الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي لتمنراست، الجزائر، جانفي 
122. 
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وهي بذلك إضافة تحسب للمشرع بتوحيده لجهة القضاء الإداري على المستوى         
القاعدي ممثلة في المحاكم الإدارية لتملك بذلك سلطة الفصل في المنازعة الإدارية عند 

لة بناء وجود الطرف الإداري في النزاع  باستثناء ما أوكل أمر الفصل فيه لمجلس الدو 
،غير أن المشرع الجزائري لم يوفق في  1من قانون مجلس الدولة  09على نص المادة 

ضبط قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية عندما سحب منها سلطة الفصل في 
وكان من الأفضل تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين . بعض المنازعات المحددة حصرا
ت التي خص بها مجلس الدولة إلى المحكمة الإدارية أن يمنح  النظر في المنازعا

 . 2بالجزائر العاصمة
لكن باعتبار المعيار العضوي الأساس والقاعدة في تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ورغم بساطة هذا  (355)الإدارية طبقا لنص المادة 
إلا أن المشرع الجزائري استعان بالمعيار المادي باعتباره لمعتمد تشريعا 3المعيار العضوي 

 .معيار استثنائي تكميلي ليتقرر تطبيقه في بعض الحالات
وكون أن المعيار المادي ينصب على طبيعة النشاط ،  وليس على أطراف النزاع ،     

فيكون بذلك حسب هذا المعيار كل خلاف ناتج عن نشاط ذات طابع إداري بغض النظر 
عن طبيعة أطرافه فهو نزاع ، يتحدد الاختصاص للنظر فيه إلى القاضي الإداري ، وعلى 

                                                           
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998مايو  30المؤرخ في  01-98من القانون العضوي  09المادة : أنظر -  1

المؤرخ  11-17، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  1/12/1221مؤرخة في  37وتنظيمه وعمله الجريدة الرسمية 
 12-11ـ والمعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 17/11/2111المؤرخة في  43الجريدة الرسمية  2011يوليو  26في 

 2111مارس  13الموافق ل  1772جمادى الثانية عام  12مؤرخة في  15ج ر عدد  2111مارس 17المؤرخ في 
يتعلق بتنظيم  2122جوان  12ذي القعدة الموافق ل 12المؤرخ في  11-22،والمعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 

 .2122 جوان 12الموافق ل  1777دة ذي القع 12مؤرخة في  71مجلس الدولة وسيره واختصاصاته ، ج ر عدد 
2
 122.عبد القادر غيتاوي ، المرجع السابق ، ص -  

3
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في معالجة شرط اختصاص قاضي المحكمة الإدارية في الجزائرحنان عكوش،  - -  

، 2016-2015، الجزائر، 01إطار مدرسة الدكتوراه فرع دولة ومؤسسات عمومية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر
 64.ص
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هذا الأساس، يمكن للقاضي الإداري أن يقضي باختصاصه في الدعوى المرفوعة ضد 
أشخاص غير السلطات الإدارية، شريطة أن يتبين له أن النزاع محل الدعوى الإدارية، 

وعليه . نشاط استعمل فيه امتيازات السلطة العامة يهدف إلى تحقيق الصالح العام أو
 :يتكون المعيار المادي من عنصرين

 .المشاركة في تسيير مرفق عمومي بهدف تحقيق مصلحة عامة -
فكلما احتوى نشاط إداري ما أحد من  وعليه .1استعمال امتيازات السلطة العمومية -

العنصرين المذكورين عد النزاع في حال حدوثه نزاع إداري مهما كان أطرافه وانعقد 
   2.الاختصاص فيه للقاضي الإداري عملا بالمعيار المادي

كما يعتبر مجلس الدولة في الجزائر أعلى جهة قضائية إدارية متخصصة لها نظامها    
محكمة العليا في النظام القضائي العادي باعتباره مستشارا للحكومة إلى الخاص ، مقابل ال

جانب دوره الرئيسي كجهة قضائية عليا تتولى توحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية 
 . والسهر على احترام القانون

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، دار بلقيس ، الجزائر، 2014سعيد بوعلي، مولود ديدان، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، طبعة  -  1

 21.، ص2014
 171.عادل بو عمران، المرجع السابق، ص  -  2
 



 قافي والمهنيابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  ـــي للمؤس  ـطبيقار الت  ــالإط     ي   اب الثانــــــالبـــــ

178 
 

ية ذات الرقابة القضائية على الأعمال التعاقدية  للمؤسسة العموم: الثاني  المطلب
 :الطابع العلمي الثقافي والمهني

الصفقة العمومية أبرز الأعمال التعاقدية التي تخوضها المؤسسة العمومية  تعتبر     
ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني،  وذلك لأنها وثيقة الصلة بالمال العام والخزينة 
العمومية، حيث أنها ترتب حقوقا والتزامات لأطرافها، فهي بلا شك تثير منازعات إن على 

 .تنفيذمستوى الإبرام أو أثناء ال
دث يحد ق، إذ نيةولقانوص انصل ق ابيطتء ثناألعملي اقع والافي ت عازلمنااه ذهدو تب   
  ةحمصل  عم  دقعلا  فرا أط  دحأ  هراتبعبا  يونمعلا  صشخلا  ةحمصل  نيب  دمتصا

 دىبمل فيما يتص كلوذ د،لعقذا الثاني في ها طرفلا هرباعتبا دلمتعهأو اا عهم  دقاعتملا
  ىدمب  وأ  دقاعتملا  لماعتملا  هاجتا  اهتاطلسل  دةقاعتملا  ةحصلملدام استخا عيةرومش
 .بينهما ةلداتبملا  تامزا تللاا  ءادأ

  دةقاعتملا  ةحصلملا  مزيل  ةيموعملا  تاقلصفا  لاجم  يف  دوقعلا  مرا بإ  نفإ  مث  نم   
 تاعزانم بشنت عيرشتلا صونص الفةخمو درا فلأا قوحق ةيامحو ةعيرشلا ئدابم عاتبإب
 .ءلقضاالى إ وءللجا ميت تعازلمناا كتلل لح يةودلا لسائولا زعجد نعو ،لفةتخم

فبوسع الإدارة ممثلة في المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني        
وبمقتضى ما منحت من سلطات استثنائية مستمدة من كونها سلطة عامة، أن تعدل في 
شروط العقد بعد إبرامه، وأن تشرف على المتعامل المتعاقد معها وتوجهه أثناء تنفيذه، 

تصل إلى حد فسخ  –وبإرادتها المنفردة  –توقع عليه جزاءات ولها في هذا الإطار أن 
العقد، بل إن الإدارة لها الحق في إلغاء التعاقد دون أن ينسب للمتعاقد معها خطأ، إذا لم 

 .يكن متوافقا مع المصلحة العامة أو لزوال المصلحة التي استوجبت إبرامه
المتعاقد معها، ولأنه لا يجوز وأمام اتساع نطاق سلطات الإدارة في مواجهة        

التضحية بالمصلحة الفردية في سبيل تحقيق المصلحة العامة، لما في ذلك من إضرار 
بالمصلحة العامة ذاتها بشكل غير مباشر، فإن للمتعاقد مع الإدارة حقا في اقتضاء 
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ما أصابه  ضرر من جراء استعمال الإدارة المتعاقدة غير المشروع  التعويض إذا
اتها، ويخضع تقدير مدى مشروعية هذا الإستعمال وتحديد التعويض المناسب عن لسلط

 .الضرر الذي أوجده لرقابة القضاء الكامل
وفي المقابل تلتزم المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعاقد معها بضمان التوازن      

ادحة تفوق في حتى لا يكون هذا العقد مغرما له يصيبه بخسائر ف 1المالي للعقد الإداري 
جسامتها ما يتحمله من مخاطر التعاقد العادية، الأمر الذي لا يمكنه من الاستمرار في 
الوفاء بالتزاماته التعاقدية ، و يدفعه لعدم الإقدام على التعاقد مع الإدارة مستقبلا، مما 

ت تلك يكون له سيء الأثر على أداء المرافق العامة لدورها اتجاه جمهور المنتفعين بخدما
 .المرافق
وسيرا على ذات النهج فإن الإدارة المتعاقدة معه تلتزم بأن تعوضه تعويضا كاملا      

عما لحق به من أضرار ناجمة عن ما اتخذته من إجراءات أضرت بهن إذا ما توافرت في 
جراءات لا صدر عن الإ فعل الأمير، رغم كون ماذلك شروط نظرية  دارة من قرارات وا 

 .ذاته عن إطار المشروعية يخرج في حد  
وتلتزم الإدارة بأن تؤدي للمتعاقد معها ذات التعويض الكامل، الذي يشمل ما لحق         

به من خسارة و ما فاته من كسب إذا اعترض تنفيذه لالتزامه التعاقدي صعوبة مادية، 
أن  وذلك في ضوء توافر شروط نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، والتي تفرض

الإدارة لا يد لها في الأمر، ولم تتوقع اعتراض صعوبة مادية لتنفيذ العقد، إضافة إلى ما 
تقدم فإن المتعاقد مع الإدارة يحصل على تعويض جزئي يغطي جانبا من خسارته إذا ما 

 .2اق نظرية الظروف الطارئةطفي نتعرض تنفيذ العقد لظرف يدخل 
لمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني وانطلاقا مما سبق ذكره فإن ا      

                                                           
دارية، دراسة سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإ. لتفصيل أكثر عن مسألة التوازن المالي للعقد، راجع د -  1

 .وما بعدها 517، ص 2111، دار الفكر العربي، مصر ، 15مقارنة، ط
، دار الكتب (د ط ) المنازعات،  –التنفيذ  –عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، الإبرام  –  2

 .17، ص2115القانونية، مصر، 



 قافي والمهنيابع العلمي الث  ة ذات الط  سة العمومي  ـــي للمؤس  ـطبيقار الت  ــالإط     ي   اب الثانــــــالبـــــ

180 
 

وكإدارة تخضع لرقابة القضاء الإداري، وبالنظر لما تتمتع به من سلطات في الجانب 
التعاقدي، سواء أتعلق الأمر بالصفقات العمومية أو العقود الإدارية فإنها يمكن أن ترفع 

حة المتعاقدين بوصفها شخصا ذاتية يحركها ضدها أصحاب المصل1ضدها دعاوى قضائية
إداريا وطرفا في الصفقة المبرمة أو العقد، ويتم رفعها أمام المحاكم الإدارية طبقا 

 . للشكليات والإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعويض أو بفسخ العقد
ومهما كان فإن المنازعات في مجال الصفقات العمومية تطرأ أثناء مرحلة الإبرام      
ون في حالة الإخلال بمبدأ الشفافية، أو الإخلال بمبدأ المساواة بين المتنافسين، أو وتك

على ضرورة احترام  273-15الإخلال بمبدأ المنافسة العامة أين اكد المرسوم الرئاسي 
 .المبادئ من أجل الاستعمال الحسن للمال العام

لاخلال بالشروط التقنية أو أما المنازعات التي تطرأ أثناء التنفيذ تكون بسبب ا     
 :وعليه فإن تسوية هذه المنازعات يكون من خلال.  بالشروط المالية

-15طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي  :طرق تسوية المنازعات المتعلقة بمرحلة الإبرام -9
وكذا قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، يمكن ان تصنف منازعات الصفقة   273

 :فينالعمومية إلى صن
 .منازعات تعرض على لجنة الصفقة العمومية المختصة -/أ
 .وهذا ماسيتم توضيحه  .منازعات تعرض على القضاء الإداري الإستعجالي -/ب
 يرئزا جلا عرمشلا ك د أ دلق: منازعات تعرض على لجنة الصفقة العمومية المختصة -/أ

عليها  وصلمنصا روطلشا ب سح دئرا جلا يف تقؤملا حنملا نلاعإ جادرإ ةرورض ىعل
ز وكل العناصر التي لإنجاا لجاوآ رلسعد ايدمع تح وم،سرلما ذاهن م (90)دة لماافي 

 .سمحت باختيار صاحب الصفقة ما يكرس أكثر الشفافية في مجال الصفقة العمومية
                                                           

منازعات القضاء الكامل ومنازعات : منازعات الصفقات العمومية وهماميز الدكتور عمار بوضياف بين نوعين من  -  1
قضاء الإلغاء في مجال الصفقات العمومية، ولمزيد من التفاصيل راجع الدكتور عمار بوضياف، المرجع في المنازعات 

 .771و722، ص 2117، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر ، 11الإدارية، القسم الثاني،ط 
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التي كرست حق الطعن  358-90من المرسوم الرئاسي  (33)وبالرجوع إلى نص المادة 
الناتج عن المنح المؤقت أمام الجهات المختصة بممارسة رقابتها قبل ابرام الصفقة 

يوما ابتداءا  90تأخذ لجنة الصفقات المختصة قرارا في أجل " : العمومية والتي جاء فيها
 من تاريخ انقضاء آجال العشرة أيام المذكورة أعلاه ويبلغ القرار للمصلحة المتعاقدة
ولصاحب الطعن، وفي حالة الطعن في المنح المؤقت، يمكن عرض مشروع الصفقة على 

يوما من تاريخ نشر إعلان  25لجان الصفقات العمومية المختصة لدراسته، بعد انقضاء 
وفيما يخص الصفقة العمومية التابعة . المنح المؤقت للصفقة الموافق للآجال المحددة

للمؤسسات العمومية تقدم الطعون لدى لجان الصفقات  لاختصاص لجنة الصفقة العمومية
 . 1البلدية أو الولائية أو القطاعية وفق حدود لجنة الصفقات العمومية لسلطة الوصاية 

إن الاستعجال القانوني هو   : منازعات تعرض على القضاء الإداري الإستعجالي -/ب
لنوع من المنازعات يؤول إلى أبرز خاصية تتمتع بها منازعات الصفقة العمومية، وهذا ا

اختصاص القضاء الاستعجالي بنص القانون ، ولقد أدرج المشرع الجزائري نوعا معينا من 
( 959)منازعات الصفقة العمومية وهذا النوع من المنازعات يستقرأ من خلال نص المادة 

المحكمة  يجوز إخطار: " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، والتي نصت على أنه 
الإدارية بعريضة وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها 

وعليه فإن المادة قد أجازت للطرف . عمليات إبرام العقود الإداري والصفقة العمومية
المعني رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في حال إخلال المصلحة المتعاقدة لقواعد 

 .نافسةالإشهار والم
إن أهم ما يتميز به الاستعجال في مجال المنازعات الصفقة العمومية هو أن الحكم       

الصادر عن القضاء الاستعجالي القانوني، والذي يتعلق بالبت في منازعات الصفقة 
العمومية الناشئة في مرحلة الإبرام، هو حكم قطعي فاصل في أصل الحق، ومن ثم فهو 

حكم الذي يصدر عن القضاء الإداري ويحوز على حجية الشيء يتميز بنفس حجية ال
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المقضي فيه، فهو ليس بحكم مؤقت ولا يتعلق بتدابير وقائية كما هو عليه الحكم الصادر 
 .1عن القضاء الإستعجالي بالطبيعة

وبالنسبة لآجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية فإنها تحدد ب      
يوما فيما تعلق  بالقضاء الاستعجالي القانوني، من تاريخ إخطاره بالعريضة  35

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص  (958)الافتتاحية، وذلك طبقا للمادة 
يوما تسري من تاريخ اخطارها بالطلبات  35تفصل المحكمة الإدارية في أجل :" على انه

يوما للفصل في المنازعات مسألة  35أعلاه، وتعج مدة  (959)المقدمة لها طبقا للمادة 
 . 2مهمة لصالح المصلحة المتعاقدة ولصالح الغير وحتى لا تتعطل مصالح كل منهم

 : طرق تسوية المنازعات المتعلقة بمرحلة التنفيذ -/12         
ا المباشر عات الصفقة العمومية تتركز على هذه المرحلة نظرا لاتصالهز معظم منا       

بحقوق وواجبات الطرفين، لكن حفاظا على حقوق كل طرف من الأطراف ، حيث لم 
عن مسألة هامة وهي تسوية  358-90يغفل المشرع من خلال المرسوم الرئاسي 

المنازعات الناجمة عن التنفيذ بأيسر الحلول وأسرعها ويبدو واضحا من خلال تبني الحل 
الودي للنزاع الناتج عن التنفيذ ، وهذا تفاديا للنزاع القضائي الذي يكلف أطرافه طول 

 .الإجراءات وطول الانتظار
 : التسوية الودية لمنازعات الصفقة العمومية -/أ     
تسوى النزاعات :" على أنه3 358-90من المرسوم الرئاسي ( 902)تنص المادة     

 ........،التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
 .تبحث  عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاته

                                                           
المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم ،  12-11من القانون  272لتفصيل أكثر راجع المادة  – 1

 .المرجع السابق
، مجلة العلوم القانونية موميةأساس ومجال اختصاص القضاء الإداري في منازعات الصفقة العبدريوة عبد الكريم،  - 2

 .112، ص 2111كلية الحقوق جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس،  17والإدارية، عدد 
 .، المصدر السابق273-15من المرسوم الرئاسي  157المادة  - 3
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وحسنا فعل المشرع عندما تبنى مبدأ الحسم الودي لمنازعات الصفقة العمومية في      
مرحلة التنفيذ حتى لا يتعطل المشاريع العمومية، وحتى يمكن أطراف النزاع من إيجاد حل 

 .من يضعون به حد للمنازعة التي طرأت أثناء تنفيذ الصفقة العمومية يناسبه
 :لمنازعات الصفقة العموميةالتسوية القضائية  -/ب      
داري لإء القضاص اختصاافي ل خدنها تأمية ولعمت الصفقات اعازفي منال لأصا      

  صلةفنملا  ةيرادلإا  ترا را لقا  ىوس  ءاغللإا  ءقضا  صصاتخا  يف  لخدت  لاو  ،لماكلا
 اهلجعي يذلا رملأا ،ةيدقعلا ةطبرا لا دقاعنلا دمهت ترا را ق اهرابتعباالتعاقدية ة يلعملا  نع
 .ل عن العقد الإداريفصنت

 :للكامء القضاا وىعد  قاطفي ن ميةولعما  تلصفقاا تعازمنا -59        
رج لا يخل ولكامء القضاالاية ومية في ولعمت الصفقات اعازمنام عال كأصل خدت      
 ةيلعملا نع ةصلفنملا ةيرادلإا ترا را لقا يف ءاغبالإل نعطلا ىوس دةلقاعا هذهن ع
   .                                                          ل هذا الطعن في ولاية قضاء الإلغاءخدي إن ةيدقاعتلا
 بيعةن طم ميةولعما تلصفقاا تعازبمنا ختصاصاتهل الكاما داريلإا ءلقضاا مديستو
 .ميةولعماتية للصفقة ذالابيعة طلن اعر تعبم ولتي تنسجل والكامء القضاوى اعد

 :ميةولعمالصفقة ا إبطالوى عد -/ أ     
ن يوفي تكب لى عيإجه وعها موضومن لأل لكامء القضاوى اعارز دبن أمد تعو     

  ل،لكامء  القضاا  وىعد  هي ميةوعم  صفقةن  لاطب  وىعدل  لفالسبي ،ميةولعمالصفقة ا
ري  ءلقضااه رقأ  ما  ذاه و ئ جزا ل   نإ" :بقولها المحكمة العليا قرارات ىدحإ يفا

الاختصاص   اتذ الجهة القضائية هي من اختصاص الرامية إلى إبطال عقد     الطلبات
نما ضد عقد قرار  يأ  لأنه غير موجه ضد  ،الشامل ن الطعون بالبطلان .... إداري، وا  وا 

تشريعها هي التي تكون من اختصاص  في القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعيتها و
 ".قضاء الإلغاء
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 :على مبالغ ماليةول لحصا وىعد  -/ب        
على ول لحصاعها وضومون لتي يكامية ولعمت الصفقات اعازجميع مناإن        

 اءاوس ،اهروص تنكا اهمم ،لصفقةا دعق يف ةدراولا طورشلا لثمت تيلامبالغ مالية 
 نم طقس أم ،منه زءج  أم ،لصفقةا ودبن نضم عليه قلمتفا مزا تللال ةميق لثمت تنكا
 فرا طلأا دحأ اهيف ببستم ررا لأضا نع ضيوعتالبة بالطلما ليمث نكا أو ط،لأقساا
  تزا ايتملاا  ىدحإ  ىلإ  يمتنت  تيلابغرامة مالية  قلعتت ةعزانملا تنكا وأ ،دةقاعتملا
 دمع حالة يف دقاعتملا لماعتملا ىلع  اهقاعيإ  يف  دةقاعتملا  ةحصلملا  اهب  عتمتت  يتلا
 تكان أو ق،للاتفا قباطم ريغ ذيفتنلا أن وأ ،لاجلآا جرخا هذفينت وأ مزا تللاا ذيفنت
 نمبالغ ضما تعازمنا أو ،مسبقا عةوفدلما لكفالةا مبالغ ردادباست قتتعل عةزلمناا

ت لصفقال افي مجا تعازلمناا عامة جميع ورةبصو  ر،لسعا رقفا  لتحميذ أو لتنفين احس
  بجوبم  رستما  فهي ،ميةولعما لصفقةد اعق ودبن  راإطفي ، لمالياابع طلذات ا ميةولعما
 نع ناشئةو لصفقةذ اتنفي رةئدا  نضم درجتن  تعازمنا  لأنهال، لكاما ءلقضاا وىعد

 1.صهاونص
  فخلا  ىلع  دةعاقمتلا  ةلحصملا  نع  ةرداصلا  تافرصتلا  ضعب  لاطبإ  ىوعد  -/ج

 يةدلتعاقاها تامزا تلا
  دونب  ةنمضتملا  اهتامزا تلال  الفةخم  تافرصتب  موتق  دق  دةقاعتملا  ةحصلملا  إن        

  نفإ  ،ةيرادإ  ترا را ق  ةروص  يف  تافرصتلا  كتل  ضعب  ىلجتتو  ،ةيموعملا ةقلصفا
.  للكامء القضاا وىعق  ديطر  نع تفارلتصا كتلل اطلإب يسعى نأ  دقاعتملا  لماعتملل
  يتلا  ةيرادلإا  ترا را لقا  كلت  نم  ررضتملا  دقاعتملا  لماعتملا  ريغل  ةبسنلبا  امأ
 اهتدرصأ
 نأ له سيفل ةيموعملا ةقلصفا دوبنل اقفو دقاعتلا اهتامزا تلال اذيفنت دةقاعتملا ةحصلملا

                                                           
انونية لتفصيل أكقر راجع عبد اللطيف رزايقية ، دعاوى الصفقات العمومية، مجلة الإجتهاد للدراسات الق -  1

 .ومابعدها 221، ص 2112، 11، العدد 11والإقتصادية، المجلد 
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 كلسي نأ ىوس همامأ سيلو ،ةيرادلإا ترا را لقا كلت لاطبلإ لماكلا ءلقضاا قيرط كلسي
ق شخصي حأي له س لي، وميةولعمالصفقة افي س طرف لأنه لي، ءاغللإا ىوعد ليبس

نما هو ينازع ا  هاوعد سسؤي أن هيلعو ،هينعب به رضأ يذلا يرادلإا ررا لقترتب عليها، وا 
 لجأ نم اهدونب ىلإ لاو ةيموعملا ةلصفقا صونص ىلإ ريشي لاو ةيعورمشلا أدبم ىلع

 .به رضأ يذلا يرادلإا إلغاء القرار
 : فسخ عقد الصفقة العمومية دعوى -د      

يتم فسخ الصفقة العمومية من طرف المصلحة المتعاقدة في حالة إذا لم ينفذ المتعاقد    
مكانية المصلحة المتعاقدة فسخ الصفقة من جانب واحد أو باتفاق  1التزاماته التعاقدية وا 

 .            الطرفين وهو ما يعرف بالفسخ التعاقدي
 :ءلإلغاوى اعق داطمية في نولعمت الصفقات اعازمنا -ه          

 ء،لإلغاا وىعق ديطر نع رستما لتيت الصفقال افي مجا تعازلمناا نع ثللبح       
  تاقفلصا  تاعزانم  لاجم  يف  فصلةنملا  ةيرادلإا  ترا را لقا  ديدحت  ىلإ  قرطتلا بجو
 ترا را لقا كتل يف ءاغلإلا ىوعد ةرشابمل انونقا لهؤملا صشخلا نايب و، "لاوأ"  ةيموعملا
  ترا را قلا  كتل  ءاغبإل  ةدرلصاا  ماحكلأا  ةيجح  ةفرعم  مث،"ايناث" ةلفصنملا ةيرادلإا
 للاخ نم كلذو "اثالث"مرارها تسا ىدمو ةيموعملا ةلصفقا  دعق  ىعل  ةفصلنملا  ةيرادلإا
  :ييل ما
 :يةموملعا تافقصلا تاعزامن لاجم يف ةلصفنملا ةياردلإا القرارات ديدحت -

 يف ايجل رهظت ةيموعملا تاقلصفا لاجم يف صلةنفملا ةيرادلإا ترا را لقا إن    
 اهدرتص يتلا ةيرادلإاالقرارات  لكف ، برامهاإو ةيموعملا لصفقةا  دادعإ لةحرم
  دادعإ  لةحرمب  لقةعتملاالإجراءات   كتل  نمإجراء أي ي ف دةقاعتملا ةحصلملا
ية دلتعاقالعملية ن  المنفصلة  عاة يرادلإا  القرارات  لبيق  نم  دعتبرامها اوة فقلصا

 رةئدا قاطنن ع رجتخو ، ءلإلغاء اقضا لايةو نفيها ضمن عطلا درجينو ،ميةولعما للصفقة
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  اهنوك  ،اهطورشو ميةولعما لصفقةا وصبنص هاطتباار دملعل لكامء القضاا وىعد
 قلعتت  لاو  ،اهئوشن  و  ،ةيموعملا  لصفقةا  ذينفت  لةحرم  ىعل  قةبساإجراءات 

. عنها تبةرلمتا مةولخصا لاو  ميةولعما لصفقةا ودببن  عاتهازمنا



 

 
 

 

 الثانيالباب  خلاصة
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 :خلاصة الباب الثاني
 : حيث تسيير الموارد البشرية من -

يعد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وثيقة للتنبؤات المتعلقة بالمسار الوظيفي         
للموظفين، وضع بين يدي الآمر بالصرف وذلك بعد الحصول على مدونة المناصب المالية، 

إخضاعه للمصادقة مع يظهر هذا المخطط في جدول تعده الجامعة في بداية السنة، يتم 
 .إمكانية تعديله خلال السنة المعنية

من حيث التنظيم المالي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي  -
  :والمهني
يعتبر الجانب المالي أداة مهمة للقيام بالوظائف المطلوبة حيث منح المشرع للجامعة        

خاصة بها، وكذا إبرام صفقات عمومية مع الاستقلالية المالية وذلك بتخصيص ميزانية 
المتنافسين سواء بطريقة طلب العروض كأصل عام، أو التراضي كاستثناء ، واللذان لكل 

 .منهما إجراءات خاصة تميزهم عن بقية العقود الإدارية الأخرى
ة كما أولى المشرع كذلك المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني حماي       

مدنية لأملاكها حفاظا على المال العام من جهة ومن جهة أخرى لتمييزها عن الملكية 
 .الخاصة، بحيث لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تجاوزها بالتقادم

 : من حيث الرقابة على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني -
تنوع الرقابة ، فعلى الرغم من الاستقلال القانوني لها  إن تنوع النشاط يعني بالضرورة      

إلا أن ذلك ليس مطلقا حيث تبقى المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني 
خاضعة للرقابة الوصائية، زد على ذلك اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسة والتي تكون مكلفة 

جي، إضافة إلى رقابة مفتشية الوظيفة العمومية حيث بتقييم التسيير الإداري والعلمي والبيداغو 
 .تظهر رقابتها من خلال عملية المصادقة ووضع التأشيرة 
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أما الرقابة المالية فتكون على الميزانية قبل تنفيذها، خاضعة بذلك إلى رقابة سابقة         
تتمثل في المراقب المالي من خلال رقابة مدى مشروعية النفقات التي تلتزم بها ميزانية 
المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني قبل دخولها حيز التنفيذ، كذلك نجد 

عمومي أيضا يمارس مهمة الرقابة، من خلال تنفيذه للنفقات العامة ويضطلع المحاسب ال
 .برقابة شرعية العمليات المالية للميزانية

كما تكون الرقابة المالية على الميزانية بعد تنفيذها، وهي الرقابة اللاحقة التي تمارسها       
لمالي والمحاسبي في المؤسسة كل من المفتشية العامة للمالية التي تمارس رقابة التسيير ا

والرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة  الذي يراقب بدره .والتي تبنى على مبدأ المباغتة 
كما لا ننسى الرقابة القضائية التي ، لية والتأكد من مطابقتها للقانونعمليات الحسابات الما

لفاصل بين أعمال الإدارة تهدف في مجملها إلى حماية مبدأ المشروعية ، الذي يعد المبدأ ا
وبين حقوق الأفراد، ويعود تمثيلها إلى دور القاضي الإداري من خلال الدعاوى الإدارية 

 .المرفوعة إليه في هذا الشأن
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 ةــــــــالخاتم 
، فهي من  عتبار المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي و المهني مرفق عاماب    

، ومن القدرة  أهم المرافق داخل المجتمع بفضل ما تقدمه من إعداد للعلماء و الباحثين
 .العالية لنشر المعرفة

تكيف على  و تتمتع المؤسسات الجامعية بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية و    
دارة، ومزودة إ، يديرها مجلس  نها مؤسسات عمومية ذات طابع علمي ثقافي و مهنيأ

ستشارية مكلفة بتقييم النشاطات العلمية و البيداغوجية، و لها وسائل مالية تضعها ابهيئات 
ن تتحصل على أعتمادات تسيير و تجهيز كما يمكنها اشكل  في الدولة تحت تصرفها

موال أعانات مختلفة و إموال مخصصة و أوصايا، و  خرى في شكل هبات وأموارد 
 .عمومية خاصة

كبر للاستقلالية أو حسنا فعل المشرع عندما وصفها بهذا الوصف ما يعني تكريس      
و الخروج أنقصد بها الاستقلالية المطلقة، ، و لكن لا رو التسييأسواء من حيث التنظيم 

ن تطبيق هذه الاستقلالية هو المزيد من إطار الذي ينظم هذه المؤسسة، بل عن الإ
 .المساءلة للقائمين عليها

 :الن تائج الت اليةيه البحث بوصل إلت و عليه يمكن إيجاز ما     

المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني من أهم  المؤس سات  تعتبر -
المتاحة في تطوير المعرفة، وكذا تعتبر مركزا للت ربي ة والت عليم والت نوير وتطوير الأفكار 

 .وصقل المواهب للحصول على متخص صين في جميع الميادين العلمي ة والفكري ة

وم بهذا الدور منحت الش خصي ة المعنوي ة و الاستقلال المالي ، ومن هذا المنطلق وحت ى تق
هو محد د لها  وضبطت بقيد الت خص ص حيث لا يمكنها الحياد إطلاقا أو الخروج عن ما
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قانوني ا وبالت الي تصبح قرارات المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني 
 .قرارات إداري ة وعمالها موظفين

منح المشرع الجزائري لهذه المؤس سة تصنيفا يتكي ف مع خصوصي تها ويسمح لها  -
ل أو ضغط من  باستقلالي ة أكبر في المجال الإداري و المالي ، وات خاذ القرارات دون تدخ 
الإدارة الوصي ة،  بعدما كانت مؤس سة ذات طابع إداري هذه الخصوصي ة ال تي تحد  من 

 . تتماشى  مع استقلاليتها الوظيفي ة والإداري ةفاعليتها خصوصا وأن ها لا

حسنا فعل المشرع عند اعتماده على المجلس العلمي كأداة مساعدة في المسائل  -
نات الجامعة الأخرى ، خصوصا وأن ه أداة فع الة لمواجهة  المرتبطة بين رئاسة الجامعة ومكو 

 .ة خارج دورات مجلس الجامعةمختلف الوضعي ات المستجد ة ال تي تحتاج إلى حلول فوري  

غياب و تهميش الإدارة على مستوى المعاهد ، بحيث ظل ت دائما مت صلة بالمدير دون  -
 .أن تتمت ع بأي ة سلطة

استحداث منصب أمين عام للكلي ة بموجب المرسوم المتعل ق بمهام الجامعة هو تكريس  -
جهة ومن جهة أخرى الوظائف  أكثر لمبدأ الفصل بين الوظائف الإداري ة والمالي ة من

 .البيداغوجي ة والعلمي ة

بتسيير  الاهتمامما تعل ق بالعنصر البشري فنجاح المؤس سة متوق ف أساسا على مدى  -
مواردها البشري ة، فالمخطط المتعل ق بتسيير مواردها البشري ة هو مخطط توق عي للحياة 

الهدف ..)اصب المالي ة والهدف من إعداده المهني ة يعد  في بداية الس نة في شكل جداول للمن
لتتم  المصادقة على المخطط من طرف مفتشي ة الوظيف العمومي وهو بمثابة ( من المخطط

ترخيص للبدء في تطبيقه ، أين أعاد المشر ع تكييف نظام المراقبة المشروعة لمسايرة 
قابة ا قابة المسبقة لإجراء آخر هو الر  للا حقة لمطابقة قرارات التغي رات، من إجراء الر 

 .الت سيير
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ما تعلق بميزانية المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني نتكلم عن  -
نلاحظ أن هذه المؤسسة قد حققت نوعا ما من أهدافها نتيجة حيث قلالية المالية الاست

بديلة، التي لم ترق في لتوافر الموارد وتنوع في اليات التمويل، من تمويل عمومي وموارد 
التخفيف من العبء الكبير التي تحدثه نفقات المؤسسة الجامعية في الميزانية العامة للدولة، 
فلا يوجد هناك لا هبات ولا تبرعات ولا وقف و الخدمات المقدمة من المحيط تكاد منعدمة 

هذه العملية بدون وهذا نتيجة لواقعنا الاقتصادي والسياسي و الاجتماعي والثقافي، ولهذا ف
شك سوف تطول إلى حين تجسيد سياسة رشيدة للتمويل نستطيع بواسطتها جلب مساهمات 
مالية من طرف المواطنين سواء بزرع الروح الوطنية أو قيم المجتمع التي تحفزهم على 
المساهمة في التمويل أو عن طريق تنشيط الجامعة بواسطة تقديم خدمات واستشارات 

 محيط سواء القطاع العام أو الخاصوأبحاث إلى ال

خضوع الجانب المالي للمؤس سة إلى قواعد المحاسبة العمومي ة ال تي يت سم بالبطء والث قل  -
والص رامة ما يعرقل نشاطاتها ال تي تت سم بالس رعة والت طور خصوصا ما يتعل ق بالجوانب 

 .البيداغوجي ة والعلمي ة

فقات العمومي ة  273-15م لقد اعتبر المرسوم الر ئاسي رق - المتضم ن قانون الص 
وتفويضات المرفق العام الجامعة مؤس سة ذات طابع إداري وهو مالا يتناسب مع 

يتها في ممارسة نشاطها  .خصوصي تها ويقي د حر 

المتضم ن قانون  71-21لقد منح المشرع الجزائري للمؤس سة حماية مدني ة ضمن القانون  -
بحيث لا يجوز الت صرف أو الحجز عليها أو تجاوزها بالت قادم حماية  الأملاك الوطني ة ،

 .للمال العام

مما أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تأثير الرقابة الإدارية على المؤسسة  -
 .الاستقلالية  الوظيفية والهيكلية للمؤسسات الجامعية



 .........................................................................................................................ةـــــــــالخاتم  

192 
 

قابة والتي :  يتعلق بالرقابة القضائية ماأما  - القضائية من خلال رفع دعوى تكون الر 
ر أو صاحب المصلحة أمام القضاء الإداري، إلا  أن  المتفح ص  قضائي ة للش خص المتضر 

اقتصرت على ذكر  12-11من قانون الإجراءات المدني ة والإداري ة  111لنص الماد ة 
 الط ابع المؤس سات العمومي ة ذات الط ابع الإداري دون ذكر صنف المؤس سة العمومي ة ذات 

 .العلمي الث قافي والمهني وهو ما يعاب عليها

انتقال الجامعة من النظرة الكلاسيكية التقليدية كمركز للتكوين والتعليم إلى مصدر خلق  -
 .مناصب عمل وتحسين النسيج الصناعي والخدماتي للاقتصاد

الإبداع تعد حاضنات الأعمال الجامعية من الأساليب الحديثة لتدعيم الابتكار و   -
 .للمؤسسات الناشئة

حاضنات الأعمال الجامعية هي منظومة متكاملة لدعم المؤسسات الناشئة وتحويل أفكار  -
 .المبدعين في مختلف المجالات ومساعدتهم للنجاح والرقي

 :المقترحات التي تتمثل فيبعض  تقديموعليه يمكن    

إساءة استعماله من طرف  ضرورة الت قيد بمبدأ الت خصص وعدم الانحراف عنه أو -
لا  عد  تجاوز صارخ للحدود المحددة قانونا  .المسيرين وا 

المحد د لمهام الجامعة وتنظيمها وسيرها بما يتماشى  232-17تعديل المرسوم رقم  -
ل، وذلك بإضافة إلى المجلس العلمي إنشاء مجالس متخص صة إضافي ة  والت طور الحاص

 .لتوسيع حلقة الت شاور.... الخ...، مجلس توجيه  كمجلس بيداغوجي

 .ضرورة الفصل بين الوظيفة البيداغوجي ة والوظيفة العلمي ة وتشجيع احترافي ة الت سيير -

 .تفعيل الش راكة بين الجامعة والهيئات الأخرى لتحقيق فعالي ة أكبر -

 .الت خفيف من مركزي ة القرارات وتحسين العمل الإداري -
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الن ظر في تنظيم تسيير الموارد البشري ة من خلال إصدار أو تعديل تعليمات جديدة  إعادة -
ة  .من طرف المصالح المختص 

نجازه في المد ة المحد دة -  .تفادي الت أخير في إعداد مخط ط تسيير الموارد البشري ة وا 
انون المتضم ن ق 273-15تعديل المعيار العضوي المعتمد في المرسوم الرئاسي رقم  -

فقات العمومي ة وتفويضات المرفق العام وذلك بذكر تصنيف المؤس سة العمومي ة ذات  الص 
من المرسوم بصفة منفصلة، وفصلها عن  12الط ابع العلمي الث قافي والمهني في الماد ة 

 .المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع الإداري
قا 773-12تعديل المرسوم التنفيذي رقم  - بة الس ابقة للن فقات ال تي يلتزم بها المتضم ن الر 

 .المراقب المالي للت خفيف من هذه الرقابة ال تي تعرقل تنفيذ نشاطها ويمس  باستقلاليتها

المتعلق بقانون الإجراءات المدني ة  12-11من القانون  111تعديل نص الماد ة  -
 .والإداري ة لتكون ملائمة أكثر

م الهيكلي والإداري للمؤس سة الجامعي ة ال ذي يفرض على ضرورة إعادة الن ظر في الت نظي -
د لا يأخذ بعين الاعتبار بخصوصي ة كل  مجموع المؤس سات أن تستفيد بتنظيم إداري موح 

 .مؤس سة

الاعتماد على أسلوب الانتخاب في تعيين مسؤولي هذه المؤس سات وتحديد فترة شغلهم  -
العزل في أي وقت وتدعيم سلطاتهم في للمنصب بحيث تجن بهم مخاطر الت نحية أو 

 .المجالس الإداري ة

ضرورة إضفاء جانب التكوين الأكاديمي لحاضنات الأعمال الجامعية، من خلال توفير  -
الدعم المادي الحقيقي لها، للتعاقد مع مختصين في مجال تسيير المشاريع بمختلف أبعادها 

 .بما فيه تكوين الطالب ليصبح مبدع ناجح
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العمل على ربط مختلف الفاعلين الاقتصاديين بقاعدة بيانات يعتمد عليها، من خلال  -
مرافقة وتوجيه حاملي المشاريع لتحقيق تموقع جيد في السوق يما يرفع من فرص نجاحهم 

 .ووفقا لمعطيات حقيقية

لابد أن تكون فكرة حاضنات الأعمال لدى مؤسسات التعليم العالي محور العملية  -
ية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات ومختلف الهياكل الداعمة للمؤسسات الناشئة التنمو 

 .في كل ولاية مع مراعاة الأهداف الاقتصادية الوطنية

تعزيز انفتاح الجامعة مع محيطها ومواكبة التطورات الحديثة والتي تركز في مجملها  -
 .على فكرة المؤسسات الناشئة 

ل الجامعية ودور المقاولاتية في تعزيز روح المقاولاتية بين تفعيل دور حاضنات الأعما -
 .الطلبة الجامعيين خاصة من خلال برامج التكوين

 .تشجيع الطلاب المبدعين وتدريبهم والاعتراف بهم -

توفير المعلومات وتسريع تدفقها حول السوق والمتنافسين وتقنيات الإنتاج والمعرفة  -
 .المتخصصة

عمال من الشباب والطلاب المقاولين باستخدام طرق وأساليب حديثة تقريب حاضنات الأ -
 .أكثر فعالية

توسيع حاضنات الأعمال الجامعية الجزائرية، وخلق شراكة مع حاضنات أعمال جامعية  -
أجنبية ناجحة ورائدة للاستفادة منها ، وكذا والوصول إلى مبدعين في كل زمان ومكان 

 .نات الوطنيةوتكوين إطارات ومسؤولي الحاض
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قائمة المراجع 
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 :المصادر والمراجع قائمة

 :قائمة المصادر: أولا

 :الدساتير -/أ

المؤرخة في  32، الجريدة الرسمية عدد  1222دستور الجمهورية الجزائربة لسنة  -11
 :المعدل ب 1222ديسمبر  11
 المؤرخة 25، ج ر عدد 2112أبريل  11المؤرخ في  17-12القانون رقم -

 .2122أفربل  17في 
 27، ج ر عدد 2111نوفمبر  15المؤرخ في  12-11القانون رقم  -

 .2111نوفمبر 12المؤرخة في 
الجريدة الرسمية عدد  2112مارس  12 المؤرخة في 11-12القانون رقم  -

 .2112مارس  13المؤرخة في  17
المؤرخة في 12، الجريدة الرسمية عدد  2122دستور الجمهورية الجزائربة لسنة  -53

 .2122ديسمبر  71
 :يعيةالنصوص التشر -53

 :وانين العضويةالق -/ أ

المتعلق باختصاصات مجلس  1998مايو  30المؤرخ في  11-21القانون العضوي  -01
، المعدل والمتمم  1/12/1221مؤرخة في  37الدولة وتنظيمه وعمله الجريدة الرسمية 

المؤرخة  43الجريدة الرسمية  2011يوليو  26المؤرخ في  17-11بالقانون العضوي رقم 
 .17/11/2111في 
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 :القوانين والأوامر -/ ب


 :القوانين 

 في مؤرخ ،(ملغى)المحاسبة مجلس وظيفة بممارسة المتعلق ، 51-11القانون رقم  -11
 . ، الجزائر 01 عدد المحاسبة، مجلس أحكام مجلة ، 1980 مارس  01
سبتمبر  27، الموافق لـ1717ذي الحجة عام  13المؤرخ في  ، 577-17القانون  -53

ذو  21المؤرخة في  71ج ر عدد ، لقانون الأساسي النموذجي للجامعة، يتضمن ا1217
 .12/1217/ 23الموافق ب  1717الحجة عام 

سنة  يونيو 21الموافق ل  1777عام  ذي الحجة 17مؤرخ في ال، 13-27القانون  -52
ذي  13في المؤرخة  72، ج ر عدد والتسيير المالي بالمحاسبة العمومية، يتعلق 2127
 .2127غشت سنة  25الموافق ل  1777 عام الحجة
 17-11المتمم بالقانون ، المعدل و 1221ديسمبر  11مؤرخ في ال 71-21القانون  -55

مؤرخة في  77المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر عدد  2111يوليو  21 المؤرخ في
 .2111غشت  17
يتعلق  1221ماي  71الموافق ل  1712صفر  17المؤرخ في  12-21القانون  -50

 1712صفر عام  12المؤرخة في الاثنين  73بالمحاكم الإدارية ، الجريدة الرسمية عدد 
 .1221يونيو  11الموافق ب 

   ، المعدل والمتمم بالمرسوم 1222أفريل  17المؤرخ في  15-22القانون رقم   -59
ر .،ج ،والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي2111فبراير  27المؤرخ في  11-12

 .1222.أفريل  13، المؤرخة في 27عدد 
، يتضمن قانون الإجراءات 2111فبراير  25، المؤرخ في 12-11القانون رقم  - 58

بموجب ، المعدل والمتمم 2111أفريل  27مؤرخة في  21المدنية والإدارية، ج ر عدد 
يوليو سنة  12الموافق ل  1777ذي الحجة عام  17المؤرخ في  17-22القانون رقم 

 .71، ج ر عدد  2122
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المتعلق بقانون البلدية، الجريدة  2111جوان  22المؤرخ في  11-11القانون رقم  -53
 .2111يوليو  17، الصادر بتاريخ 73الرسمية العدد 

، المتضمن قانون الولاية ، الجريدة 2112فيفري  21المؤرخ في  ، 13 -12القانون  -59
 .2112فبراير  22، الصادرة في 12الرسمية رقم 

ماي  22الموافق ل  1717ذي الحجة  15المؤرخ في  11-27المرسوم التشريعي  -11
 1717دي الحجة عام  21المؤرخة في  77، ج ر عدد المتعلق بالتقاعد المسبق  1227

 .1227يونيو  11الموافق ل 

 الأوامر: 
، المتضمن قانون الصفقات 1223/ 13/12، المؤرخ في21-23الأمر رقم -59

 .52العمومية، ج ر رقم 
ربيع الثاني عام  12المؤرخ في  1222جوان  13في  المؤرخ ، 05-99الأمر رقم  - 53

 57ة، ج ر عدد ، يتضمن إنشاء جامعة قسنطين1222يونيو  13الموافق ل  1712
 .1222يونيو سنة  21الموافق ل 1712ربيع الثاني عام  15المؤرخة في 

نوفمبر  12الموافق لــ  1721رمضان عام  21المؤرخ في  37-31الأمر رقم  - 52
شوال  25المؤرخة في  111، ج ر عدد للمؤسسات الاشتراكيعلق بالتسيير ، المت1231
 .1231ديسمبر  17الموافق ل  1721عام 
ي و المتضمن إحداث جامعة هوار  25/17/1237، المؤرخ في 51-37الأمر  -55

 .، المعدل والمتمم71/17/1237، المؤرخة في 75ر رقم  بومدين للعلوم والتكنولوجيا، ج
، المتعلق بإنشاء المراكز الجامعية 21/11/1237، المؤرخ في 11-37الأمر  -50

 .، المعدل والمتمم23/11/1237، المؤرخة في  22ر رقم  وتنظيمها وسيرها،  ج
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 15-13، المعدل والمتمم بالقانون 1235سبتمبر  22، المؤرخ في 51-35الأمر  - 59
ر،  ، جالجزائري المعدل والمتمم  ، المتضمن القانون المدني2113ماي 17المؤرخ في 

 .1235سبتمبر  71المؤرخة في  31عدد 
 11-22المتمم بالأمرالمعدل و  1217جويلية  12، المؤرخ في  12-17الأمر  – 58

جويلية  15المؤرخة في  21المتعلق بالتقاعد، ج ر عدد  1222جويلية  12المؤرخ في 
1217. 

 ج ، 1995 جويلية 17 في مؤرخ المحاسبة، بمجلس المتعلق ، 21-25الأمر رقم  -53
  .1225 جويلية 23 في الصادرة ، 39 عدد ر،
 15الموافق ل  1723جمادى الثانية عام  12، المؤرخ في 17-12الرئاسي  الأمر -59
المؤرخة في  72،  يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، ج ر عدد 2112يوليو
 . 2112يوليو  12الموافق ل  1723جمادى الثانية عام  21

 :النصوص التنظيمية -17
 :الرئاسية  المراسيم -/أ
والمتضمن تنظيم ، 2112جويلية  27، المؤرخ في 251-12المرسوم الرئاسي   - 59

الموافق ل  1727جمادى الأولى عام  13المؤرخة في  52، ج ر عدد الصفقات العمومية
 .2112يوليو  21
 13الموافق لـ 1771شوال عام  21، المؤرخ في 272 -11المرسوم الرئاسي - 53

 .51ات العمومية ج ر، عدد ، المتضمن تنظيم الصفق2111أكتوبر 
يتضمن تنظيم  2115سبتمبر  12المؤرخ في  273-15المرسوم الرئاسي  - 52
ة ذو الحج 12المؤرخة في  51قات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد فالص

المؤرخ في  12-27المعدل والمتمم بموجب القانون  2115سبتمبر  21الموافق ل  1772
، يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية ، 2127غشت  15افق ل المو  1775محرم  11

 .2127غشت  2الموافق ل  1775محرم  12المؤرخة في  15ج ر عدد 
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  توزيع شروط يحدد ، 1989 / 11 / 07 المؤرخ في،  121-12 المرسوم - 55
 الإداري الطابع ذات العمومية ميزانيات المؤسسات في المقررة الإيرادات والمصاريف

في  المؤرخة ، 47 رقم ر ج المشتركة، الأساسية القانونية للأحكام الخاضعة
11/11/1212. 
 :المراسيم التنفيذية -/ب
 25الموافق ل 1711محرم عام  17المؤرخ في  222-21المرسوم التنفيذي  - 59 

 71 ر رقم جيحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ، ، 1221جويلية 
 .1221جويلية  21 الموافق ل 1711محرم  12 المؤرخة في

الموافق لـ  1712صفر عام  21المؤرخ في ،  711-21المرسوم التنفيذي  -53
المؤرخة  43 رقم ر ج واعتمادهم العموميين المحاسبين بتعيينوالمتعلق  13/12/1221
 .1221/ 11/12في 
 تسخير بإجراء يتعلق ، 1221/ 12 /13في المؤرخ، 717 -21 التنفيذي المرسوم - 52

 .1221/ 11/12المؤرخة في  43 رقم ر ج للمحاسبين العموميين، بالصرف الآمرين
،المتضمن تنظيم 1221/ 11/ 12،المؤرخ في777-21 رقم التنفيذي المرسوم - 55

 .53الصفقات العمومية، ج ر 
الموافق  1712جمادى الأولى عام  12 المؤرخ في ،777-21 رقم التنفيذي المرسوم -50
 12، المؤرخة في 15عدد  ر ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،ج1221/ 11/ 12ل 

 .12/11/1221الموافق ل  1712جمادى الأولى عام 
 بجرد المتعمق 1991 نوفمبر 23 في المؤرخ ، 755-21المرسوم التنفيذي  - 59

 .1221يسمبرد 27 ، بتاريخ 21ر  ،ج الوطنية الأملاك
الموافق  1712جمادى الثانية عام  13المؤرخ في  732-21المرسوم التنفيذي رقم - 58
، المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي ، ج ر عدد 1221ديسمبر  17لـ

 .1221ديسمبر  22الموافق  1712جمادى الثانية عام  15مؤرخة في  22
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 السابقة بالرقابة يتعلق ،17/11/1222في  المؤرخ ،717- 22المرسوم التنفيذي  -53
 والمتمم المعدل ، 15/11/1222في  المؤرخة ، 82 رقم ر ج بها ، يلتزم التي للنفقات

المؤرخة في 67 رقم ر ج ، 12/11/2112 في المؤرخة 12/737رقم  التنفيذي بالمرسوم
12/11/2112. 
، يضبط أجهزة 1227جويلية  27المؤرخ في  215-27المرسوم التنفيذي رقم  - 59

 .1227جويلية  23، مؤرخة في 71الإدارة العامة في الولاية، جريدة رسمية 
و  الموافق ل  1711محرم عام 17المؤرخ في  152-23المرسوم التنفيذي رقم  -95
ربيع الأول  11المؤرخ في  212-25، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 1223مايو سنة 11
من المرسوم التنفيذي رقم  12الذي يتمم المادة  1225غشت  15الموافق ل 1712عام 
 22يتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، ج ر عدد  1212غشت  11المؤرخ في  12-172

 .1223مايو سنة  17الموافق ل  1711محرم عام  13المؤرخة في 
و  الموافق ل  1711محرم عام 17المؤرخ في  153-23المرسوم التنفيذي رقم  -99
 22، يتضمن إنشاء مركز جامعي في مدينة الأغواط، ج ر عدد 1223سنة مايو11

 .1223مايو سنة  17الموافق ل  1711محرم عام  13المؤرخة في 
و  الموافق ل  1711محرم عام 17المؤرخ في  151-23المرسوم التنفيذي رقم   -93
 22، يتضمن إنشاء مركز جامعي في مدينة أم البواقي، ج ر عدد 1223مايو سنة11

 .1223مايو سنة  17الموافق ل  1711محرم عام  13المؤرخة في 
الموافق ل و   1711محرم عام 17المؤرخ في  152-23المرسوم التنفيذي رقم  -92
 22، يتضمن إنشاء مركز جامعي في مدينة ورقلة، ج ر ج ر عدد 1223مايو سنة11

 .1223مايو سنة  17الموافق ل  1711محرم عام  13المؤرخة في 
المحدد كيفيات  1998-11-14المؤرخ في  752 -21المرسوم التنفيذي رقم  -95

 85الجريدة الرسمية  1998ماي  30المؤرخ في  02-98تطبيق أحكام القانون رقم 
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 22المؤرخ في  195-11والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  1998-11-15مؤرخة في 
 2011-05-22.مؤرخة في  29الجريدة الرسمية  2011مايو 
، يحدد كيفيات وحدات 12/11/1222، المؤرخ في 253-22المرسوم التنفيذي رقم  -90

 .21/11/1222في ، المؤرخة 12ر عدد  البحث وتنظيمها وسيرها، ج
 71، الموافق ل 1721رجب عام  21المؤرخ في  277-22التنفيذي رقم  المرسوم -99

، مؤرخة في 33، يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث تسييره وعمله، ج ر عدد 1222أكتوبر 
 .1222نوفمبر  17الموافق ل 1721رجب عام  27
 1721ربيع الثاني عام  27المؤرخ في    123-2111المرسوم التنفيذي رقم – 98

يتضمن إحداث المركز الجامعي بمدينة الجلفة، ج ر عدد  2111يوليو سنة  25الموافق ل
 . 2111يوليو سنة  22الموافق ل 1721ربيع الثاني عام  27المؤرخة في 75
الموافق  1721ربيع الثاني عام  27المؤرخ في  121-2111المرسوم التنفيذي رقم  –93
 75يتضمن إحداث المركز الجامعي بمدينة المدية، ج ر عدد  2111يوليو سنة  25ل

 .2111يوليو سنة  22الموافق ل 1721ربيع الثاني عام  27المؤرخة في
، يتضمن القانون 2111مايو  17في  مؤرخ 171-11المرسوم التنفيذي رقم  - 99

 .2111مايو  17المؤرخ في  27السياسي الخاص بالأستاذ الباحث، ج ر عدد 
، يحدد صلاحيات  2111يوليو  27، المؤرخ في 211-11المرسوم التنفيذي رقم  -35

، مؤرخة في 71ر، عدد . الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلتها وسيرها، ج
 .2111وليو ي 27
، المعدل والمتمم 2117اوت  27، المؤرخ في 232-17المرسوم التنفيذي  - 39

،والذي  يحدد مهام الجامعة -2117سبتمبر  23المؤرخ في  777-12بالمرسوم التنفيذي 
 .2117غشت  27، المؤرخة في  51ر، عدد والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، ج
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 12الموافق ل  1722رمضان عام  12مؤرخ في  232-11المرسوم التنفيذي رقم  –33
 13، المؤرخة في 51، يحدد صلاحيات المفتشية العامة، ج ر العدد 2111سبتمبر 
 .2111سبتمبر  13، الموافق ل 1722رمضان 

يناير  17الموافق  1771محرم عام  13لمؤرخ في ،  11-12المرسوم التنفيذي رقم  -32
محرم عام  17المؤرخة في  12سة، ج ر عدد المتضمن إنشاء جامعة تب 2112عام 

  .2112يناير عام  11الموافق ل 1771
يناير  17الموافق  1771محرم عام  13لمؤرخ في ، 12-12المرسوم التنفيذي رقم  -35
محرم عام  17المؤرخة في  12، ج ر عدد المتضمن إنشاء جامعة الجلفة 2112عام 

 .2112يناير عام  11الموافق ل 1771
يناير  17الموافق  1771محرم عام  13لمؤرخ في ، 11-12المرسوم التنفيذي رقم  -30
محرم عام  17المؤرخة في  12المتضمن إنشاء جامعة المدية، ج ر عدد  2112عام 

 .2112يناير عام  11الموافق ل 1771
 12، الموافق ل1771ذي القعدة عام  21 في والمؤرخ 723-12التنفيذي  المرسوم -39

،  1222نوفمبر  17المؤرخ في  717-22، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 2112نوفمبر 
نوفمبر  12المؤرخة في  23والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، ج ر عدد

2112 ، 
، يحدد مهام 2111يناير سنة  21المؤرخ في  72-11المرسوم التنفيذي رقم  –38
اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني  تشكيلةو 

يناير  27، المؤرخة في 12ه، ج ر عدد ر وسي والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي وتنظيمها
2111. 

 27 الموافق ل 1772ذي الحجة  25مؤرخ في  711-11المرسوم التنفيذي رقم  -33
محرم  12مؤرخة في   ،27ر عدد .لح المراقبة المالية، ج، المتعلق بمصا2111نوفمبر 
 .2111نوفمبر   23الموافق ل 1777
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أفريل  11الموافق ل  1773رجب عام  17المؤرخ في  127-12المرسوم الت نفيذي  - 39
 1771محرم عام  13المؤرخ في  11-12، يعد ل ويتمم المرسوم الت نفيذي رقم 2112

 .22والمتضمن إنشاء جامعة تبســـة، ج ر عدد  2112يناير سنة  17الموافق ل 
، يحدد صلاحيات وزير 2117يناير  71مؤرخ في  33-17المرسوم التنفيذي رقم  – 25

 .2117فبراير  12، مؤرخة في 11ر عدد .، ج 15التعليم العالي والبحث العلمي، ص 
الموافق  1777جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  112-17المرسوم التنفيذي رقم  -29
، المؤرخة 12دد عت إنشاء فرقة البحث وسيرها، ج ر ،  يحدد كيفيا2117مارس  13ل 
 .2117مارس  21الموافق ل  1777جمادى الأولى عام  11في 
، يحدد صلاحيات 2115فيفري  11المؤرخ في  21-15المرسوم التنفيذي رقم  -23

وتنظيمها، ج ر عدد  والإصلاح الإداري المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية
 .2115فبراير سنة  11خة في ر المؤ  12
 17الموافق ل 1771ذي الحجة عام  12مؤرخ في  271-12المرسوم التنفيذي  -22

 51، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وتسييرها، ج ر عدد 2112غشت سنة 
 .2112غشت  21الموافق ل  1771ذو الحجة عام  21المؤرخة في 

 17اموافق ل  1772ربيع الثاني  11المؤرخ في  777-27المرسوم التنفيذي  -77
، يحدد إجراءات تسخير 2127أكتوبر  22المؤرخة في  31، جر  عدد 2127أكتوبر 

 .الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين
 1222فبراير  11الموافق ل  1712رجب عام  23المرسوم التنفيذي المؤرخ في  -20

والذي تضمن إنهاء مهام السيد عبد الحفيظ خلاف كمدير للمعهد الوطني للتعليم العالي في 
 .لكترونيك بسطيفالا
،والمتضمن إنشاء مدرسة عليا  1964 / 05 / 22 في ،المؤرخ 175-27 لمرسوما -29

 . 12/12/1227،المؤرخة في 02 ر رقم للترجمة ، ج
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، والمتضمن إنشاء المدرسة  1964 / 06 / 08 في المؤرخ 155-27 المرسوم - 28
 .12/12/1227، المؤرخة في 05 ر رقم الوطنية للإدارة ،ج

 17الموافق لـ  1231جمادى الثانية عام  23المؤرخ في  939-83المرسوم رقم  - 23
مؤرخة  27يتضمن إحداث المركز الجامعي لمدينة سيدي بلعباس، ج ر عدد  1231يونيو
 .1231يونيو  12الموافق ل  1721جمادى الثانية  71في 
 17الموافق لـ  1231جمادى الثانية عام  23المؤرخ في  923-83المرسوم رقم  - 29
مؤرخة في  27يتضمن إحداث المركز الجامعي لمدينة مستغانم، ج ر عدد  1231يونيو
 .1231يونيو  12الموافق ل  1721جمادى الثانية  71
 17الموافق لـ  1231جمادى الثانية عام  23المؤرخ في  922-83المرسوم رقم  - 55
ي مؤرخة ف 27يتضمن إحداث المركز الجامعي لمدينة سطيف ، ج ر عدد  1231يونيو
 .1231يونيو  12الموافق ل  1721جمادى الثانية  71
، المتعلق بمهمة المشروعية التي 1211جوان  12، المؤرخ في 117-11المرسوم  –59

 .1211يونيو 12، المؤرخة في 27ر، عدد   تمارسها مصالح الوظيفة العمومية، ج
 العمومية للصفقات المنظم 1982 أفريل 10 في المؤرخ 145-12المرسوم رقم   - 53

 .12التي يبرمها المتعامل العمومي الجريدة الرسمية رقم 
سبتمبر  23الموافق لــــ 1717ذي الحجة  13، المؤرخ في 577-17المرسوم رقم  - 52

المؤرخة في  71ر عدد  ، المتعلق بشأن النظام الأساسي للجامعة ، ج1217
23/12/1217. 
 17والمؤرخ في  1717القعدة عام ذي  13المؤرخ في  112-17المرسوم رقم  - 55

المؤرخة  72، ج ر عدد ، يتضمن إحداث جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة1217غشت 
 .1217غشت  13الموافق ل  1717ذو القعدة  11في  
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الموافق ل  1712محرم عام  12المؤرخ في  277-15المرسوم رقم  -50
اهد الوطنية للتكوين العالي ، ج ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمع11/11/1215

 .1215أكتوبر  12الموافق ل 1712محرم عام  13المؤرخة في  71ر عدد 
-22، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 122أفريل  22المؤرخ في  122-25المرسوم  -59
المتعلق بإعداد بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو  1222جوان  12المؤرخ في  175

 .1225مايو  12مؤرخ في  22ر، عدد . ة بوضعية الموظفين، جالفردي الخاص
 :الوزارية القرارات -/ج

  

، 2117غشت  27الموافق  1725رجب عام  11القرار الوزاري المشترك، مؤرخ في  -59
يحدد التنظيم الإداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها 

 .2117سبتمبر  22في  مؤرخة 22ر عدد . المشتركة، ج
يتضمن ، 1232مايو  21الموافق ل  1722جمادى الأولى عام  21قرار مؤرخ في  –53

 17المؤرخة في  57ج ر عدد تعيين نائب مدير الجامعة المكلف بالتعليم بجامعة قسنطينة 
 .1232يوليو  12الموافق ل 1722رجب عام 

يتضمن  1212سبتمبر  21الموافق ل  1712ذي الحجة عام  17قرار مؤرخ في   -52
صفر عام  17المؤرخة في  71إحداث معهد للعلوم الاسلامية بجامعة الجزائر، ج ر عدد 

 .1212نوفمبر  71الموافق ل  1717
 :التعليمات -/د

متعلقة بكيفيات  1225ماي  23م ع م ع مؤرخة في / م ع/271التعليمة رقم  - 55
، المعدل والمتمم 122أفريل  22المؤرخ في  122-25تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

المتعلق بإعداد بعض القرارات ذات  1222جوان  12المؤرخ في  175-22للمرسوم رقم 
 12مؤرخ في  22ر، عدد . ضعية الموظفين، جالطابع التنظيمي أو الفردي الخاصة بو 

 ، 1225مايو 
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، تتعلق 2115ديسمبر  71مؤرخة في / م ع و ع/ ك خ 1231التعليمة رقم – 50
بالإعداد والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في إطار السنة المالية 

 .ةالجديد
 :تبــــــــــــــــالك قائــــــمة: ثانيا

 :قائمة الكتب باللغة العربية -59
، دار الحامد للنشر، 11أحمد فتحي أبو كريم، الشفافية والقيادة في الإدارة ،الطبعة  -11

 .2111، عمان، الأردن
أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة د محمد عرب صاصيلا،  -12
 .1212، د م ج ، 17ط

، دار الحامد للنشر، 11قيادة في الإدارة ،الطبعة أحمد فتحي أبو كريم، الشفافية وال -17
 .2111عمان، الأردن، 

، مكتبة دار 2117أحمد يحي الزهيري، الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام  -17
 ،2112لبنان، السنهوري،بيروت،

 الخلدونية دار ، العمومية الصفقات تنظيم إطار في المشاريع تسيير ،خرشي  ويالن   -15
  ، 2011 الجزائر ، التوزيع و للنشر
 القاهرة، الحديث، الكتاب دار العامة، النفقات على المالية الرقابة ، داود بن إبراهيم  -59

 ،2009، 1 ط مصر،
اسماعيل سراج الدين و آخرون، حوكمة الجامعات وتعزيز قدرات منظومة التعليم  -58

 . 2112العالي والبحث العلمي في مصر، الإسكندرية، مصر،  
بسمان فيصل محجوب، إدارة الجامعات العربية في ضوء بسمان محجوب،  -53

 .2112مصر،القاهرة، . المواصفات العالمية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية

 .2112، د م ج ، وهران، 12بوفلجة غياث، التربية والتعليم الجزائر، ط -59
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ط، منشورات الحلبي الحقوقية، . القيسي محي الدين، مبادئ القانون الإداري العام، د -95
 .2111لبنان،
ج، الجزائر، .م.، د(ط.د)، -دراسة مقارنة -حسين فريجة، شرح القانون الإداري – 99

2111. 
حماد محمود الشطا، تطور وظيفة الدولة، الكتاب الثاني، النظرية العامة ، الطبعة  – 93

 .1217الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 
. م. ، د(ط. د)حمامة قدوج ، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري،  –92

 ، 2112ج ، الجزائر، 
 ديوان ، الجزائري القانون في العمومية الصفقات إبرام عمليات ، قدوج حمامة -95

 ، 2006 الجزائر، الجامعية، المطبوعات
ال البرلماني كأداة من أدوات الرقبة البرلمانية على حنان ريحان المضحكي، السؤ  –90

 ، 2117أعمال السلطة التنفيذية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 
ط ، دار العلوم للنشر .الرحمان، نظام التقاعد والمعاشات في الجزائر، دخليفي عبد  -99

 ،2115والتوزيع، عنابة، الجزائر، 
رابح تركي، أصول التربية والتعليم في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  -17
 .1990،الجزائر، 2ط

، جامعة تيزي وزو ، رحمة زيوش، الميزانية العامة للدولة في الجزائر، رسالة دكتوراه –18
 2111كلية الحقوق ، 

رشيد حباني، دليل الموظف العمومي والوظيفة العمومية، دار النجاح، الجزائر،  -19
2115. 

 ج،.م.د الإداري، القضاء واختصاص تنظيم الإدارية، المنازعات قانون خلوفي، رشيد -20
 . 2004 الجزائر،
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، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة (ط.د)سامي جمال الدين ، القضاء الإداري،  -21
2111. 

سعيد بوعلي، مولود ديدان، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، طبعة  -22
 .2014، دار بلقيس ، الجزائر، 2014

سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية  -23
 .2111ج، الجزائر، .م.، د ط.وأخلاقيات المهنة، د

ط، دار الفكر .سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، د -24
 .1217العربي، القاهرة، مصر، 

، دار الفكر 15سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، ط -25
 .2111العربي، مصر ، 

الشخصي والخطأ المرفقي ، في القانون المدني والإداري لخطأ ، ادنون  سمير26-  
 . 1222، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان (دراسة مقارنة)

 القانون في العامة الموازنة تنفيذ على المالية الز هاوي ، الرقابة ميزر عدنان، سيروان -38
 2008 العراق، ، بغداد الدائرة الإعلامية، منشورات العراق،

 لبنان، بيروت، اللبناني، الكتاب دار ، 1 الجزائري ، ط الإداري القانون فؤاد، صالح -33
1983 ،  

، دار الهدى للنشر والتوزيع، ( د،ط)، البلدية في التشريع الجزائري،  عادل بوعمران -39
 .2111عين مليلة ، الجزائر، 

عادل بو عمران، دروس في المنازعات الإدارية، دراسة تحليلية نقدية و مقارنة، ب  – 25
 ،2014ط، دار الهدى، الجزائر، 

عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الثانية ،  -29
  .2009منشورات بغدادي ، الجزائر، 
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 المطبوعات ديوان العامة، الأموال في محاضرات الجوهري، السيد العزيز عبد -23
 . 1983 الجزائر، الجامعية،

 –التنفيذ  –عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، الإبرام  -22
 .2115دار الكتب القانونية، مصر، ، (د ط ) المنازعات، 

لأسس ومبادئ القانون  دارسة مقارنة)عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري ،  –25
 .1225الإداري وتطبيقها في لبنان، الدار الجامعية ، لبنان ، 

عبد الغني عبود جابر عبد الحميد، الإدارة الجامعية في الوطن العربي، الطبعة  -20
 .2111القاهرة،  مصر،  الأولى، دار الكتاب الحديث،

الإداري، التنظيم الإداري، عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، ماهية القانون -29
 .2117، منشأة المعارف للطباعة والنشر، الإسكندرية، 12المرافق العامة، الطبعة 

علاء الدين عشي، شرح قانون البلدية، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،  -28
2111. 

 .1222دار الريحانة، الجزائر، د ط ، عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري،  -23
، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 12عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، ط -29

2113، 
عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر، بين النظرية والتطبيق ، الطبعة  -55

 .2111الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 
، 11تها في القانون الجزائري، الطبعة ، النظرية العامة للحق وتطبيقابوضيافعمار  -59

 .2111دار جسور للنشر، الجزائر، 
 في المؤرخ الرئاسي المرسوم وفق العمومية  الصفقات تنظيم شرح ، بوضياف عمار -53
 للنشر ،جسور الثالثة ،الطبعة له التطبيقية والنصوص والمتمم المعدل. 2010 أكتوبر7

 ، 2011 ، ،الجزائر والتوزيع
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، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1عمار بوضياف، شرح قانون البلدية ، الطبعة  – 52
2112. 

 .2112عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع،  -55
، جسور للنشر والتوزيع، 11عمار بوضياف، المنازعات الإدارية، القسم الأول، ط -50

  .2117الجزائر، 
، جسور للنشر 11ر بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثاني، طعما -59

 ، 2117، الجزائر، 
، دار جسور للنشر 11عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، ط -58

  .2115والتوزيع، الجزائر، سنة 
للنشر والتوزيع، ، جسور 11عمار بوضياف، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط  -53

 .2115الجزائر، 
( د ط ) عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية ، دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة ، -59

 ،1227، د م ج ، الجزائر، 
د، .م.، الطبعة الثانية، د11عمار عوابدي، القانون الإداري، النظام الإداري، الجزء -05

 .2111الجزائر، 
، دار هومة، الجزائر، (د ط )ء التفسير في القانون الإداري، عمار عوابدي، قضا -09

2112.  
 .2115، الجزء الأول، د م ج، الجزائر، 17عوابدي، القانون الإداري ، ط  رعما –03
 ط، دار هومة للنشر والطباعة والنشر والتوزيع،.عمر يحياوي، نظرية المال العام، د -02

 .2112 ، رالجزائ
دراسة مقارنة في النظام )، التأديب الاداري في الوظيفة العامة علي جمعة محارب  –05

 2117ثقافة ، عمان ، الأردن ،  ، دار ال11، ط (العراقي والمصري والفرنسي والانجليزي
. 
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علي خطار الشطناوي ،الإدارة المحلية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، الأردن،  –00
2111.  

النشر،  و للطبعة الإشعاع مكتبة الإسلام، في المالية الرقابة ، الكفراوي محمد عون -09
 . 1997، 11 ط

، منشورات مكتبة اقرأ ، 11، شرح قانون الوظيفة العمومية، ط غريب بوخالفة -08
 .2117الجزائر، سنة 

، سخري للطباعة والتصميم، 11، الطبعة 11فريدة مزياني، القانون الإداري، ج -03
 .2111الجزائر،الوادي، 

 مؤسسة العربية ، مصر جمهورية في الاداري القانون واحكام مبادئ مهنا ، فؤاد -09
 .1973 الاسكندرية، الجامعة شباب
لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار  –95

 .2112هومة ، الجزائر، 
 الإسكندرية، جامعة الحقوق، كلية الإدارية، السلطة اعمال الباسط، عبد فؤاد محمد -99

  . 1989 مصر،
اليازوردي ، الأردن،  محمد الخطيب، كفاءة مجالس الإدارة في العالم العربي ، -93

2112. 
ط ، دار  .د محمد السعيد بو السعدية، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائرية ، -92

  . 2011القصبة للنشر، الجزائر،
، دار العلوم للنشر  ط .د، النشاط الإداري القانون الإداري،  ، محمد الصغير بعلي -95

 .2112والتوزيع، عنابة، الجزائر، 
محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع،  -90

 .2117عنابة، الجزائر، 



 ................................................................................................................قائمة المصادر والمراجع 

215 
 

 ، عنابة ، التوزيع و للنشر العلوم دار ، الإدارية العقود ، بعلي الصغير محمد -99
2005. 

، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، (ط. د)محمد الصغير بغلي ، العقود الإدارية،  -98
 .(د، س، ن)

ط، دار العلوم للنشر . محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، د -93
 .ت.والتوزيع، د ب ن، د

ط، دار . محمد الصغير بعلي، القانون الإداري التنظيم الإداري، النشاط الإداري، د -99
 .ن. س. العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  د

ترجمة رحال بن عمر ورحال ) محمد أمين بو سماح، المرفق العام في الجزائر، -85
 .ن. ت. د.، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر (موالي إدريس

، دار الثقافة 11محمد جمال مطلق الذبيات، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة  -89
 .2117للنشر، عمان،

 سوريا الحقوقية، الحلبي منشورات العليا، المالية الرقابة العمودي، رسول محمد -83
،2111. 

الجامعية  ، الدار(ط.د)محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري،  -82
 .2112الجديدة، مصر، 

محمد سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، دار  -85
 .1232، 11الفكر العربي، ط

والنشر ، إيتراك للطباعة 11محمد علي أحمد قطب، حماية المال العام، الطبعة  -80
 .2112والتوزيع، القاهرة، 

والتوزيع  لمنشر الثقافة دار الثاني، الكتاب الإداري، القانون الخلايلة ، علي محمد  -89
 2115  ،الأردن،



 ................................................................................................................قائمة المصادر والمراجع 

216 
 

، المكتبة القانونية 11محمد علي بدير، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، الطبعة  -88
 .2111للتوزيع، بغطاط، العراق،

محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون  –83
 ، 1211، د م ج ، الجزائر، سنة (د ط)الجزائري، 

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 12محمود خلف جبوري، العقود الإدارية، ط –89
 ، 1221الأردن، 

، المؤسسة 2للمؤسسة العامة في لبنان،جمحمود عبد المجيد المغربي، النظم القانونية  -35
 .2112الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،

اسات و ، المؤسسة الجامعية للدر  11مروة هيام ، القانون الإداري الخاص، الطبعة  -39
 . 2117النشر، لبنان،

 1 – مروة هيام، القانون الإداري الخاص ، المرافق العامة وطرق إدارتها،ط –33
 . 2003 الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع ، بيروت، لبنان،،المؤسسة 

 ، دار بلقيس، الجزائر،1 نادية ظريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، ط -32
2010. 

 ، الأولى الطبعة ، الإداري النشاط ، الثاني الجزء ، الإداري القانون ، لباد ناصر -35
2117. 

، دار المجد للنشر والتوزيع، 17ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة  -30
 .2111 الجزائر،

ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، الطبعة الثانية، دار المجدد، الجزائر،  -39
2111. 

ع، ، دار المجد للنضر والتوزي12ناصر لب اد، الأساسي في القانون الإداري، الطبعة  -38
 .2112الجزائر، 
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الأساسي في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار : ناصر لباد، سلسلة القانون -33
 المجدد للقانون الإداري، الجزائر، د ت ن، 

ناصر نايلي، فعالية نظام الرقابة المالية في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  -39
 ،2115-2117جامعة عنابة، السنة الجامعية 

، المؤسسة الحديثة للكتاب للنشر 1نزيه كبارة، الملك العام والملك الخاص،ةط -95
 ،2111والتوزيع، طرابلس، 

 .2112، الأردن، 11نواف كنعان، القانون الإداري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  –99
 لمنشر الثقافة دار الأولى، الطبعة الإداري ،الكتاب الثاني، القانون كنعان، نواف -93

  ، 2009 الأردن، والتوزيع،
وضاح زيتون، معجم المصطلحات السياسية، مكتبة دار أسامة، عمان، الأردن ،  –92

2117. 
وليد حيدر جابر ، طرق إدارة المرافق العامة ، المؤسسة العامة والخصخصة، الطبعة  -95
 .2112، منشورات الحلبي للطباعة والنشر، لبنان، 11
 
  :الكتب باللغة الأجنبية -/53 

01  – Ander Delaubadere, Traite de droit administratif,science edition,1973, 
p200 et 05. 
02-George Vedel, Droit administratif, presse universitaire de France 
.5emeedition, p197 

-12 Issam Ben Hassan , le contrôle des motifs de fait dans le Recours 
pour Excès de Pouvoir , Edition Publisud, Paris, 2011 . 

 :القواميس والمعاجم -/ 52
تونس   الأساسي،  العربي و العلوم ،المعجم و الثقافة للتربية العربية المنظمة -59

 .لاروس ،مادة تخب ط ، طبعة1212
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 : والمذكرات الجامعية الأطروحات -/ج
 :الدكتوراهأطروحات -59
، رسالة دكتوراه ، الرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائرأحمد سويقات،  –59

 .2115-2117جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات زهير شلال، آفاق -53

رسالة دكتوراه، جامعة بومرداس،  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  المالية للدولة،
 ، 2117-2117التسيير، السنة الجامعية 

، الرقابة المالية على البلدية في الجزائر، دراسة تحليلية ونقديةالقادر موفق،  عبد -52
معة باتنة، السنة رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التجارية، جا

 .2115-2117عية الجام
رسالة  دور القاضي الإداري في الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة،فارة سماح،  -55

 .2112الجزائري،   دكتوراه، جامعة باجي مختار ، عنابة،
 :مذكرات الماجيستير-53
العمومية بين الشريعة الإسلامية  الرقابة المالية على النفقاتابراهيم بن داوود،  -59

-2112السنة الجامعية مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،. والتشريع الجزائري
2117 . 
، مذكرة ماجيستير في الحقوق، فرع إدارة التعليم العالي في الجزائرأحمد بن علي،  -53

 .2111-2111إدارة ومالية، كلية الحقوق جامعة الجزائر،
الممارسة السوسيولوجية في الجامعة الجزائرية وآفاقها لدى أساتذة علم لطيب الصيد، ا –52

 . 1222، مذكرة ماجيستير، تخصص علم الإجتماع، الجزائر،  الإجتماع
 لنيل مذكرة ، الجزائر في العمومية الصفقات مجال في الضمانات ، بحري إسماعيل -55

 الجزائر الحقوق ، جامعة كلية ، العمومية والمؤسسات الدولة قانون فرع ، ماجستير شهادة
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، 2008 / 2009                                                                          .
رة ـــــ، مذكمعالجة شرط اختصاص قاضي المحكمة الإدارية في الجزائرحنان عكوش،  -50

ة ــــة ، كليـــــــــــالدكتوراه فرع دولة ومؤسسات عموميلنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة 
 .2016-2015، الجزائر، 01الحقوق ، جامعة الجزائر

الوسائل غير القضائية للرقابة على عمل الإدارة المحلية، مذكرة دحمان حمادو،  -59
-2111جامعة تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية،  ماجيستير،

2111. 
مذكرة  ،1222الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور دنيا بوسالم،  -58

 .2113-2112لسنة الجامعية ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عنابة، ا
، مذكرة ماجيستير، جامعة مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائريرابح شامي ،  -53

 .2112-2111السنة الجامعية تلمسان ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني، المؤسسات رشيد بوبكر،  -59

-2115مذكرة  ماجيستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية  الجامعية،
2112. 

، مذكرة ماجيستير،  ، طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائريعبيد ريم -95
السنة الجامعية المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي، قسم العلوم القانونية والإدارية، 

2117- 2115. 
 رقم الرئاسي المرسوم العمومية بالصفقات المتعلقة التعديلات دراسات ، لوز رياض - 99
 كلية ماجستير، شهادة لنيل مذكرة ، العمومية الصفقات تنظيم لمتضمنا  02-250

 . 2007 ،الجزائر جامعة الحقوق،
، رسالة ماجيستير الأثر المتبادل بين التعليم العالي والتنمية بالجزائرسامية تيلوات،  -93

 .2112-2111في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر، 



 ................................................................................................................قائمة المصادر والمراجع 

220 
 

أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارة العمومية سلوى تيشات،  -92
دراسة حالة جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، مذكرة ماجيستير، جامعة بومرداس، الجزائرية، 

 .2111-2112كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، السنة الجامعية 
، مذكرة ماجيستير، بالجماعات المحليةتسيير الموارد البشرية شراف عقون،  سياسات  -95

 .2113-2112جامعة قسنطينة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، السنة الجامعية 
أهمية الاستفادة من الحديثة من المنظور الإسلامي في الرقابة على شويخي سامية،  - 90

علوم الاقتصادية مذكرة ماجستير، تخصص تسيير المالية العامة، كلية ال المال العام،
 .2111-2111جزائر، والعلوم التجارية، جامعة أبو بكر بلقاسم، تلمسان، ال

الحماية القانونية للأملاك الوطنية العامة في التشريع الجزائري، طارق مخلوف،  -99
مذكرة ماجيستير، المركز الجامعي سوق أهراس، قسم العلوم الإدارية والقانونية، السنة 

 .2111-2113الجامعية 
مذكرة ماجيستير، ، -دراسة مقارنة  –الإضراب في المرافق العامة عتيقة بلجبل،  - 98

 .2117-2117جلمعة بسكرة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 
، الملتقى الوطني دور مدير المخبر والمجلس العلمي في ديناميكية المخبرعزوز،  -93

 27،27،25،22لجامعة الجزائرية، أيام حول آفاق الدراسات العليا والبحث العلمي في ا
 .2112أفريل 
مذكرة ماجيستير ،  المركز القانوني للوالي في التشريع الجزائري،علاء الدين عشي،  -99

-2115المركز الجامعي العربي التبسي، قسم العلوم القانونية والإدارية، السنة الجامعية 
2112. 

المكتبات الجامعية وهران –د والإقتناء ، أنظمة تسيير وحدات التزويغوار عفيف – 35
رسالة ماجيستير، جامعة وهران، كلية العلوم الإنسانية والحضارة  مستغانم معسكر أنموذجا،

 .2112-2111الإسلامية ، السنة الجامعية 
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فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية، دراسة عبد الحفيظ عباس، تقييم  -39
مذكرة ماجيستير، تلمسان ،الجزائر ،جامعة أو . منصورة ولاية تلمسان وبلديةنفقات : حالة

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، السنة الجامعية  -تلمسان –بكر بلقايد 
2111-2112. 
طرق إبرام الصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها في ظل القانون عبد الحفيظ مانع،  -33

 .2111-2113مذكرة ماجيستير، جامعة تلمسان، كلية الحقوق، السنة الجامعية  ،الجزائري
مذكرة  المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري،عبد الهادي بلفتحي ،  -32

 .2111-2111ماجيستير ، جامعة قسنطينة ، كلية الحقوق، السنة الجامعية 
، مذكرة ماجيستير،  كلية  العام في الجزائري، عملية تدريب الموظف عز الدين عبده -35

 ، ،2112-2111العلوم السياسية ، جامعة الجزائر، و الحقوق 
 الماجستير شهادة لنيل مذكرة وتسييره، تنظيمه الجامعي النظام عياد، جيلالي غلام -30
 جوان الجزائر ، جامعة التسيير، وعلوم الاقتصاد تسيير، كلية فرع الاقتصادية، العلوم في

2005، 
، مذكرة ماجيستير، جامعة النظام القانوني للأملاك الوطنيةعبد الله سالم باحماوي ،  - 39

 .2115-2117الجزائر، كلية الحقوق ، السنة الجامعية 
مذكرة  الجماعات الإقليمية بين الاستقلالية والتبعية،عبد الناصر صالحي،  -38

 ،2111-2112، كلية الحقوق، السنة الجامعية 1ماجيستير، جامعة الجزائر
، مذكرة الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، علاق عبد الوهاب –33

-2117ماجيستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة 
2117. 

، مذكرة ماجيسيتر، القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلديالمركز عمار بريق،  -39
المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي، قسم العلوم القانونية والإدارية ، السنة الجامعية 

2115-2112. 
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،مذكرة ماجستير،  ، رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائرفاطمة الزهرة فرقان – 25
 .2113-2112ق، السنة الجامعية، جامعة الجزائر، كلية الحقو 

فاطمة مفتاح، تحديث النظام الميزاني في الجزائر، مذكرة ماجيستير ، جامعة أبي  -29
بكر بلقايد تلمسان، الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، السنة 

 ،2111-2111الجامعية 
، مذكرة ماجيستير ، العامة المهنية في الجزائرالنظام القانوني للمؤسسة كمال بغداد،  -23

 .2112-2111، كلية الحقوق، السنة الجامعية 11جامعة الجزائر 
، مذكرة آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائريليلى بن بغيلة،  -22

-2117ماجيستير ، جامعة باتنة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، السنة الجامعية 
2117. 

، مذكرة ماجيستير، 1222لجان التحقيق البرلمانية في ظل دستور معمر بوخاتم،  -25
 .2115ما بعد التدرج، سنة المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي، قسم الدراسات ل

مذكرة التحقيق البرلماني وتطبيقاته في دولة الكويت، مناور بيان منور الراجحي،  -20
 ـ  2111ماجيستير، جامعة الشرق الأوسط ، كلية الحقوق ، سنة 

مذكرة ماجيستير، جامعة  آليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية،نادية تايب،   - 29
  .2117-2117تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 

، مذكرة لنيل شهادة النظام الإداري للجامعة ودور الأستاذ فيه ،نوال دحمان  - 28
الماجستير في علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة سعد دحلب 

 .2008- 2009بالبليدة، 
الت نظيم الإداري للجامعة الجزائري ة واستراتيجيته في ظل الهيكلة نور الد ين موزالي، -23

، مذكرة  -دراسة تحليلية نقدية- 15-22ون الت وجيهي للت عليم العالي رقم الجديدة للقان
 .2115-2117ماجيستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، السنة الجامعية 
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 :المقالات والأبحاث المتخصصة -/2
عبد الحليم بن مشري، تطور الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية في القانون  -59

، العدد 2009الجزائري ، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، أفريل  
04. 
عبد القادر غيتاوي ، توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم  -  53

الإدارية في الجزائر، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي 
 .03، العدد 2013لتمنراست، الجزائر، جانفي 

الصفقة  منازعات، أساس ومجال اختصاص القضاء الإداري في بدريوة  عبد الكريم - 52
كلية الحقوق جامعة جيلالي اليابس،  17العمومية، مجلة العلوم القانونية والإدارية، عدد 

 .2111سيدي بلعباس، 
، نظرة مفاهيمية للمرفق العام في الزائر، مقال منشور ضمن عبد الكريم بن منصور -55

جوان  جزائرية للدراسات التاريخية والقانونية ، تندوف، الجزائر،، المجلة ال12و 11العدد 
2111. 

شكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات  -50 عمار بوضياف، المعيار العضوي وا 
 .2111، الجزائر، جوان )àالمدنية والإدارية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 

إداري في القانون الجزائري، مجلة الفقه والقانون، عمار بوضياف، دعوى تفسير قرار  -59
 .2117، يناير 15المغرب، العدد 

شكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات  -58 عمار بوضياف، المعيار العضوي وا 
المدنية والإدارية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

 ،05، العدد 2011جوان 
، 32، عدد CREAD، مجلة ثلاث عقود من الانزلاقاتغلام الله جيلالي،  -53

 .2117الجزائر،
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دراسة  -لامية بوكرع وحبيبة بولقواس، إشكالية إصلاح التعليم العالي في الجزائر -59
،  كلية 11، مجلة متون، عدد  -تحليلية نقدية لخطى الإصلاحات بين الهدف والتطبيق 

 .2112أفريل  11جامعة مولاي الطاهر ، سعيدة الجزائر،  العلوم الإجتماعية 
مسعود شيهوب، اختصاصات الهيئة التنفيذية للجماعات المحلية، مجلة الفكر  –95

 .2117، مارس 2البرلماني، الجزائر، عدد 
تسيير المسار المهني في الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل نور الدين حامدي،  -99

، مجلة الندوة  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 17-12أحكام الأمر 
 .2117، سنة 11للدراسات القانونية عدد 

نور الدين شنوفي، أنظمة وتسيير الموارد البشرية في الإدارة العمومية، سند خاص  -93
 ، بالتكوين المتخصص، المعهد الوطني  لتكوين إطارات التربية وتحسين مستواهم، الجزائر

2111 . 
مجلة الإجتهاد  ،(النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها)،  فيصل نسيغة -92

  .15القضائي، العدد 
 :الملتقيات -/ه

، دورة تكوينية المنظمة لفائدة إطارات مخطط تسيير الموارد البشريةأبو بكر فشيت،  -59
إلى  15/17/2111 الموارد البشرية بينوزارة التكوين المهني والتمهين في مجال تسيير 

25/12/2111. 
الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير )عبد الوحيد صوارمة ، -53

، المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، الجزائر، (الحكومي
 .2115، 12و 11يومي 

علي عزوز، دور مدير المخبر والمجلس العلمي في ديناميكية المخبر، الملتقى  - 52
-27، أيام 11جامعة الجزائر ( آفاق الدراسات العليا والبحث العلمي في الجزائر)الوطني 

 .2112أفريل  22
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 القانون بين مقارنة دراسة ، ع الصفقات إبرام إجراءات و طرق ، كركادن فريد -55
 .بجاية جامعة ، السادسة المداخلة ، المصري القانون و الجزائري

فضيل دليو وآخرون، دراسة حول إشكالية الديمقراطية في الجامعة الجزائرية ،جامعة  -50
 .2111منتوري ، قسنطينة ، الجزائر،

مداخلة حول المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، ) ،منير لواج ، حسيبة جبلي -59
،الملتقى (التقديري للموارد البشرية في مؤسسات الإدارات العمومية الجزائريةالأساس التسيير 

الوطني الثاني حول تسيير الموارد البشرية، تسيير تقديري للموارد البشرية والمخطط الحافظ 
 .2117فيفري  21-23على مناصب العمل بالمؤسسات الجزائرية، يوم 

الفعلي لمحتوى النفقة كشرط أساسي للآمر الأداء )ناصر سلطاني، نعيمة سلطاني ،  –58
 . 2111/ 71/11لماليين، يوم ملتقى تكويني لفائدة المسيرين ا( بالصرف و التسديد

المؤتمر الثالث عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن - 53
 8 - 7 د أبوظبيالعربي، تطوير إدارة التعليم العالي في الوطن العربي، جامعة زاي

 . 2111ديسمبر
 :التقاريـــــــــــر-/و
 .3553 تقرير الأمم المتحدة لسنة -
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 :الملخص    
العمومي ة ذات الط ابع  سةالمؤس  بق وء على كل ما يتعل  راسة إلى تسليط الض  تهدف هذه الد      

جهزتها، ومدى أرها، من مراحل تطو   العلمي الث قافي والمهني ممث لة في الجامعة، بداية
 دورها بالإضافة إلى التعرف على التسيير المالي والمادي لها من خلال قابة ،خضوعها للر  

في  التي ترتكزطورات الحديثة الت   ومختلفمحيطها لالجامعة  مواكبة الذي ينطلق من المحوري
 . ينلبة الجامعي  اشئة ودعم الابتكار لدى الط  سات الن  مجملها على فكرة المؤس  

وصيات أبرزها ضرورة انفتاح الجامعة تائج والت  راسة إلى مجموعة من الن  وقد خلصت الد       
م طرق على محيطها وتقريب حاضنات الأعمال من الشباب والطلاب المقاولين باستخدا

الش راكة بين الجامعة والهيئات الأخرى لتحقيق فعالي ة  وتعزيز ،وأساليب حديثة أكثر فعالية
 .أكبر

المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني، حاضنة الأعمال،  :ات المفتاحيةالكلم
 .الجامعة، الرقابة على المؤسسة، مؤسسة ناشئة، محيط الجامعة

Abstract: 

This study aims to shed light on everything related to the public 

institution of a scientific, cultural, and professional nature, represented 

by the university, beginning with its stages of development, its 

apparatus, and the extent of its oversight. It also explores its financial 

and material management through its pivotal role, which stems from 

the university's ability to keep pace with its surroundings and various 

modern developments, all of which are based on the concept of start-

ups and supporting innovation among university students. 

The study concluded with a set of findings and recommendations, most 

notably the need for the university to open up to its surroundings and 

bring business incubators closer to young people and student 

entrepreneurs using more effective modern methods and approaches. It 
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also calls for strengthening partnerships between the university and 

other entities to achieve greater effectiveness. 

Keywords: Public institution with a scientific, cultural and professional 

character, business incubator, university, institutional oversight, start-

up, university environment. 
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رســـــالفه  
 الصفحة العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

 59 مقدمة
 53 .الث قافــي والمهــــــني للمؤس ســة العمومي ــة ذات الط ابع العلمــي التنظيمي ارـــــالإط: الباب الأول

 59 نـيماهي ـــة المؤس ــــسة العمومي ــة ذات الطـــ ـابع العلمي الث قافــي والمه: الفصــل الأول
 95 مهامهاو  تعريف المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني:  المبحــــث الأول
ل  99 .لعمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهنيالت عريف بالمؤس سة ا: المطلب الأو 
ل  99 مفهوم المؤس سة العام ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني : الفرع الأو 

 99 .المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني عناصر: الثاني  الفرع
 33 المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهنـي أداة إنشاء :الفرع الثالث

 35 المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهنـيمهام : المطلب الثاني
 35 مؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهنـيالوظيفة الثقافية والمعرفية والتعليمية لل: الفرع الأول
 39 مؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهنـيالوظيفة المهنية لل: الفرع الثاني

ر المؤس سات العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني: المبحث الثاني  32 مراحل تطو 
 22 . 50-99مرحلة قبل صدور القانون الت وجيهي للت عليم العالي : المطلب الأول
 22 م9989مرحلة قبل إصلاحات : الفرع الأول

 22 م9989مرحلـــــة ما بعد إصلاحــــات جويليـــــــة : الفـــــرع الثانـــــي
 23 ظهور جامعة جزائري ة مستقل ة عن الن ظام الفرنسي: الفرع الثالث

 52 50-99مرحلــــة صـــــــــدور القانــــــــــون الت وجيهــــــــــــي : الث اني المطلب
 02 يالعمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهنالمؤس سة أجهزة التسيير في : الفصل الثاني

 02 أجهزة التسيير الإداري والمالي: المبحـــــث الأول
 05 مجلس إدارة الجامعة: المطلب الأول
 05 التعريف بمجلس إدارة الجامعة: الفرع الأول
 00 تشكيلة المجلس: الفرع الثاني

 09 اختصاصات مجلس إدارة الجامعة:" فرع الثالثال
 09 رئاسة الجامعة:  مطلب الثانيال

 99 .ونوابه مدير الجامعة : الأولالفرع 
 95 الأمين العام:الثاني  الفرع
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 98 المركزيةالمكتبة : ثالثالفرع ال
 99 أجهزة التسيير البيداغوجية والعلمية: الثاني المبحث

 99 أجهزة التسيير البيداغوجية : المطلب الأول
 99 الكلية والمعهد:الفرع الأول
 83 القسم والملحقة : الفرع الثاني

 39 أجهزة التسيير العلمية: المطلب الثاني
 39 المجلس العلمي للجامعة: الفرع الأول
 33 اللجنة العلمية للقسم: الفرع الثاني
 32 المخابر العلمية: الفرع الثالث

 90 خلاصة الباب الأول
 98 الإطــار الوظيفـي للمؤس ــــسة العمومي ـة ذات الط ابـع العلمـي الث قافـــي والمهنــي: الباب الثاني

تسيير الموارد البشري ة والمالي ة للمؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي : الأول الفصـــــل
 .الث قافــي والمهنـــي

93 

تنظيم وتســــــــــيير الموارد البشري ة للمؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي : المبحث الأول
 .الث قافي والمهني

99 

تعريف المخط ط الســـــ ـنوي لتسييــــــــر الموارد البشري ــــة والعمليـــات الــــــواردة : الأول المطـــلب
 .فيــــه

955 

 955 تعريف المخط ط الس نوي لتسيير الموارد البشري ة: الفرع الأول 
 953 العملي ات الواردة في المخط ط الس نوي لتسيير المــــوارد البشري ــــــة: الثاني الفرع

 992 .مضمــــون المخط ـــــط الس نوي لتسييــــر الموارد البشري ـــة ومراحـــــل إنجـــــازه: المطلب الث اني
 992 .مضمون المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية: الفرع الأول

 999 .مراحل إعداد المخط ط الس نوي لتسيير الموارد البشري ة: لفرع الثانيا
 935 الت سيير المالي في المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافـي و المهني:المبحث الثاني

 939 ميزانيـــــــة المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافـي و المهني: المطلــــــــب الأول
 939 .إجراءات تحضير والمصادقة على الميزاني ة: الفـــــــرع الأول
 939 مراحل تنفيذ الميزانية: الفرع الثاني

 939 .صفقات المؤس سة العمومي ة ذات الط ابع العلمي الث قافي والمهني: المطلب الثاني
فقة العمومي ة:  الفرع الأول  939 .تعريف الص 

فقة العمومي ة :الفرع الثاني   922 .طرق إبرام الص 
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 923 ي والمهنـــــــــيذات الطابع العلمي الثقافــــ الحماية المدنية والإدارية  لأموال المؤسسة العمومية: المطلب الثالث
 923 الحماية المدنية:الفرع الأول 
 955 الحماية الإدارية: الفرع الثاني

 953 الرقابة على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني: الثاني الفصل
 959 المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافـي و المهنيوالمالية على  الرقابة الإدارية: الأول المبحث

 959 الثقافـي و المهنيالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي الرقابة الإدارية على : المطلب الأول
 959 الر قابة الوصائي ة: الفرع الأول
 902 رقابة مفتشــــــــية الوظيفــــــــة العموميــــــة: الفرع الثاني
 905 اللجنة الوطنية لتقييم الجامعة: الفرع الثالث

 900 الثقافـي و المهنيالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي على  الرقابة المالية: المطلب الثاني
 908 (السابقة)الرقابة القبلية : الفرع الأول

 995 (اللاحقة)الرقابة البعدية : الفرع الثاني 
 999 الرقابة القضائية: المبحث الثاني

الرقابة القضائية على الأعمال الانفرادية للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي  :الأول المطلب
 الثقافي والمهني

999 

الرقابة القضائية على الأعمال التعاقدية  للمؤسسة العمومية ذات الطابع : الثاني  المطلب
 العلمي الثقافي والمهني

983 

 938 خلاصة الباب الثاني
 939 الخاتمة
 990 الملاحق

 990 59الملحق رقم 
 993 قائمة المصادر والمراجع

 339 الملخص 
 333 الفهرس
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